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دولة القانون تقوم على وجود رقابة قضائية فعالة وحقيقية على الأعمال  إن

والتصرفات الإدارية، وتكمن الرقابة القضائية والفائدة الحقيقية منها، في منح الأفراد حق في 
مخاصمة الإدارة أمام القاضي الإداري، والحصول على حكم في مواجهتها، يتمثل هذا الحكم 

 في حماية حقوق الأفراد ومصالحهم.
نما تخضع للقانون في  فالدولة الحديثة لم تعد تمارس سلطاتها دون حدود أو ضوابط وا 

 ممارسة وظائفها.
 اء ممارسة أنشطتها الإدارية.والقاضي الإداري أسندت إليه مهمة مراقبة الإدارة أثن

ولما كانت قواعد القانون الإداري غير مقننة مما جعلها تتصف بضآلة النصوص 
المكتوبة، فقد أدرك القاضي مهمته في وضع القواعد وابتداع الحلول لتتناسب مع الوقائع 

 والقضايا المعروضة عليه.
للقاضي الإداري دوره  وما دامت الأحداث متغيرة بتغير الظروف المحيطة بها، كان

الفعال في مواكبة هذه المستجدات، وخاصة ونحن نعيش مرحلة ازداد فيها تدخل الإدارة في 
 .دورها جميع النشاطات والميادين، واتسع نطاقها بحيث لا نكاد نرى ميدانا إلا وللإدارة فيه
جل الإدارة هذه القرارات لابد أن تكون خاضعة للرقابة القضائية، إذ لو ترك الأمر لر 

فإنه غالبا ما تستهويه رغبة التسلط وبالتالي تكون قراراته غير منضبطة ومخالفة لروح 
القانون، ومن هنا لابد من وجود رقابة قضائية تمارس على أعمال الإدارة، تتسم بحيدة 
مضمونة واستقلال يستمد جذوره من المحافظة على سيادة القانون فيما يتصل بعلاقة الإدارة 

 ةـــــــــمقدم
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فراد أو الموظفين، وتحقيق صورة تتمثل في تنبيه الناس إلى حقوقهم وتمكينهم من بالأ
اقتضائها على الوجه الأمثل، ولن يكون ذلك إلا عن طريق منح القاضي الإداري سلطة 

 كبيرة، تنعكس في مجال عمله القضائي المبدع الفعّال.
لا إن رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة، تقوم على أساس ا حترام الإدارة للقوانين وا 

كانت أعمالها عرضة للإلغاء إذا ارتكبت مخالفة القانون، أو أساءت استعمال سلطتها، أو 
انحرفت بها فكان لذلك قضاء الإلغاء الذي يحمي حقوق الأفراد ويصون للجماعة مصلحتها 

 العامة.
ة فاستحدثت هذا ولقد أدركت الدول مكانة رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدار 
دستورها نص على  النوع من الرقابة، ولم تكن الجزائر بعيدة عن إدراك هذه الأهمية بدليل أن

 إنشاء القضاء الإداري لكي يكون مرشدا لقرارات الإدارة وانسجامها مع أحكام القانون.
في إن الإدارة وهي تقوم بنشاطها محكومة بوجوب احترامها القواعد القانونية المقررة 

 الدولة.
يجاد التوازن الدقيق بين  ويعتبر القاضي الإداري هو المكلف برقابة المشروعية، وا 
مصالح الدولة ومصالح الأفراد، بين متطلبات الحفاظ على النظام العام والحريات الفردية 
التي كفلها الدستور، بين إدارة المرافق العامة وتأمين الخدمات العامة للمواطنين وأن يترك 

امش للإدارة من الحرية كل ذلك في إطار مبدأ المشروعية. وهذا كله يتم تحت رقابة ه
القاضي الإداري الذي يجب أن يتميز بمعرفة عميقة وخبرة شاملة ومتنوعة، تتطلب متابعة 

 أحوال المجتمع ومتغيرات العصر.
ك ولكي يمارس القاضي الإداري مهمته الشاقة، كان لابد من علاج هذا الوضع وذل

بمنح القاضي الإداري سلطات واسعة لإحداث توازن بين حقوق الأفراد والتزامات الإدارة 
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وذلك عن طريق منحه مراقبة عناصر الملاءمة في القرار الإداري وسلطة توجيه أوامر 
 للإدارة. كما منحه القانون سلطات واسعة من الناحية التطبيقية.

دارية في الجزائر. راح القاضي الإداري ومع صدور قانون مجلس الدولة والمحاكم الإ
يراقب أعمال الإدارة، لأن الرقابة القضائية عكس أعمال الإدارة تكفل إلغاء القرارات المخالفة 
لمبدأ المشروعية، بل والتعويض عنها، تحقيقا لحماية الحقوق والحريات العامة ووضع 

 لعامة.المعايير الدقيقة لتحقيق التوازن بينها وبين المصالح ا
إن الإدارة ملزمة بالقيام بتصرفاتها في حدود ما رسمه لها القانون، أي أن أعمالها 

عن هذا المبدأ يكون خضوعها لرقابة القضاء  حادتفقا لمبدأ المشروعية و أنها إذا تكون و 
 لكي تتصرف وفقا للإطار القانوني و دون تعسف في استعمال الإمتيازات الممنوحة لها .

هي تحدث آثار قانونية لتقديرية عند القيام بتصرفاتها و تتمتع بالسلطة ا إن الإدارة
 .أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيةسواء عن طريق إنشاء 

هو النظام الذي أخذته عن فرنسا، بحيث ائر أخذت بنظام القضاء المزدوج و إن الجز 
بالنظر في الأعمال يوجد إلى جانب النظام القضاء العادي، القضاء الإداري الذي يختص 

الإدارية وتكون له مهمة الرقابة القضائية تكمن في حماية الأفراد من تجاوزات للسلطة 
 الإدارية، وأن القاضي الإداري يلعب دورا أساسيا في الرقابة على أعمال الإدارة.

إن تصرفات الإدارة تبقى قائمة في الظروف العادية أو الظروف الإستثنائية وأن مبدأ 
قرارات الإدارة. باعتبار القضاء هو يظل قائما على تصرفات الإدارة و  ابة القضائيةالرق

قامة دولة القانون.  الضامن الأساسي لمبدأ المشروعية وا 
كما يحق للأفراد اللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري لحماية الحقوق عندما يتعلق 

 الأمر بأفعال تضر بمصالح الأفراد.
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لحماية الحقوق المادية كما هو الحال في حالة التعدي، كما يمتد الاستعجال و 
فيذ الأحكام القضائية يستطيع القاضي الاستعجالي توجيه أوامر للإدارة عن طريق إلزامها بتن

لزامها بإرجاء دفع الضريبة، فالقاضي الإداري يوجه الإدارية و  توقيع الغرامة التهديدية وا 
تتخذ أعمالا معينة. إن رقابة القضاء الإداري على أعمال  للإدارة ما يراه مناسبا من أجل أن

تستجيب لشروط الدولة العادلة، وتحافظ ة بارزة فهي تمثل دولة القانون و الإدارة تحتل مكان
عصرنة المرافق العامة و تمتد إلى المحافظة لمشروعية، فهي تقوم على فعالية و على مبدأ ا

 على المصلحة العامة.
ابة القضاء الإداري على نشاط الإدارة من حيث تمنح الأفراد الحقوق و بيان فعالية رق

و تحملهم الواجبات العامة، و كذلك دور القاضي الإداري في إجبار الإدارة على احترام مبدأ 
 المشروعية.

فالإدارة من المفروض عليها أن تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة منها مباشرة، إلا أن 
سوا نقطة احترام القاضي الإداري و الخضوع لأحكامه، و في بعض رجال الإدارة قد يتنا

لاستخدام الحيل للإفلات من الرقابة القضائية، فالإدارة التي اعتادت أن ترى  يلجؤون الأحيان 
قراراتها بعيدة عن المساس بها أو إعادة النظر فيها عن طريق الرقابة القضائية، لم تستطع 

 ين رأت قراراتها تلغى بأحكام قضائية إدارية.إخفاء كراهيتها و مقاومتها ح
المشرع  ذهبولهذا تزايد الاهتمام بدراسات الإجراءات الإدارية في السنوات الأخيرة، ف

يفتح المجال للقاضي الإداري لمعالجة تنفيذ سلطات القاضي الإداري في مجال رقابته على 
ذلك عن طريق طرح مشكلات أعمال الإدارة من أجل المحافظة على مبدأ المشروعية، و 

 الحكم و كيفية تنفيذه. 
و هذه الأحكام تكتشف عن طريق ابتكار و اجتهاد القاضي الإداري التي جاءت من 

 أجل تكريس مبدأ فعالية القاضي الإداري و رقابته لأعمال الإدارة.
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  موضوع الدراسة: 
إن موضوع الدراسة يتضمن موضوع هام هو موضوع الرقابة القضائية على أعمال   

إلى أنواع الرقابة الأخرى التي تمارس من جهات أخرى غير جهة دون التطرق الإدارة 
القضاء الإداري ويستتبع هذا أن الرقابة السياسية بمختلف أنواعها سنتعرض لها بإشارات 

سة ، كما أن الرقابة الإدارية لا تشملها هذه الدراسة عابرة من أجل توضيح موضوع الدرا
فعالية الرقابة القضائية التي تمارس على أعمال الإدارة سواء  هاموضوعباعتبار أن الدراسة 

هذا أن الجانب المحدد  ىمنها هذه الجهات الإدارية مركزية أم إدارة لا مركزية ، وينبغي عل
 نازعات التي تقام ضد التصرفات الإدارية .من الرقابة القضائية ، سيركز على الم

إن موضوع الدراسة يتعلق بصلاحية القضاء الإداري قبل الإدارة والتي يمكن لهذه 
الرقابة من حماية حقوق المواطنين ، وحرياتهم الأساسية من تعسف الإدارة إستنادا لمبدأ 

بحث رقابة أعمال الإدارة أثناء المشروعية في ظل الدولة القانونية ، إن هذه الدراسة تتناول بال
ة سهرها على سير المرافق العامة عن طريق القرارات الإدارية سواء عن طريق السلط

ذلك بغرض التعرف على نطاق هذه الدراسة ،كما أن موضوع التقديرية أو السلطة المقيدة و 
ة من أجل هذه الدراسة يعنى بالرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تصرفات الإدار 

 التأكد من مدى مشروعية التصرفات الإدارية وموافقتها لمبدأ المشروعية .
  :أهمية الدراسة 

تظهر أهمية الدراسة في معرفة مدى فعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، حيث 
التصرفات التي تقوم بها الإدارة، وبمراقبة و يقوم القاضي الإداري بدور فعال في التحقيق 

 .هاكات و التجاوزات التي تقوم بهااحترام القانون، و حماية الأفراد من الانت
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الإدارة و تشابك مصالحها مع الأفراد، لذلك  و تزداد أهمية الدراسة مع تزايد و ظائف
كان لزاما علينا أن نحاول البحث عن حلول لتجاوزات الإدارة و إرجاعها إلى جادة الصواب 

 لتحقيق أهدافها و في نفس الوقت المحافظة على الحقوق و الحريات الأساسية.
الإداري، وعليه فإن وبذلك فإن أهمية الدراسة تحتل مكان الصدارة بين موضوعات القانون 

رقابة القضاء الإداري ، تعتبر ضرورة لابد منها في ظل الظروف العادية لحماية مبدأ 
 المشروعية ، وهي حتمية في ظل الظروف الاستثنائية.

أعمال  ولقد إزدادت أهمية رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة بسبب إتساع 
الإدارة ، وتدخلها في ميادين عديدة وتوسع نشاطها ومنحها امتيازات وسلطات واسعة 
تمارسها من أجل المصلحة العامة ، غير أن هذه السلطات سيدفع بالإدارة إلى ارتكاب 
أخطاء من شأنها أن ترتب إلحاق أضرار بالأفراد، كما قد يترتب عليها إلحاق أضرار بالإدارة 

لعامة إذا تعسفت الإدارة ، وسعت إلى تحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام ، وبالمصلحة ا
كل هذه الأمور تسلط الأضواء على القضاء الإداري باعتباره حامي الحريات والحقوق العامة 
والذي يجب أن يوازن بين حقوق الأفراد وبين المصلحة العامة المسندة للإدارة ، وهذا هو 

داري التي تتمثل بالسهر على سيادة القانون الذي يجب أن يوازن جوهر وظيفة القاضي الإ
بين حماية الأفراد وسلطة الإدارة على حد سواء وتزداد أهمية هذا الموضوع وما تثيره الرقابة 
القضائية الإدارية على أعمال الإدارة من إشكالات قانونية ، وما يترتب عليه من نتائج 

 .عملية
  :أهداف الدراسة 

رار الدستور الجزائري الذي ذهب لترسيخ دعائم حريات المواطن و إيذانا منه على غ
بتخلي الإدارة عن التحكم في حقوق المواطن، و بصدور قانون مجلس الدولة و المحاكم 
الإدارية، وقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبتوالي صدور التشريعات في خضم هذه 
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بنة في بنيان البحوث الإدارية مساهمة مني في تطوير التطورات، فقد حرصت أن أضيف ل
أبحاثه، فقد ارتأيت أن أقوم بواجب طالما راودني و داعب فكري، ولذلك أقدمت على هذا 
البحث، يحدوني في ذلك حب العمل و الإطلاع على أبحاث القانون الإداري الأمل الذي 

 يحدوني يوما بعد يوم و لن يفارق أمل حياتي.
   الدراسة:إشكالية 

 من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
 ،الإدارة مراقبة أعمالفي  أن تكون فعّالة لرقابة القضائيةإلى أي حد يمكن ل -

 .احترام القانون؟اقبتها لاحترام مبدأ المشروعية و مر و حماية الأفراد ل
 للإجابة عن هذه الإشكالية تطلبت الدراسة منا:و 
دراسة فعالية الرقابة القضائية و الاستجابة إلى تحديات العصر ثم دراسة  -

  . التطبيقات بين الفاعلية و المشروعية و الإصلاحات الأخيرة المستلهمة
و هذا تطلب منا تحديد فعالية رقابة القضاء الإداري بحيث أن يكون فعالا من حيث 
النوعية و تحديد التصرفات الحقيقية للإدارة من حيث تحقيق الأهداف باستعمال الوسائل 

 .المتاحة 
 كما أن تحليل موضوع فعالية الرقابة من حيث التساؤل حول التصرف الإداري و أن
موضوع فعالية الرقابة الإدارية يمثل موضوعا واسعا يتطلب البحث عن علاقة الفعالية 
بالعدالة الإدارية من حيث النظر إلى فعاليتها، لأن دخلت في القضاء من خلال التطورات 

 التي عرفها دور القضاء الإداري الذي هو مؤسسة تستجيب إلى عدة معايير نوعية 
 شكالية المطروحة اتبعنا المنهج التالي:و من أجل الإجابة عن الإ
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 :منهجية الدراسة 
اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية و 

 تطبيقها على القرارات القضائية.
المقارن كلما استدعى الأمر ذلك لما له من أهمية في كما اعتمدنا على المنهج 

القضائية بعرض آراء الفقهاء في فرنسا و في العالم العربي وكذلك الدراسات الفقهية و 
حتى يمكن الاستفادة من تلك ي، عرض أحكام مجلس الدولة الفرنسي و القضاء الجزائر 

ويمكننا القول أن القضاء الإداري في فرنسا بلغ درجة كبيرة من التطور و أن الأحكام، 
سبيل صار يبدو من المتعذر عدم الإستعانة و لو على هاده يشكل منهجا للمحاكمة، و اجت

على هذا تبدو بصمات تأثير الحلول القضائية في فرنسا القياس بقرارات مجلس الدولة، و 
 .ي تعترض القاضي الإداري الجزائري واضحة في إيجاد الحلول الت

  : خطة الدراسة 
إلى  باب الأوليتم تخصيص السابين، حيث سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال ب

 القضائية الرقابة مفهومالمشروعية، والذي سنتناول فيه رقابة الرقابة على أعمال الإدارة و 
 طبيعة والذي نتطرق فيه إلى الثاني الفصلفي الفصل الأول ثم  الإدارية السلطة ورقابة

 ة.الإدار  أعمال رقابة في الإداري  القاضي وسلطات
لجديدة في مراقبة أعمال الإدارة، سلطات القاضي اأما الباب الثاني فسنتناول فيه 

 ملاءمة مراقبة في الإداري  القاضي سلطـــــة لدراسة الأول الفصلوالذي خصّصنا فيه 
 العقد ورقابة للإدارة أوامر توجيه في الإداري  القضاء سلطة، ثم تناولنا الإدارة تصرفات
 منه. الثاني الفصلفي الإداري 



 
 
 

 

 
 الرقابة على أعمال الإدارة

 ورقابة المشروعية 
 

 

 ل البــــاب الأو 
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بدأ الحقوق باعتبارها تقوم بمراقبة احترام م حمايةتقوم الرقابة القضائية بدور أساسي ل

التطبيق السليم للقانون فالقاضي الإداري يراقب منع تعسف الإدارة عن طريق تطبيق القانون 
وحل المنازعات التي تثار بين الإدارة والمواطنين ولن يتأتى للقاضي الإداري القيام بدوره الفعال 

هامه بشكل مستقل بعيدا عن كل الضغوط والمناورات في رقابة أعمال الإدارة إلا إذا قام بم
 التي تضر بأداء أعماله .

إن القاضي الإداري لكي يكون متحكما في أداء مهامه الأساسية لابد من توفير الإطار 
 القانوني الذي يحميه من أي تدخل أو خوف يمس بمصداقيته .

سلطة لقضائية ورقابة المن أجل ذلك سيتم التعرض للفصل الأول إلى مفهوم الرقابة ا
ة و سلطات القاضي الإداري في رقاب صل الثاني فسنتعرض فيه إلى طبيعةالإدارية أما الف

 الإدارة .أعمال 
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 مفهوم الرقابة القضائية
 ورقابة السلطة الإدارية

 
    

 

 

 ل الأو  الفصل
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يقوم القاضي الإداري بدوره الفعال في رقابة الإدارة ودفعها إلى تطبيق قواعد القانون 

ن التعسفات، وضمان مبدأ الشرعية مو  في رد جميع التعديات الحقوضمان إحترامه، وبذلك له 

نصاف المتضررين بما  قبل الإدارة أو المتعاملين معه على قدم المساواة في تطبيق القانون وا 

فع ها دوما في مركز قد يد. ذلك أن الإدارة تملك امتيازات تجعللاستقرار داخل الدولةيدفع با

 .سلطتها ومخالفتها لأحكام القانون الإنحراف في استعمال  بها إلى

كما يبرز دور الرقابة القضائية في الدفع بالإدارة إلى احترام القانون وتطبيق مبدأ 

 .لى نحو معين وفقا لاختصاصهاالمشروعية والتزامها بإتخاذ القرار ع

 مشروعية أعمالومن هنا لابد من التعرض في المبحث الأول إلى مفهوم الرقابة على 

 .حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارةلمناقشة الإدارة، أما المبحث الثاني فسنخصصه 
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 أعمال الإدارة. مشروعية المبحث الأول: مفهوم الرقابة على
إن مبدأ المشروعية يدفع بالقاضي الإداري فرض رقابته الفعالة على أعمال الإدارة، فهو 

الفعال للإدارة في علاقتها مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لمبدأ المشروعية أن يمثل الضابط 
صدا ،تقوم بأعمال مخالفة للقانون  ها لك كانت قراراتر قرارات غير مشروعة فإن قامت بذوا 

كم بإلغاء التصرف الغير المشروع عرضة لرقابة القضاء الإداري إذا رفع الأمر إليه والح
 محافظة على الدولة القانونية.الصادر عن الإدارة 

ا في لرقابة وأنواعها ةهيالإدارة يتطلب منا التعرض إلى ماإن مفهوم الرقابة على أعمال 
 ، أما المطلب الثاني فسنخصصه إلى أهمية الرقابة القضائية الإدارية.المطلب الأول

 المطلب الأول: ماهية الرقابة وأنواعها.
داري لإطريقة يستطيع الأفراد الالتجاء إلى القاضي االرقابة القضائية الإدارية هي 

أعمالها ب، وتعويضهم عن الأضرار التي قد تنجم أثناء قيامها لإنصافهم من تعسف الإدارة
 .تأكيدا لمبدأ المشروعية

طاق ة عن نإن رقابة القضاء الإداري تباشرها جهة قضائية مستقلة عن الإدارة وخارج
هدف إلى حماية الأفراد وحرياتهم، وتدعم مبدأ ابة القضاء الإداري ت. ورقالجهاز الإداري للدولة

، وبهذا يمكن القول أن حق القضاء الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة هو المشروعية
عتبارها إحدى السلطات التابعة للدولة التي يجب أن بإ دارة أثناء ممارستها لأعمالهاخضوع الإ

المشروعية والتأكد إذا كانت هذه الأعمال تدخل ضمن سلطات الإدارة مبدأ لتخضع أعمالها 
 . الاختصاصات أو إساءة لإستعمالها واختصاصها وأن فيها خروجا على تلك

إن رقابة القضاء الإداري تهدف إلى حماية حرية وحقوق الأفراد من تعسفات الإدارة 
در ء على ذلك فإن القاضي الإداري يصوأخطائها المحتملة أثناء تسييرها للمرافق العامة، وبنا

مة إصدار القرار ءاع عن عمل، كما يتدخل في مدى ملاأوامر للإدارة بالقيام بعمل أو الامتن
 الإداري ومدى تناسبه ويمكن له أن يلزمها بغرامة تهديدية لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عنه. 
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نتعرف  ، ثملفرع الأولنواعها في اعلى أعمال الإدارة وأوسنتعرض إلى تعريف الرقابة 
 .في الفرع الثاني مبدأ المشروعيةالرقابة على ى عل

    وأنواعها.على أعمال الإدارة الفرع الأول: تعريف الرقابة 
حيث سنتناول في هذا الفرع تعريف الرقابة على أعمال الإدارة، ثم أنواع هذه الرقابة، 

 وذلك كما يلي:
  :واصطلاحا   غة  ل الرقابة أولا: تعريف

 .صطلاحاوا لغةسنتعرض إلى تعريف الرقابة 
 الرقابة لغة: -1

. (1)من راقب يراقب مراقبة، راقب النجم إذا لاحظه ورصده وراقب الله إذا خشيه وخافه
"، والانتظار، (2)إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا والرقابة بمعناها اللغوي هي الملاحظة، لقوله تعالى: "

. والمقصود من الرقابة عموما: الرعاية والحفظ (3)فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ" لقوله تعالى: "
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي  . قال تعالى:"(4)والانتظار، جاء في مختار الصحاح، الرقيب الحافظ والمنتظر

قِيبَ عَلَيْهِمْ"  ين لهذه الآية الرقيب: بمعنى الحفيظ. وجاء في تفسير الجلال(5)كُنْتَ أَنْتَ الرَّ
. وفي تفسير القرطبي، معناه الحافظ عليهم والعالم بهم والشاهد على أفعالهم، (6)لأعمالهم

 .(7)المكانو اقبة لأنها في موضع الرقيب من علوأصله المراقبة أي المراعاة ومنه المر 

                                                           

 .902، ص9002، دار صادر، بيروت، 6الجزء  ابن منظور محمد بن مكرم، معجم لسان العرب، -1
 (، سورة النساء. 1القرآن الكريم، الآية ) -2
 (، سورة القصص.91القرآن الكريم، الآية ) -3
 . 111، ص1296الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، - 4
 (، سورة المائدة.112الآية )القرآن الكريم،  - 5
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، قدّم له وراجعه الأستاذ: مروان - 6

 . 22، ص9019سوار، تفسير الجلالين، دار المعرفة، الطبعة الخامسة، بيروت، لبنان، 
 .99، ص 9006بيروت، القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة،  - 7
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 الرقابة اصطلاحا: -2
دائمة تهدف أساسا للتأكد من أن الأعمال الرقابة كعملية إدارية هي عملية متابعة 

الإدارية تسير في اتجاه الأهداف المخططة بصورة مرضية، كما تهدف إلى الكشف عن 
الأخطاء والانحرافات ثم تصحيح تلك الأخطاء والانحرافات بعد تحديد المسؤول عنها ومحاسبته 

ات دارة لمتابعة تنفيذ السياس. كما يعرفها البعض بأنها: "النشاط الذي تقوم به الإ(1)قانونا
الموضوعة وتقييمها والعمل على إصلاح ما يعتريها من ضعف حتى يتمكن من تحقيق 

 .(3)، وهي عملية الأداء للتأكد من أنه يسير وفقا لما خطط له(2)الأهداف المنشودة"
لى إ ومن هنا يتبين أن الرقابة الإدارية تعني وسيلة المتابعة والإشراف والتوجيه، وتهدف

التحقق من أن المهام تنفذ بطريقة صحيحة ولا تعتريها انحرافات، وتمثل الرقابة الإدارية متابعة 
التنظيم والتخطيط والتوجيه والإشراف، أو هي تلك السلطات والصلاحيات الممنوحة للمحاكم 

فصل لالعادية أو الإدارية استنادا إلى القانون، والتي يكون بموجبها لهذه المحاكم سلطة ا
صدار الأحكام في المسائل التي تكون الإدارة طرفا فيها، بما يكفل حقوق وحريات الأفراد" ، (4)وا 

وقد عهد في الجزائر إلى القضاء الإداري للنظر في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة 
 والأفراد.
 
 

                                                           

، 1226يوسف حسين محمد البشير، الإدارة العامة )الأصول العلمية والإدارية(، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة النيلين،  -1
 . 112ص
 . 962، ص9002زكي مكي إسماعيل، مبادئ الإدارة العامة، الطبعة الأولى، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،  - 2
وما  5، ص9010إسماعيل، نظم الرقابة الإدارية، الطبعة الثانية، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،  زكي مكي - 3

 بعدها. 
الطعن في القرار الإداري بسبب إساءة استعمال السلطة، رسالة ماجستير في القانون العام، ، يحي عبد الله محمد عبد الله -4

 .72، ص9015قسم القانون، جامعة شندي، السودان، 
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 : أنواع الرقابة على أعمال الإدارة.ا  ثاني
ابط وحدود و أعمال الإدارة في قيامها بأداء وظيفتها، أن ترسم لها ضتتطلب الرقابة على 

 لا تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم.بحيث  لا يمكن أن تتجاوزها
ويفرض هذا المبدأ وجود وسائل وأجهزة تسهر على رقابة عمل الإدارة، وتختلف أجهزة 

 الدول.الرقابة على أعمال الإدارة باختلاف النظم القانونية المتبعة في 
وقد تتمثل هذه الرقابة في وجود رقابة سياسية ورقابة إدارية ورقابة قضائية، يضمن من 

 خلالها الأفراد مشروعية أعمال الإدارة.
 .الرقابة السياسية -1

تتخذ الرقابة السياسية على أعمال الإدارة عدة صور، فقد تتم عن طريق الرأي العام، 
والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قد تمارس عن وتمارسها الأحزاب السياسية 

 طريق البرلمان.
 / الرقابة عن طريق الرأي العام:أ

مفهوم مصطلح الرأي العام هو: "الاتجاه السائد بين جماعة من الناس تربطهم مصلحة 
ذا الاتجاه همشتركة نحو قضية تهم أفراد هذه الجماعة في وقت معين، على أن يتم التعبير عن 

من خلال الحوار الواعي والنقاش الموضوعي والجدال المنطقي الذي تتنافس فيه الآراء المختلفة 
 .(1)حيث يسود رأي منها تقتنع به الأغلبية وتتبناه الأغلبية والأقلية معا

وتشترك في صياغة الرأي العام وتكوينه أجهزة الإعلام المتمثلة في الصحافة والإذاعة 
، كما أصبحت في الآونة الأخيرة تشارك في تكوينه أجهزة وسائل التواصل (2)ون والتلفزي

 الاجتماعي الحديثة.

                                                           

 .72، ص محمد عبد الله، المرجع السابقيحي عبد الله -1
 . 199، ص9005فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -2
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وعرف الرأي العام بأنه: "مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما بخصوص 
، كما أن احترام الرأي العام هو الذي يؤكد الحقوق (1)موضوعات معينة تتعلق بمصالحهم

ضفاء الشرعية، ونظام الحكم الذي والحريات، وه و الذي يساهم في ترشيد النظام القانوني وا 
يتجاهل الرأي العام في قراراته إنما يتجاهل أساس شرعية السلطات وقراراته تكون مفتقدة إلى 

 .(2)التأييد الشعبي وحاملة الرفض والاعتراض 
نماولا يتوقف دور تكوين الرأي العام على أجهزة الصحافة والتوا توجد  صل الاجتماعي وا 

مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات، فقد لعبت دورا كبيرا في الجزائر 
من خلال الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك عن طريق الندوات التي تعقدها والمحاضرات 

تبين فيها  لسلطات،التي تقدمها، وعن طريق الشكاوي والتقارير التي ترفعها إلى الهيئات وا
الرأي في الأمور الاجتماعية والاقتصادية، وتشكل هذه المؤسسات أدوارا في مسيرة حياة 
المواطن، وللرقابة الشعبية دورا إيجابيا في رقابة أعمال السلطة الإدارية وذلك عن طريق الحوار 

دني المجتمع المالمستمر والمتابعة الدائمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وهذه هي قوة 
 وتتم هذه الرقابة عن المؤسسات التالية:

 مؤسسات المجتمع المدني:-
ظهر مفهوم المجتمع المدني من خلال أفكار بعض الفلاسفة خلال القرنين التاسع 
عشر والثامن عشر والتي تعتمد أفكارهم على أن الإنسان يستمد حقوقه الطبيعية بمجرد ولادته، 

ن اتفاق المواطنين قد ارتأى طواعية الخروج من الحالة الطبيعية ليكون وأن المجتمع المتكون م
 .(3)حكومة نتيجة عقد اجتماعي اختلفوا في تحديد أطرافه

                                                           

 . 20، ص1297محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة،   -1
 وما بعدها.  61، ص9017رجب عبد الحميد، النظم السياسية المعاصرة، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  - 2
 . 21محي الدين عبد الحليم، المرجع السابق، ص - 3
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ومفهوم المجتمع المدني يظهر من خلال الفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزا وسطيا 
 تساهم بدور ضمان بين المجتمع والدولة ومؤسساتها، وبهذا فإن منظمات المجتمع المدني

احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فهي الكفيلة بالارتقاء بالتأثير في السياسة 
 .(1)العامة وتعميق احترام القانون 

 الأحزاب السياسية:-
إلى تحقيق الاتصال  السياسيةمن أهداف العمل الديمقراطي أن تسعى الأحزاب 

لحصول على تأييد الأفراد لبرامجها للأحزاب هو العمل اهذه الجماهيري، فالدور الأساسي ل
السياسية والاقتصادية، إذا ما وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخاب وحتى تحقيق ذلك تبقى 

 الأحزاب مراقبة لعمل الإدارة لضمان احترام الإدارة للقانون ولمبدأ المشروعية.
بية ق ممثليها داخل المجالس النياوتظهر رقابة الأحزاب بانتقاد سياسة الحكومة عن طري

وعن طريق الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فتبين الأحزاب أوجه القصور في عمل الإدارة 
وتشير إلى الانحرافات. والأحزاب الراشدة في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة لها أدوار تصب 

 .(2)في خانة التعبير عن مصالح أمتها والدفاع عن قضاياها
 ل الإعلام:وسائ-

تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في تعبئة الرأي العام من خلال كتابات وأقوال المفكرين 
والصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الحديثة التي تساهم في إطلاع الرأي العام التي 

مبدأ ليتعرض لها المجتمع وتكون مراقب لصالح المواطن من خلال انتقاد الإدارة وانتهاكها 
، فما تتضمنه الصحافة من تحقيقات وما تبثه برامج الإذاعة وما يشاهده الجمهور، (3)المشروعية

                                                           

 .29، ص، المرجع السابقمحي الدين عبد الحليم - 1
 .965زكي مكي إسماعيل، المرجع السابق، ص - 2
 . 219، ص9019إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية المعاصرة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -3
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وما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، كل هذه لها أثرها الفعال في توعية الإدارة 
 والكشف عن حقيقة المشاكل الإدارية والبحث عن الحلول الممكنة لها.

 طريق البرلمان.الرقابة عن   -ب
وتتمثل هذه الرقابة عن طريق البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية في القيام بما يقع 
 على عاتق الإدارة من عبء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وذلك عن طريق الشكاوى المقدمة 

 .(1)من الأفراد مما يدعو البرلمان إلى طرح السؤال أو الاستجواب أو سحب الثقة
كن ما تتمتع به الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة من مكانة فإن دورها رهين الإرادة ول

الحزبية السائدة في البرلمان التي تكون غالبا متوافقة مع الحكومة لو صادف أنها من الحزب 
، وهنا لا تتحقق الحماية الكافية للمواطنين ضد تعسف (2)نفسه، فتكون الحكومة الخصم والحكم

دارة. كما أن عدم النضج السياسي لدى أعضاء البرلمان وافتقارهم إلى الخبرة قد تؤدي إلى الإ
 ضعف هذه الضمانة ويختفي دورها في حماية حقوق الأفراد.

وبدون شك فإن الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة العامة تنطوي على أهمية كبيرة، 
ت قرارات إدارية أم أعمال مادية كما تشمل الرقابة إذ أنها تشمل جميع أعمال الإدارة سواء كان

على مشروعية أعمال الإدارة عدة صور منها السؤال، الاستجواب، التحقيق البرلماني، طرح 
 .(3)موضوع عام لمناقشته والمسؤولية الوزارية

                                                           

 . 197فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص -1
 .22، صالسابقز شيحا، المرجع إبراهيم عبد العزي-2
على أنه: "يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي  9090من الدستور الجزائري المعدل سنة  159تنص المادة -3

على أنه: "يمكن كل غرفة من البرلمان،  9090من دستور  152كما تنص المادة  تابي إلى أي عضو في الحكومة...".أو ك
من  160وأيضا نصت المادة  قضايا ذات مصلحة عامة".في أي وقت لجان تحقيق  أن تنشئ في في إطار اختصاصها،

على أن: "يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن مجال تطبيق  9090دستور 
 =نبيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، أكما أضافت أنه: "يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته  القوانين...".
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بها  تعد ضمانة للأفراد يجب تقويتها والتمسك فهي تقدير الرقابة البرلمانيةوفي باب 
وتفعيلها، ومن حق المواطن أن يلجأ إلى أعضاء البرلمان وتقديم ما أصابه من ضرر أو 
تعسف إداري، وعضو البرلمان بدوره يتجه إلى الحكومة عن طريق السؤال أو الاستجواب 

يمكن أن يعاب على لضمان المصلحة العامة والمحافظة على حقوق الأفراد. غير أن ما 
الرقابة البرلمانية هو أن بعض أعضاء البرلمان ليس لديهم ثقافة حقوقية تؤهلهم لمعرفة ما تقوم 

، مما (1)به الإدارة، كما أن الرقابة البرلمانية تتأثر بالاعتبارات الحزبية مما يبعدها عن الفاعلية 
 منه والمخالف للقانون أو التعويضيجعل هذه الرقابة لا تقوم بإلغاء القرار الإداري المشكو 

عنه، كما أصبح دور البرلمان ضعيف فيما يتعلق بالتشريعات باعتبار أنه تنازل عن دوره 
. ويمكن القول (2)للإدارة، وا عطاء رئيس الجمهورية دور واسع في حالة الظروف الاستثنائية

ة ذات من رقابة تقوم بها سلط بأن الرقابة البرلمانية لا تحمي الأفراد من تعسف الإدارة، ولابد
 نزاهة ولها دراية كافية بالقانون بالإضافة إلى جرأة أعضائها ونعني بها الرقابة القضائية.

 الرقابة الإدارية. -2
الرقابة الإدارية تتمثل في الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة بنفسها، فهي رقابة 

ملاءمة من حيث تناسبها مع الهدف الذي  مشروعية من حيث موافقتها للقانون، وهي رقابة
، وتقوم الإدارة بمراجعة أعمالها والتحقق فيما إذا كانت القرارات (3)تسعى الإدارة إلى تحقيقه

                                                           

، )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةيصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة...". = 
 (.9090، المتضمنة الدستور الجزائري لسنة 9090ديسمبر  20، الصادرة في: 99العدد 

د عاطف البنا، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة محمد بكر القباني، محمو  -1
 . 96، ص1220

، 1292بية، القاهرة ر رمزي طه الشاعر، الأيديولوجيات التحررية وآثارها في أنظمة الحكم المعاصرة، دار النهضة الع -2
 وما بعدها.  919ص
 . 51الله، المرجع السابق، صيحي عبد الله محمد عبد  -3
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ذا تبين خطأ اتخاذها لجأت  التي صدرت عنها مطابقة للقانون أو ملائمة للظروف المحيطة، وا 
 احترام المصلحة العامة.وضمان  ،(1)إلى إبطالها بهدف احترام القانون 

، هل تأخذ الرقابة شكل رقابة رئاسية (2)وتختلف صيغة الرقابة الإدارية وكيفية تطبيقها
 أو وصاية إدارية؟

فالرقابة الإدارية هي: "تلك الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على نفسها، وذلك بصفة 
ة نفسها بناء على تظلم أو رقابة تلقائية أي . وتقوم الإدارة بمراقب(3)تلقائية أو بناء على تظلم"

من تلقاء نفسها، وهي تهدف إلى مراقبة السلطات والأجهزة الإدارية المركزية أو اللامركزية 
لنفسها، أي مراقبة السلطات الإدارية نفسها، عن طريق مراجعة أعمالها، لتتأكد من مدى 

ا وانسجاما سحبها حتى تصبح أكثر اتفاق مشروعيتها وتقوم بتصحيحها أو تعديلها أو إلغائها أو
، تهدف الرقابة الإدارية إلى ضمان تسيير المرافق (4)مع أحكام ومبادئ القانون ومبدأ الشرعية

 .(5)بكفاءة واحترام تنفيذ القوانين وضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم
ا، الصادرة عنه والإدارة قد تواجه ظروفا، تجد معها ضرورة إعادة النظر في القرارات

وهنا تتجه الإدارة إلى إصدار قرارات تتماشى والظروف المستجدة، وتأخذ هذه الرقابة من 
 الناحية العملية عدة طرق تتمثل في الرقابة بناء على تظلم أو رقابة تلقائية.

                                                           

 .119فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص -1
، حيث أخذ هذا المصطلح من الوصاية في القانون 1256ظهر مصطلح الرقابة بمفهومه الحديث في دستور فرنسا لسنة  -2

في المقاطعات والأقاليم تمثيل على أن: تكون مهمة مندوب الحكومة  29، حيث نصت المادة 1259المدني ثم في دستور 
لنشر دار الثقافة ل ،لغاءة وضمان احترام القوانين، ينظر: محمد وليد العبادي، قضاء الاالمصالح القومية والرقابة الإداري

 . 97، ص 1222، الاردن والتوزيع
 . 62، ص1222امعية، بيروت، عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، الدار الج - 3
عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات -4

 وما بعدها.  11، ص1227الجامعية، الجزائر، 
ص أطروحة دكتوراه تخص ،دراسة مقارنة –القانون الجزائري مباركي إبراهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في -5

 . 59، ص9012وزو ،ي ي ، تيز جامعة مولود معمر  ،قانون 
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 / الرقابة بناء على التظلم.أ
 قد توجد بعض الظروف تؤدي إلى المتعامل مع الإدارة، الذي صدر القرار ضده أن 

 يلجأ إلى الإدارة نفسها، فيقدم تظلما إداريا إلى مصدر القرار أو السلطة الرئاسية.
إن التظلم يقدم إلى الجهة الإدارية، وهو ينطوي على الكثير من الفائدة إذ يكشف للإدارة 

ن فتعيد النظر فيه، وتخفف التظلم من العبء الواقع على الجهات عما في قرارها من بطلا
القضائية، والتظلم قد يكون جوازيا في بعض القرارات، وقد يكون وجوبيا في منازعات الضرائب 

 .(1)المباشرة
 إجراءات التظلم:  -

حيث ب يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية ويرسل أو يقدم 
يسجل أو يودع مقابل وصل، ويجب أن يتضمن التظلم، اسم المتظلم وعمله وعنوانه، تاريخ 
صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ 
إعلانه إلى المتظلم، ويجب ذكر موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها مرفوقا 
إن أمكن بالمستندات. وتقوم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم تسلسلي في سجل 
 خاص يبين رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال بطريق البريد بكتاب موصى عليه.

والتظلم الوجوبي في بعض القرارات كالقرارات المرتبطة بفرض الضرائب، وهذا التظلم 
، وقد يكون التظلم (2)جوبي كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أو رفضهافي مجال الضرائب و 

، فالأصل في التظلم اختياري ما لم يجعله المشرع (3)جوازيا إذا تركه المشرع لصاحب الشأن
                                                           

، 9011فريجة حسين، شرح المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 . 52ص
 . 296، ص1295ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -2
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  920المادة لم يجعل المشرع الجزائري التظلم الإداري إجباريا، بل جعله جوازيا -3

ة أن يقدم تظلمه خلال مدة الأربعة أشهر إلى الجه القانون على خلاف ذلك مثل قضايا الضرائب، ويجوز للمتظلمما لم ينص 
 مصدرة القرار.
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، والاجتهاد القضائي الفرنسي جعل التظلم الإلزامي أمر استثنائي فالأصل فيه أن (1)ضروريا
الشأن، فالمتظلم يتمتع بصلاحية واسعة لتقديم التظلم قبل اللجوء إلى يكون اختياريا لصاحب 

القضاء فالمتظلم يحق له أن يتقدم إلى الإدارة وله أن يلجأ مباشرة إلى القاضي الإداري إذا 
 .(2)تبين له أن الإدارة مصممة على قرارها الذي أصدرته

 التمييز بين التظلم الوجوبي والاختياري:  -
يعتبر التظلم وجوبيا، إذ نص عليه المشرع صراحة بحيث أن دعوى وجوبي: التظلم ال -

الإلغاء في هذه الحالة لا يمكن قبولها دون اللجوء إلى التظلم الإداري الوجوبي، أي لابد من 
مراجعة الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، وهنا لابد من اللجوء إلى التظلم الإداري قبل 

 . (3)القاضي الإداري باعتبار أن المشرع تطلب اللجوء إلى التظلم الإجباري  رفع الدعوى أمام
والهدف من التظلم الإجباري، القصد منه تقليل القضايا والدعاوى المرفوعة ضد الإدارة 
أمام القضاء وتحقيق العدالة الإدارية للناس عن طريق أيسر، وذلك بإنهاء المنازعات في 

دارة أن المتظلم محق في تظلمه، فإن رفضت الإدارة التظلم أو لم مراحلها الأولى إن رأت الإ
 .(4)تفصل فيه خلال الأجل المحدد، فللمدعي أن يلجأ إلى القاضي الإداري 

والهدف من التظلم الوجوبي هو حل المنازعات بطريقة ودية مما يؤدي إلى إقامة 
 سن، وتقوم الإدارة بأداء عملهاعلاقات ثقة متبادلة بين الإدارة والمتعاملين معها بصورة أح

 بفعالية.

                                                           

 . 296، صالسابقماجد راغب الحلو، المرجع -1
 . 692، ص1296اوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، مسليمان محمد الط -2
جامعية، ، ديوان المطبوعات الالأولىالإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة فريجة حسين، المبادئ الأساسية في شرح قانون  - 3

 . 261، ص9010الجزائر، 
. ينظر أيضا: عبد الغني بسيوني، 592محمود حافظ، القضاء الإداري، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص-4

 . 156المرجع السابق، ص
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لا  ذا تطلب القانون التظلم الإجباري، فالمدعي يلزم أن يتقدم بتظلمه إلى الإدارة وا  وا 
، كما يجب تقديم التظلم خلال الآجال القانونية، وعندما يكون التظلم (1)رفضت دعواه شكلا

يعاد ذا رفضت الإدارة التظلم، فهنا يبدأ مالإداري إجباريا فإن المتظلم ملزم باحترام المواعيد، فإ
ذا التزمت الإدارة الصمت، فيعد صمتها وسكوتها قرارا ضمنيا بالرفض.  الطعن القضائي، وا 

ويسمى بالتظلم الجوازي، وهنا ترك القانون لصاحب الشأن حرية التظلم الاختياري: -
طاعن شرة إلى القضاء، والتقديمه، وفي حالة التظلم الجوازي يحق لصاحب الشأن أن يلجأ مبا

، وينقطع (2)ملزم بتقديم دعواه أمام القاضي الإداري في خلال المدة التي اشترطها القانون 
ميعاد الطعن القضائي إذا تقدم المتظلم بشكواه أمام الإدارة خلال الأجل المنصوص عليه، كما 

م إلى على تقديم التظلأن المشرع قد رتب على تقديم التظلم قطع المدة حتى يشجع الأفراد 
 الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء.

ويؤدي التظلم الإداري إلى صدور قرار صريح أو ضمني من الإدارة بحيث يجوز 
 الطعن في القرار بعد ذلك أمام القضاء.

أن التظلم الإداري يعتبر طريقة لحسم المنازعة في مراحلها الأولى، ويُعد طريقة : ويمكن القول
مثلى لمعالجة قضايا المتعاملين مع الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، وهي تسمح للأفراد 
باستصدار قرارات إدارية دون نفقات مالية باعتبار أن الإدارة بناء على التظلم الوارد لها يمكنها 

القرار أو تعدله أو تلغيه دون ترك المتعامل معها يلجأ إلى القضاء، فالتظلم الإداري أن تسحب 
إجراء سهل وبسيط للمشتكي، كما أن الإدارة يمكنها أن تعترف بعدم مشروعية القرار الصادر 
منها، وتلجأ إلى حل النزاع بطريقة ودية وبهدوء. وبذلك تنشأ علاقة بين الإدارة والمتعاملين 

                                                           

 ،المتضمن قانون الانتخابات الجزائري ، 9091مارس  10الموافق  1779رجب عام  96المؤرخ في  01-91الأمر رقم  -1
 .9091مارس  10، الصادرة بتاريخ: 12العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبالمنشور 

فريجة حسين، المبادئ  ؛192نشر، ص سنةكندرية، بدون سامي جمال الدين، المنازعات الإدارية، منشأة المعارف، الإس -2
 .969السابق، صالأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع 
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وتزداد ثقة الأفراد بالإدارة، وتكون أعمال الإدارة مقبولة لدى الرأي العام. غير أنه عادة معها، 
ما يؤخذ على التظلم الإداري عدم تراجع الإدارة عن القرار الذي اتخذته، ولجوء الرؤساء 
الإداريين إلى تأييد مرؤوسيهم بهدف التضامن وميل الجهات الإدارية إلى عدم بحث تظلمات 

 ملين مع الإدارة.المتعا
  / الرقابة التلقائية.ب

وتقوم هذه الرقابة عندما يقوم رجل الإدارة بمراجعة ما قام به من أعمال لمعرفة مدى 
مطابقتها للقانون، بحيث إذا تبين له عدم مشروعية القرار الذي اتخذه قام بسحبه أو تعديله أو 

ه أو الرئاسية بإلغاء قرار الموظف التابع لإلغاءه، وقد يقوم الرئيس الإداري بناء على سلطته 
، وقد يقوم الرئيس الإداري تلقائيا بممارسة (1)القيام بسحبه أو بتعديله واستبداله بقرار مناسب

، (3)، أو الهيئة المركزية بما لها من وصايا إدارية على الهيئات اللامركزية(2)سلطاته دون تظلم
مهمتها مراقبة أعمال الإدارة، فتعمل على إلغاء قراراتها وقد تقوم بهذه الرقابة لجنة أو هيئة 

غير المشروعة أو إبلاغ الرئيس الإداري بالمخالفات المرتكبة ليتخذ الإجراء القانوني 
 .(4)بخصوصها

غير أن الرقابة الإدارية ليست كافية وحدها لحماية الحقوق والحريات العامة، ولضمان 
 تقوم الرقابة القضائية.مبدأ المشروعية وذلك من حيث أنه 

تختلف هذه الرقابة من حيث قوّتها تبعا للنظام السائد في كل دولة، فإذا كان نظاما -
مركزيا كانت الرقابة قوية نظرا لما يتمتع به الرؤساء الإداريين في هذا النظام بسلطة رئاسية 

                                                           

 .52، ينظر أيضا: مباركي إبراهيم، المرجع السابق، ص112فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص -1
ة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعيجورج فودال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، الجزء الثاني، ترجمة  -2

 .205، ص9001للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
أحمد سويقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، جامعة -3

 وما بعدها. 171، ص9017، 9012محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 
 . 67ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص-4
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مركزية ظام اللاقوية مما يمكن الرئيس من فرض رقابته الشاملة على مرؤوسيه. بينما في ن
الإدارية، وهو الاتجاه السائد في العديد من الدول حاليا، تتمتع الهيئات اللامركزية باستقلالها 
في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، بحيث يكون للإدارة المركزية رقابة وصائية معينة ومحصورة 

لا تعرض عملها للطعن. ومعنى ذلك  سلطة  أنها لا تملكفي نطاق معين لا يجوز لها تجاوزه وا 
التوجيه أو إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لهذه الهيئات كما لا تملك أن تلغي أعمال هذه 

 .(1)الهيئات أو تعدلها أو تسحبها
ويمكن القول أن الرقابة الإدارية ليست من هيئة محايدة، مما قد لا يحقق العدالة التي 

غالبا ما تتمسك بتصرفها رغم تيقنها بعدم مشروعيته، مما ينشدها الأفراد، وخاصة وأن الإدارة 
يؤدي بالمتعاملين معها إلى الإحساس بعدم الاطمئنان على حقوقهم، ولهذا لابد أن تكمل 
الرقابة الإدارية برقابة هيئة محايدة مستقلة، توفر الضمانات الفعالة من أجل تحقيق العدالة 

 القضائية على أعمال الإدارة. للأفراد، وهو ما يتحقق بتقرير الرقابة
 الفرع الثاني: الرقابة على مبدأ المشروعية.

ون ات الإدارة تك، يعني حكم القانون وأن جميع تصرفمعناه العامإن مبدأ المشروعية 
لزام الحكام (2)في حدود القانون  . وهو من أهم الضمانات التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وا 

 .قواعد القانون لمحكومين بالخضوع لوا
ضمانات طه، ثم إلى وشرو من حيث مفهومه وسنتعرض لمعالجة مبدأ المشروعية 

 .القاضي في حماية مبدأ المشروعية ثانيا 
 :مفهوم مبدأ المشروعية وشروطه أولا:

 ، وذلك كالآتي:وعية ثم إلى شروط مبدأ المشروعيةسنتعرض لمفهوم مبدأ المشر 

                                                           

 . 192، ص9011محمد عبد الغني حسين، الإدارة من أجل التميز، مركز تطوير الأداء والتنمية، القاهرة،  -1
 ،1226 ،الرابعة، دار الفكر العربي الطبعةدراسة مقارنة،  –العامة للقرارات الإدارية  ةالنظري ،اوي مسليمان محمد الط - 2

 . 15ص 
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 : مفهوم مبدأ المشروعية /1
مبدأ المشروعية هو في الحقيقة من نتاج التاريخ الحضاري وقد استمده الفكر القانوني إن 

ان ركته ضد التعسف والطغيالمعاصر باعتباره من المبادئ التي استعملها الإنسان في مع
. عندما عرف الإنسان أن ما يقدمه له القانون من ضمانات هو من المبادئ الأساسية (1)الإداري 

ليها الأفراد لحماية حرياتهم وعلاقاتهم مع الدولة ولتأكيد هذه الحماية من الأعمال التي يرتكز ع
لجدية نات اوالتصرفات التعسفية للإدارة لابد أن يسود مبدأ المشروعية الذي هو من الضما

 .(2) ، وأصبح من المثل العلياوقد ترسخ هذا المبدأ لدى الأشخاص، لتقرير حماية الإنسان
، شخاص والإدارة للقانون ذا المبدأ بمثل سيادة حكم القانون وخضوع الأومن هنا صار ه

. وقد أكد الفقيه ديجي (3)قواعد القانونية ولا يمكن تعديهابحيث تكون تصرفاتهم محاطة بأحكام ال
(Duguitبقوله ): "(4)شروعية هو خضوع كل تصرف للقانون"إن جوهر الم. 

الدستور فوق الجميع وهو القانون " :على أن 1226دستور الجزائري لسنة وقد أكد ال
، لسلطاتا، ويضفي المشروعية على ممارسة حقوق والحريات الفردية والجماعيةالذي يضمن ال

ة . وعلى هذا فإن مبدأ المشروعيي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة"ويكرس التداول الديمقراط
اهات لة الحديثة بغض النظر إلى الاتجيعني سمو وعلو القانون واحترام مبدأ المشروعية في الدو 

 . (5)والاجتماعية التي تتبناها الدولةالسياسية والاقتصادية 

                                                           

سيف ناصر علي الحيمي، الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة  - 1
 . 09ص  ،9019القاهرة،  ،الطبعة الأولى، مركز الدراسات للنشر والتوزيع –
 .226، ص 9002نسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، مات، حقوق الإيهاني سليمان الطع - 2
جسور للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات، - 3

 .11ص  ،9012
 . 99ص  ،9006الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  يىيح - 4
 .7ص  ،9009نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  - 5
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وبهذا فإن مبدأ المشروعية يعني أن تكون جميع أعمال الإدارة وهي تصدر قراراتها أن 
ة لهذا المبدأ يكون عرض، وكل عمل يكون مخالفا قواعد القانونية السارية المفعولتحترم ال

، كما أن الحقوق والحريات مضمونة من طرف الدستور والقانون فإن كل مس لها طعن فيهلل
 .(1)من طرف الإدارة يعتبر تعديا ومساسا بمبدأ المشروعية 

وترتيبا على ذلك فإن مبدأ المشروعية تقتضي خضوع الإدارة للقانون من خلال احترام 
وأن  ،مس بحقوق المواطن من طرف الإدارةيالمبادئ القانونية وتأكيد احترام التصدي لأي تعد 

 .(2)يةالأساسأعمال الإدارة تخضع لرقابة القاضي الإداري حامي المشروعية والحقوق والحريات 
وبهذا يمكن القول أن مبدأ المشروعية هو أنه لا يجوز للإدارة أن تصدر قرار إلا في 

فرض قيود على الحريات العامة دون إطار القواعد القانونية السارية المفعول وأنه لا يجوز 
. ومن ثم لا يمكن الحديث عن مبدأ المشروعية (3)تصرفات القانونية من طرف الإدارةاحترام لل

 إذا لم تحترم الإدارة في إصدارها لقراراتها إلى القواعد القانونية .
 .شروط تطبيق مبدأ المشروعية /2

 الأسس التالية : يتطلب أن يقوم على يشترط و إن مبدأ المشروعية 
 : لإدارة للقانون مبدأ خضوع ا -أ

لقواعد ا، وبالتالي فإن الإدارة ملزمة بتطبيق الإدارة تقوم على تطبيق القانون  إن وظيفة
 .(4)و تعمل على إهمالها وعدم تطبيقها، أالقانونية ولا تتنكر لها

 
                                                           

 .959ص ،9010ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، - 1
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 :تحديد اختصاص الإدارة بصورة واضحة -ب
كما  ،قيام بأعمال وظيفتها بصورة سليمةعلى ال إن تحديد اختصاص الإدارة يساعدها

يرية المسندة إليها لتحقيق مبدأ المشروعية كما أن السلطة التقد رقابةيساعد القضاء على القيام بال
ر اللازم للإدارة لمواجهة ، وأن تقتصر على القدلإدارة يجب أن تحصر في حدود ضيقةل

ة لها، حدارة يلازم السلطة التقديرية الممنو ، ومن ثم فإن القضاء وضع قيدا على الإالظروف
، وأن عمل الإدارة يجب أن يستند إلى قاعدة قانونية لكي يكون يتمثل في المصلحة العامة

 .(1)عملها مشروعا
 : مبدأ الفصل بين السلطات -ج

ريات وعية وحماية حقوق وحيعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ضمان لسيادة مبدأ المشر 
كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث ستعمل على إيقاف السلطتين الأخريين عند ، لأن الأفراد

 -يسكيومونت–حدهما ولا تسمح لهما بتجاوز حدود اختصاصها وفقا لصياغة الفيلسوف الفرنسي 
ا ه، حرصا منل سلطة تمارس رقابتها على الأخرى . باعتبار أن ك(2)في كتابه "روح القوانين"

  .(3)لأفرادعلى عدم المساس بحقوق ا
، وفي دأ التعاون والتكامل بين السلطاتمب 1226وقد كرس الدستور الجزائري لسنة 

. (4)وهو ضمان لمبدأ الحريات الأساسيةجميع البلدان الديمقراطية باعتباره يحد من الاستبداد 
د تم، يعد من أهم الأسس التي يعت وعدم تركيزها في يد سلطة واحدةكما أن مبدأ توزيع السلطا
 .مارسة رقابته على مبدأ المشروعيةعليها القاضي الإداري لم

                                                           

 . 75ص ، المرجع السابقم، عثفهد عبد الكريم أبو ال - 1
 . 16الطماوي، المرجع السابق، ص  سليمان محمد؛ 66المرجع السابق، ص  ،مومني أحمد - 2
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  وجود دور رقابة قضائية فعالة: -د
إن الرقابة القضائية الفعالة تعد ضمانة أساسية لتطبيق مبدأ المشروعية وذلك عن طريق 

 ،ن الإحاطة بمستلزمات حسن الإدارةتخصص القضاء الذي يتطلب إلى جوار الإلمام بالقانو 
ومواجهة ما يصادفها من عقبات عن طريق القاضي المتخصص في الفصل في المنازعات 
التي تثور بين الإدارة والمواطن عن طريق ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ 

ه ، ومن ثم راح القضاء الإداري يبتدع نظرياتفي تسييرها للمرافق العامةبين الإدارة والمواطن 
، وذلك عن طريق مجهودات القاضي الإداري في البحث هذا الشأن ي استقل بها فيالت

باحتياجات المرافق العامة وعدم المساس بحقوق الأفراد وذلك عن طريق المواءمة بين حسن 
 .(1)ظة على المصالح الفرديةسير هذه المرافق والمحاف

وعية ضد مبدأ المشر إن القاضي الإداري هو صمام أمان للمجتمع والدرع الواقي ل
المشروعية وحمايتها . والقضاء هو الحصن الذي يكفل مبدأ حماية (2)اعوجاج الإدارة وطغيانها

ن  ،ا للقانون بإهدار قرار غير مشروع، ولا يجوز للإدارة أن تأتي سلوكا مخالفمن كل اعتداء وا 
مشروع ر الالقرار غي بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه الحكم بإلغاء هذا

 .(3)محافظة على مبدأ المشروعية
 .: ضمانات القاضي في حماية مبدأ المشروعيةثانيا

لكي يقوم القاضي الإداري بدوره في حماية مبدأ المشروعية لابد له من ضمانات تتمثل 
تلتزم ة لكي ر ، ثم بسط الرقابة القضائية على أعمال الإداايته من الضغوطات والتعسفاتفي حم

 .حدود القانون 

                                                           

 . 91ص  ،المرجع السابق النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد الطماوي، - 1
 . 61مومني أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
السياسية، العدد و بدي عمار، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية اعو  - 3
 . 229ص ، 1292 ،الجزائر ،7
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 استقلالية القاضي الإداري كضمانة لمبدأ المشروعية: /1
سيدا للقانون تج ، يتمثل في مراقبة احترام الإدارةيقوم القاضي الإداري بدور أساسي

. وأن فعالية (1)، وذلك بإلزام الإدارة باتباع تطبيق القانون في كافة تصرفاتهالمبدأ المشروعية
الإداري لن تتم بصورة كاملة إلا بتجسيد الموازنة بين متطلبات النظام العام رقابة القاضي 

لقاضي الإداري من كل أشكال وضرورة حماية حقوق الأفراد، لهذا كان الحرص على استقلال ا
 .(2)هامن أجل رقابة الإدارة في أعمال، وذلك بتوفير كافة الضمانات التي تجسد حمايته الضغط

 ية القاضي الإداري: مفهوم استقلال -(أ
، واستقلال القاضي الإداري من الدعائم ستقلال القضاء الإداري بصفة عامةإن ا

ن وجود استقلال قاضي إداري يطبة القانون وتكريس مبدأ المشروعيةالأساسية لبناء دول ق ، وا 
 عالنصوص القانونية يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في مواجهة أطراف النزا 

وم به قتوقد أخذ المشرع الجزائري بحماية الحقوق والحريات الأساسية من التعدي الذي قد 
 .اري مقاضاتها لاختصاص القضاء الإدالدولة أو الولاية أو البلدية أو الهيئات التي تخضع في 

وبهذا فإن الحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية في 
. وأن استقلال القاضي الإداري يتحقق عندما (3)فيها قضاء مستقل يصبح عبثا يوجد دولة لا

يكون القاضي حرا في قضائه ولا يحده إلا القانون ومن هنا لا يمكن أن توجه له أوامر تملي 
 ،جيتهاون أحكامه نافذة احتراما لحعليه أو كيفية الفصل في القضايا المعروضة عليه كما تك

أن القاضي لا " :على 165في المادة  9090لسنة  الجزائري  الدستوروهذا ما نص عليه 

                                                           

ون ، الطبعة الأولى، دار الفكر والقان"اللجوء إلى قضاء مستقلالإنسان في حق "طلعت يوسف خاطر، استقلال القضاء  - 1
 . 07ص  ،9017 ،للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر

الأساسية، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، سكاكني باية، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات  - 2
 . 126، ص 9011وزو، الجزائر، ي تيز 
 . 25، ص المرجع السابقالجمل،  ىيحي - 3
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القاضي محمي من كل " :التي تنصمن الدستور الجزائري  166يخضع إلا للقانون"، والمادة 
 أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه ".

 06/02/9007المؤرخ في  11-07من القانون العضوي  07قد نصت المادة ول
المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن :" يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم 
وظائفهم اليمين التي تنص على أن يحكم القاضي وفقا لمبادئ الشرعية ، كما أكدت المادة 

شرعية لمبادئ الالمتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن يصدر القاضي أحكامه وفقا  09
 ."صيانة المبادئ العليا للمجتمع والمساواة ولا يخضع في ذلك إلا للقانون ، وأن يحرص على
 .اواةيعامل الجميع على مبدأ المس وهنا القاضي ملزم أن يتبع سلوكا مطابقا للقانون وأن

وقد نص المجلس الدستور الجزائري على أن القاضي الإداري الجزائري يتمتع 
لالية الضرورية الضامنة لحياد وفعالية أشغاله وهي منبثقة من المبدأ الدستوري القاضي بالاستق

بالفصل بين السلطات والذي يستمد مفهومه من الضمانات الدستورية المنصوص عليها في 
 .(1)رمن الدستو  172و  172و  172مواد ال
 :مظاهر استقلال القاضي الإداري  /2

وقد  ،هر الاستقلال السياسي للدولةيمثل مظهرا من مظاإن استقلال القضاء الإداري 
 .اتير الوطنية والاعلانات الدوليةنصت عليه الدس

 مظاهر استقلال القاضي الإداري في الدساتير الجزائرية:  -(أ
 69فقد نصت المادة  .(2)1262على هذا المبدأ منذ دستور نصت الدساتير الجزائرية 

، كيةقانون ولمصالح الثورة الاشترافي أدائهم لوظائفهم إلا لللا يخضع القضاة " :منه على أن
 .القانون وبوجود مجلس أعلى للقضاء"استقلالهم مضمون بموجب 

                                                           

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1229مايو  12المؤرخ في  29-/ر.ق.ع /م 06رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  - 1
 (.02ص  1229للسنة  22)جريدة رسمية العدد  .لة وتنظيمه وعمله للدستورالعضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدو 

 وما بعدها . 999ص  67، العدد 1262سبتمبر  10الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  1262دستور الجزائر سنة  - 2
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بادئ ومكتسبات الثورة على أن القاضي ملزم بالدفاع عن م 1226كما نص دستور 
لاشتراكية ة ا، وأن القضاء في ظل هذا الدستور ظل وظيفة شعارها الدفاع عن الثور الاشتراكية
  .(1)ومكاسبها

"السلطة  :منه على أن 192فقد وزعت فيه السلطات، ونصت المادة  1292دستور أما 
فقد كرس مبدأ الفصل بين السلطات واعتبر القضاء  1226. أما دستور (2)القضائية مستقلة
ار طفي إالسلطة القضائية مستقلة وتمارس " :بقولها 156وهذا ما أكدته المادة سلطة مستقلة 

القضاء العادي، القضاء " كما نص هذا الدستور على إزدواجية القضاء صراحة )القانون 
 .الإداري(

مبدأ المشروعية وجعل من القاضي الإداري المراقب على  1226وهكذا عمق دستور 
وأخضع  ،دارية المنافية لمبدأ المشروعيةمبدأ حماية الحريات الأساسية اتجاه التصرفات الإ

خضاعها المناز  عات الإدارية لقاضي متخصص مستقل يحافظ على الأفراد من تعسف الإدارة وا 
 .(3)ة وذلك من خلال قضاء إداري مستقلللرقابة القضائي

  مظاهر استقلالية القاضي الإداري في الاعلانات العالمية: -(ب
العالمي من الإعلان  10، وقد نصت المادة لمجتمع الدولي باستقلالية القضاءإهتم ا

كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق " :على أنه 1279قوق الإنسان لسنة لح
 ، للفصل في حقوقهقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيافي أن تنظر قضيته محكمة مست

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  17..." وهذا ما أكتده المادة والتزاماته

                                                           

، الصادرة 27الشعبية، العدد ، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1226الدستور الجزائري لسنة  - 1
 وما بعدها . 1079ص ، 1226نوفمبر  97في: 

، الصادرة 02، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1292الدستور الجزائري لسنة  - 2
 وما بعدها . 199، ص 1292مارس  01في: 

 . 99، ص المرجع السابقسكاكني باية،  - 3
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:" على وجوب أن يكفل لكل شخص محاكمة علنية ، حيث جاء في فقرتها الأولى1266لسنة 
 مستقل ضروري للحصول علىعادلة أمام محكمة مستقلة مختصة تتشكل بقانون والقضاء ال

 ".هذا الحق
 70/29كما أكدت على استقلالية القضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 

حيث نجد أنه نص على مبادئ لمساعدة الدول الأعضاء  1295نوفمبر  92المؤرخ في 
 : (1)لضمان استقلال القضاء وهي

 .ص عليها دستور البلد أو قوانينهاتكفل الدولة استقلال القضاء وين-
الوقائع  ز على أساستفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحي-

ات أو ضغوط أو تهديدات أو يمة أو إغراء، ودون أي تأثيرات غير سلوفقا للقانون 
 .تدخلات

ز أن و تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ولا يج-
، لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام تحدث أية تدخلات غير لائقة

 .ا للقانون التي تصدرها المحاكم إلا بتخفيف أو تعديل وفق
 .طة القضائية احترام حقوق الأطرافيكفل مبدأ استقلال السل-

ة ، ولا توجد دوليمثل مبدأ من مبادئ دولة القانون إن مبدأ استقلالية القضاء الإداري 
يجب أن  ارة، وهذا يعني أن جميع تصرفات الإدالحديث لا تتبنى مبدأ المشروعية في الوقت

 .تحترم مبدأ المشروعية

                                                           

ينظر مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدتها الأمم المتحدة، لمؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة  - 1
ة العامة للأمم المتحدة يونشرة القرارين للجمع الملأى كما اعتمدت عل 1295ديسمبر  96المجرمين المعقود في ميلانو من 

 . 1295ديسمبر  12المؤرخ في  70/ 176، 1295ديسمبر  92المؤرخ في  70/29
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تقوم على مبدأ استقلال القاضي الإداري ولا يتصور وجود عدالة  ومن هنا إن العدالة
 .(1)اضي لأوامر أو توجيهات سلطة أخرى وحماية حريات في حالة تبعية القضاء وخضوع الق

وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء تهدف إلى تحقيق مبدأ المشروعية عن طريق رقابة القاضي 
يتميز به القضاء الإداري من دور إنشائي في خلق  الإداري المؤهل للقيام بهذه المهمة وبما

. ومعظم نظريات (2)ه مصدرا من مصادر مبدأ المشروعيةالقواعد القانونية التي أصبحت أحكام
. والقاضي الإداري يطبق (3)استخلاصها من طرف القاضي الإداري القانون الإداري تم إعلانها و 

 .يتفق وقواعد العدالةالقاعدة القانونية بما 
وبهذا أصبح القاضي الإداري المستقل هو من يمثل مبدأ المشروعية وذلك بسبب إحداث 

 .صة وتحقيق استقرار المجتمع وأمنهالتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخا
 .أهمية الرقابة القضائية الإداريةالمطلب الثاني: 

الحفاظ على مبدأ ينظر إلى الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة أنها تهدف إلى 
، ورقابة القضاء تكون من أجل سرعة حل لحماية الأفراد من تعسف الإدارة المشروعية القانونية

لغاء قرارات   ،روعةغير المش الإدارةالمنازعات وتعمل على المحافظة على الحريات الأساسية وا 
ية رقابة ملى أهوسنتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم الرقابة القضائية في الفرع الأول ثم إ

 .القضاء في الفرع الثاني
 الفرع الأول: مفهوم الرقابة القضائية.

تعتبر رقابة القضاء على أعمال الإدارة من أكبر الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم لما 
تتميز به من رقابة وحياد وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها 

                                                           

 . 191المرجع السابق، ص ، مومني أحمد - 1
 وما بعدها. 56، ص 9006/9002يوسفي كريمة، الإدارة ودولة القانون في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  - 2
 وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها، مجلة الاجتهاد القضائي، ،مصطفى بخوش وعبد الجليل مفتاح، دور القاضي الإداري  - 3

 . 199، ص 9006 ،العدد الثاني ،مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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مثل رقابة القضاء أقوى الضمانات لإقرار مبدأ الشرعية، وهي رقابة فعالة لاحترام واحترامها. وتت
القانون وسلامة تطبيقه، والرقابة القضائية على أعمال الإدارة لما تتميز به من استقلال وقوة 

 .(1)يمكنها إرجاع الإدارة إلى جادة الصواب إذا خالفت القانون 
إليه الإدارة والأفراد على حد سواء للالتزام بمبدأ  ويعتبر القضاء هو الملاذ الذي تلجأ

المشروعية، وتعتبر رقابة المحاكم الإدارية على أعمال الإدارة من أهم صور الرقابة في الدولة 
ذلك لأن القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من العبث والخروج على أحكامه، 

نات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء ويقوم القضاء بمهمته إذا توفرت الضما
، فالرقابة التي تتم عن طريق القضاء الإداري تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين، (2)وظيفته

الأول يتمثل في توفير حماية للمواطنين، أما الثاني فإنه يهدف إلى ضمان احترام لمبدأ 
، (4)انون أو التعويض عنها أو كليهما، من خلال إلغاء التصرفات المخالفة للق(3)المشروعية

والحقيقة التي يمكن التوصل إليها أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي الأسلوب الفعال 
لضمان احترام السلطات الإدارية للقانون، فالقاضي الإداري هو الذي يراقب قرارات وأعمال 

، وبالتالي فإن   (5)ها على مبدأ المشروعيةالإدارة ويوقع جزاء البطلان أو الإلغاء في حالة خروج
الرقابة القضائية هي ضمانة حقيقية للأفراد وهي تحذير للإدارة، مما يدفعها إلى احترام القانون 
والخضوع لسلطانه ومعرفة أوجه النقص والقصور في أداء العمل الإداري والعوامل التي أسهمت 

 لقانونية ومحاسبة المخالفين لأحكام القانون.في إنجازه، والعمل على كشف التجاوزات غير ا

                                                           

؛ مباركي إبراهيم، المرجع 199، ص9009يسري محمد العصار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربية، -1
 .62السابق، ص

 . 160، ص1222محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
 وما بعدها.  967أحمد سويقات، المرجع السابق، ص -3
 . 25، ص1252محمد عصفور، قضاء المحكمة الإدارية العليا، الجزء الأول، دار العهد الجديد للطباعة، القاهرة،  - 4
ة مقارنة، دراس–رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  - 5

 . 199، ص9010الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 الفرع الثاني: أهمية رقابة القضاء الإداري.
تهدف الرقابة القضائية إلى حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة وخضوعها لحكم 
القانون فيما يتعلق بهذه الحقوق. وعندما تخرج الإدارة على حكم القانون عمدا أو خطأ بما 

وق الأفراد فإنهم يلجئون إلى القضاء لينصفهم، وتبدأ رقابة القضاء على أعمال يسبب ضررا بحق
الإدارة، نظرا لما تتصف به الرقابة القضائية من قوة وحصانة وبإخضاع الجميع لأحكام 

 خاصة وأن هذه القواعد تتميز بفعاليتها للأسباب التالية:. (1)القانون 
 أولا: اعتماد القضاء الإداري المتخصص.

نظرا لتنوع المشاكل الاجتماعية، بحيث أصبح على القاضي العادي من المستحيل أن 
يلم بكافة القواعد القانونية إلماما، يسمح له بالفصل في جميع المنازعات الإدارية التي تقوم بين 
الإدارة والمواطن، مما استوجب اعتماد منطق التخصص القضائي، فاعتبارات التخصص الفني 

 .(2)يواستمراريته كمواز للقضاء العاد ع إلى إيجاد ديمومة القضاء الإداري أدت بالمشر 
 ثانيا: استقلالية قواعد القانون الإداري.

لقد تطورت قواعد القانون الإداري بفضل جهود القضاة أنفسهم وأصبح القضاء الإداري 
، رغم أن ن المدنييشكل فرعا مستقلا من فروع القانون العام الداخلي، يتميز عن قواعد القانو 

 .(3)يالإداري مستمدة من القانون المدنأصل ومنشأ أغلب نظريات القانون 

                                                           

 . 9، ص1227 ،ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة -1
على ازدواجية القضاء وبذلك ظهر القضاء الإداري، مجلس الدولة في قمة  1226ري الصادر سنة نص الدستور الجزائ-2

الهرم القضائي الإداري إلى جانب المحاكم الإدارية، بينما القضاء العادي أوجد المحاكم والمجالس القضائية وعلى قمته 
انون لتي تتمثل في المراقبة الدائمة على التطبيق السليم للقالمحكمة العليا كأعلى جهة مقومة ومراقبة لأعمال القضاء العادي وا

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المنشور ب1226الدستور الجزائري لسنة )أنظر: من طرف قضاة القضاء العادي. 
 (.1226سبتمبر  12، الصادرة في: 57الديمقراطية الشعبية، العدد 

 . 111ص السابق،المرجع محمد وليد عبود،  -3
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، مع وجود جهات (1)إن استقلالية قواعد القانون الإداري، وتميز قواعده بسمات ذاتية
جهودا في خلق قواعد القانون الإداري تبذل إدارية متخصصة وعلى رأسها مجلس الدولة 

ضفاء نوع من  الذاتية والخصوصية عليها، ولهذا يعد وجود هذه القواعد القانونية،، مبررا قويا وا 
لوجود القضاء الإداري واستمراره مع وجود رقابة قضائية فعالة، وقاضي إداري يتأقلم بسهولة 

، كما يعتبر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في إرساء قواعد (2)مع تغيرات الحياة الاجتماعية
اري مثار إعجاب في الدول الأخرى التي حاولت تقليده، لقد كان صرحا حقيقيا، القانون الإد

فهو يصدر قرارات قضائية، ذات حيثيات موجزة وبأسلوب محكم بحيث أدرك القاضي الإداري 
 .(3)مهمته المتمثلة في رقابة العمل الإداري 

 ثالثا: صفات القاضي الإداري.
ملما بمشكلات الإدارة، فهو الذي يبحث عن يتميز القاضي الإداري بصفات تجعل منه 

الحلول ويكشف المبادئ التي يقررها في أحكامه المختلفة، ولقد توصل القاضي الإداري في 
أحكامه العديدة إلى تقرير مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة 

ية الشيء المقضي فيه، والقاضي الإداري وهو والمساواة في شغل الوظائف العامة، ومبدأ حج
يستخرج هذه القواعد فهو يعمل على كشف ما هو مستقر وكائن في ذهن الجماعة أو المشرع 

"القاضي يستخرج المبادئ القانونية من روح التشريع أو  :أن "فالين" الفقيه فهو على حد قول
 .(4)إرادة الجماعة"

القاضي الإداري، ساهمت في بلورة قواعد القانون  والقواعد القانونية التي يستنبطها
 الإداري، فهو يستنبط الحلول من روح الدستور ومن روح القوانين التي تعبر عن إرادة الأمة.

                                                           

 . 25، ص9002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -دراسة مقارنة- فريجة حسين، شرح القانون الإداري،-1
 . 72، ص1296أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2
 . 75المرجع نفسه، ص -3

4-Walime Marcel, droit administratif, Paris, Sirey  9ed 1963, page 467 et suiv.  
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فالإدارة تعد عالما قائما بذاته، يقتضي الإلمام بها تكوينا علميا تمكن القاضي الإداري 
 والمشكلات العملية التي تعترض نشاطها.من استيعاب هيكلها التنظيمي، وقواعد عملها، 

ويتطلب أن يتوافر في القاضي الإداري نوع خاص من التفكير، لأنه يفصل في منازعات 
بين أطراف ليسوا على قدم المساواة، فهناك الإدارة الطرف القوي المزود بامتيازات القانون 

يتها من الاعتداء العام، والفرد العادي صاحب المصالح المشروعة التي يستوجب حما
 .(1)الإداري 

لهذا يتعين على القاضي الإداري أن تتوافر لديه القدرة على ابتداع الحلول القضائية 
 للقضايا التي تطرح عليه نظرا لعدم وجود قواعد مكتوبة تحكم جميع صور المنازعات الإدارية.

لنظريات عديد من اوقد قام مجلس الدولة الفرنسي والقضاء الإداري بدور كبير في خلق ال
القانونية الإدارية، وبين مفهومها ومضمونها، فلم يكن للقاضي الإداري القيام بخلق وابتكار 

 الحلول لولا التكوين الخاص.
كما يمتاز القاضي الإداري بالقدرة على الفصل في المنازعات الإدارية. كما ساهم 

ماية بين حماية المصالح الفردية وحالقاضي الإداري بفضل اجتهاده بإيجاد التوازن الضروري 
 المصلحة العامة، كما توصل القاضي الإداري إلى أن:

 الإدارة هي التي تعوض عن الأضرار التي تسببها )نظرية المسؤولية الإدارية(. -
 نظرية بطلان الأعمال الإدارية. -
 نظرية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري )نظرية الظروف الطارئة، نظرية عمل -

 الأمير، نظرية الصعوبات المادية(.
نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار إلى جانب العديد من الحلول والنظريات التي  -

 .(2)ومرونته ،أوجدها القاضي الإداري بسبب فطنته وحنكته
                                                           

 . 119محمد وليد العبادي، المرجع السابق، ص -1
 . 69 ، صالمرجع السابقفريجة حسين، شرح القانون الإداري، -2
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إن الطبيعة القضائية لهذا القانون تنعكس على طبيعة قواعده من حيث المرونة، ذلك 
الإداري، يكون وليد الظروف ويتجاوب مع مستجدات الحياة اليومية في  أن الحكم القضائي

نشاط الإدارة، والقاضي الإداري يتدخل في حالة غياب النص التشريعي وحالة عدم كفاية النص 
 .(1)القانوني

ومن أمثلة تقرير المبادئ الجديدة في قواعد القانون الإداري حكم "بلانكو" الذي أصدرته 
الفرنسية مقررة مبادئ جديدة واعتبرت أن مسؤولية الإدارة بمناسبة نشاطها  محكمة التنازع

المتصل بسير المرافق العامة تخضع لقواعد خاصة مستقلة عن قواعد القانون المدني ويختص 
بمنازعاتها القضاء الإداري، وحكم شركة )غاز بوردو( الذي أخذ بنظرية الظروف الطارئة، 

دارة إذا طرأت ظروف غير متوقعة تجعل الاستمرار في تنفيذ العقد وتعويض المتعاقدين مع الإ
 .(2)مرهقا دون أن يكون مستحيلا

إن مرونة قواعد القانون الإداري، تجعل من القاضي الإداري يستلهم القواعد القانونية 
التي يتوصل بواسطتها إلى العدالة عن طريق الموازنة بين حقوق الأفراد وامتيازات السلطة 

 العامة الممنوحة للإدارة.
ويمكن القول أن مرونة قواعد القانون الإداري وقابليته للتطور السريع والمستمر، كل 

 إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة عليه.من القاضي الإداري تمكن هذه العوامل 
 لإدارة.ا أعمالالرقابة القضائية على حدود المبحث الثاني: 

توصل فقه القانون الإداري المعاصر أن مبدأ المشروعية يظل عديم القيمة ما لم تقترن 
القاعدة القانونية بجزاء فعال يكفل امتثال السلطات العامة بمضمونه وحدوده. فقد استقرت 

                                                           

 ، أطلع على الموقع الإلكتروني:الدور التشريعي للقاضي الإداري  هند ابراهيم، دراسة حول -1
http/mohamah.net/law 99:20على الساعة:  99/07/9099الاطلاع : تاريخ  . 

، ، دار النهضة العربيةالمجلد الأول ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، أصول القانون الإداري وأسسه وخصائصه، -2
 . 25، ص1266القاهرة، 
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النظم القانونية على أن الضمان الحقيقي الفعال لهذا المبدأ هو قيام سلطة خاصة بمهمة 
رام السلطات العامة في الدولة لمبدأ المشروعية بعناصره، وقد انتهى فقه القانون التحقق من احت

 .(1)الإداري إلى أن الرقابة القضائية هي الوسيلة الفعالة لحماية مبدأ المشروعية
 المطلب الأول: ضوابط الرقابة القضائية على أعمال الإدارة التقديرية.

تعد رقيبا فعالا على تصرفاتها ويردها إلى حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
القانون إن هي همت بالخروج عليه متخطية الحدود التي رسمها لها القانون، فالقضاء له الكلمة 
العليا والقول الفصل في حدود نشاطه، فالقضاء يطبق النصوص القانونية ويضع الضوابط في 

 ال الإدارة.، وفي رقابته لأعم(2)قيامه بالوظيفة القضائية
والسلطة التقديرية أو المقيدة للإدارة هي وسيلة لتحقيق حكم القانون، ويكون الاختصاص 
مقيدا عند توفر شروط لمباشرته، وعندما تكون السلطة الإدارية ملزمة قانونا بإصدار قرار 

ون كمعين، فالقانون يحدد السلوك الواجب إتباعه في ظروف معينة إذا توافرت تلك الشروط، وت
، عندما يمنح لها القانون مجالا للتقدير، والسلطة التقديرية للإدارة (3)الإدارة بصدد سلطة تقديرية

ليست امتيازا للإدارة، بل الهدف هو تحقيق المصلحة العامة، وهو أمر يجعل الإدارة في وضع 
إن ف قانوني داخل إطار مبدأ المشروعية. فالأصل وطبقا لمقتضيات طبيعة أعمال الإدارة

القاضي لا يستطيع أن يمد رقابته إلى الجانب التقديري لنشاط الإدارة وخاصة إذا ما عرفنا أن 
القاضي الإداري يكون عادة بعيدا عن المكان الذي تتم فيه الوقائع التي تتطلب تدخل الإدارة، 

                                                           

قضاء الإداري، الجزء الثالث، المكتب الفني للإصدارات علي الدين زيدان، محمد السيد، الموسوعة الشاملة في شرح ال - 1
 . 27، ص9006، القاهرةالقانونية، 

؛ طعيمة 2، ص1267أحمد كمال أبو المجد، رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2
 وما بعدها.  61، ص1220 مة، مكتبة القاهرة الحديثة،الجرف، رقابة القضاء على أعمال الإدارة العا

الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس،  محمد سليمان - 3
؛ سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للتوزيع 99، ص 92، ص1221القاهرة، 

 . 52، ص9002ن، والنشر، عما
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 ةكما قد يصدر حكمه بعد مضي زمن بعد وقوع تلك الحوادث بما يستحيل عليه أن يكون صور 
، كما أن الإدارة اقدر من القاضي الإداري على فهم الحاجات (1)مماثلة للحالة وقت وقوعها

للأفراد ووسائل تحقيقها بحكم قربها واحتكاكها مع الأفراد، وتلتقي السلطة التقديرية للإدارة مع 
السلطة التقديرية للقاضي في أن لكليهما حرية تقدير نشاطه في كل حالة على حدة وفقا 

 .(2)ملابساتها الخاصة وأهداف وظيفتهل
ويمكن القول أن النشاط الإداري يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة مثلما يهدف الأفراد 
إلى تحقيق المصالح الخاصة بهم، أما العمل القضائي فهو يهدف إلى السير الحسن المنتظم 

 .(3)ةللحياة الاجتماعية ويتحقق ذلك عن طريق الحكم وفقا لقواعد العدال
 الفرع الأول: دور القضاء في تحديد معالم السلطة التقديرية للإدارة.

عرف الفقه ما يسمى بالقرارات التقديرية، وهي تلك القرارات التي لا تخضع للرقابة 
، ولكن هذه الطائفة من القرارات اندثرت، ولم يعد للإدارة قدر من السلطة التقديرية (4)القضائية

 .(5)في كل القرارات
لإدارة وتتمثل السلطة التقديرية ل، وهذه السلطة هي تقدير ملاءمة يترك تقديرها للإدارة

 في الأمور التالية:

                                                           

؛ ثروت بدوي، الدولة 115، ص1227محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، مطبعة عارف،  -1
 . 99، ص1252، القاهرة، 2القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد 

 . 251، ص9019المعارف، الإسكندرية،  وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة - 2
 . 222المرجع نفسه، ص - 3

4- Vedel (George), Essai sur la notion de cause en droit administratif Français, thèse doctorat, 
Toulouse, Sirey, 1934, P18 et suiv. 

محمد إسماعيل علم الدين، مدى التزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية في الفقه والقضاء الفرنسي، مجلة  -5
 . 52، ص1221العلوم الإدارية، العدد الثالث، ديسمبر 
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حرية الإدارة في التدخل أو عدم التدخل، بمعنى حريتها في إصدار القرار الإداري، أولا:  
ناسب لإصدار قت الموذلك إذا لم يكن عليها التزام قانوني بإصدار القرار وحريتها في اختيار الو 

 القرار.
القاعدة التي تستند إليها الإدارة في تحديد مضمون القرار، أي ملاءمة القرار ثانيا:  

 .(1)الإداري للأسباب التي تدخلت الإدارة من أجلها
ويتحدد نطاق المشروعية والملاءمة في القرار الإداري بما يفرضه التنظيم القانوني على 

قاضي الإداري أو ما يستخلصه من مبادئ وقواعد عامة نظرا للطبيعة الإدارة وما يقرره ال
، ومن هنا (2)الخاصة للقانون الإداري ودور مجلس الدولة الفرنسي في خلق كثير من قواعده

يظهر الدور الفعال للقاضي الإداري في رسم حدود السلطة التقديرية للإدارة مما للقاضي من 
لتي يعمل على استخلاصها، بحيث تعتبر قواعد يجب على قدرة على خلق المبادئ العامة ا

 الإدارة أن تلتزم بها.
وهذه المبادئ يستخلصها القضاء الإداري في حالة عدم وجود نص، بحيث يقوم القاضي 
بتطبيقها على النزاع المطروح أمامه، ومن هنا فقيام القاضي الإداري بتطبيق هذه المبادئ 

 .(3)تقديرية الممنوحة للإدارةيجعل له هيمنة على السلطة ال
ومن هنا يتبين أن هذه المبادئ التي يتبعها القاضي عند غياب النص القانوني يكون 
لها الأثر الواضح في تحديد الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، وذلك من خلال ابتداع 

ي الإداري لطة القاضالقضاء الإداري لرقابة الوقائع وابتكاره للحلول التي تعتبر الأساس لس
 وتنظيم قواعد الإثبات.

 

                                                           

 . 29، 22علي الدين زيدان، محمد السيد، المرجع السابق، ص ص -1
 . 52، صالسابقمحمد إسماعيل علم الدين، المرجع  - 2
 . 61ص، 9011الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، موسوعة القضاء علي خطار شطناوي،  - 3
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 الفرع الثاني: مبررات السلطة التقديرية للإدارة.
يعود اعتبار منح السلطة التقديرية لممارسة وظيفتها من أجل عدم تقييدها لأن رقابة 
القاضي الإداري لجميع تصرفاتها يجعل منه وكأنه يمارس سلطة رئاسية عليها، كما أن عدم 

القاضي بملابسات الوظيفة الإدارية يتعذر عليه في كل الأحوال ممارسة سلطة الرقابة إلمام 
على ملاءمة تصرفات الإدارة، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بسلطة الإدارة التقديرية للقيام 

 .(1)بوظيفتها على أكمل وجه
 :(2)من أهمهاو كما يستند الفقه إلى عدة أسباب ومبررات للقول بسلطة الإدارة التقديرية 

إن تقييد الإدارة يعدم لديها سلطة الابتكار والتجديد، فدور الإدارة هو السهر على المصلحة أولا: 
العامة للمجتمع، وهذه الأخيرة تتطلب من الإدارة التجديد ومسايرة الظروف، وبالتالي فهي ليست 

 :د تطرأ وبالتاليآلة لتنفيذ القانون فحسب، بل عليها إيجاد الحلول المناسبة التي ق
لا يمكن للمشرع الإحاطة بجميع ظروف الوظيفة الإدارية، لا يمكنه أن يضع لكل حالة حكمها، 

 أو مواجهة جميع الملابسات والظروف التي تحيط بأعمال الإدارة.
من أجل السير الحسن للمرافق العامة، يتطلب الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية لاختيار ثانيا: 

ائل والوقت المناسب للقيام بالعمل الإداري واتخاذ القرارات الملائمة، وهذا يتطلب أفضل الوس
 تمكينها من السلطة التقديرية لكي تتمكن من القيام بواجبها.
 ومن هنا أن السلطة التقديرية للإدارة تجد مبررها.

ن أ أن المشرع عندما يصدر النصوص القانونية فإنها تكون عامة ومجردة، ولا يمكن له
يحيط علما بالوقائع، بما لها من حالات مختلفة وفروع متداخلة وبذلك فإن المشرع يعترف 
للإدارة بقدر من الحرية باعتبار أنها أقرب إلى حياة المواطن يوميا ولها دراية أكثر بالمعطيات 

                                                           

 . 60سالم بن راشد العلوي، المرجع السابق، ص - 1
، دار الفكر العربي، القاهرة، 9سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية، والنظم الوضعية، ط - 2

 .22، ص1292
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 االأساسية غير أن عدم تقييد سلطة الإدارة ليس معناه المساس بحريات الأفراد وحقوقهم مم
 يخضع هذه السلطة إلى رقابة القضاء.

وتتطلب فعالية الإدارة إعطاءها صلاحية تقديرية، بغية مراعاة الظروف الشخصية 
، ويرى (1)بطبيعتها، وبذلك فإن الإدارة لها سلطة مزاولة اختصاصها عن طريق حرية الاختيار

صدار القرار لاءمة إبعض الفقهاء في فرنسا أن عناصر السلطة التقديرية تتمثل في تقدير م
 ، وتظهر عناصر السلطة التقديرية للإدارة من خلال ما يلي:(2)الإداري وتحديد مضمونه

إن السلطة التقديرية للإدارة تتعلق بمدى ملاءمة الإجراء أو القيام تقدير ملاءمة التصرف: -1
لك حسب وذبالتصرف، فتملك الإدارة عن طريق موظفيها حق اختيار الحل الذي تراه مناسبا 

شروط إصدار القرار، فقد تتمتع الإدارة بحرية القيام بالعمل الإداري، حينما لا يتطلب القيام 
، ويظهر هذا التقدير الواسع من (3)بهذا العمل شروط معينة، بل يترك لتقدير السلطة الإدارية

برام العقود الإدارية، كما قد القانون  يفرض خلال تقدير ملاءمة التصرف في إصدار القرارات وا 
شروطا على الإدارة دون أن يلزمها بالتصرف فإذا لم تتطابق الحالة الواقعية مع الشروط 

والاختيار بين  ،(4)المحددة فإنه لا يمكن للإدارة القيام بالتصرف، ولكنها تتمتع بسلطة تقدير
تتصرف  أن التصرف وعدم التدخل، وقد تختفي السلطة التقديرية إذا طلب القانون من الإدارة

على نحو معين، وبذا يتعين على الإدارة التدخل إذا توافرت الشروط التي حددها القانون 
 وفرضها عليها مسبقا، فلم تعد الإدارة تملك تقدير ملاءمة التصرف.

ويتمثل هذا العنصر في تحديد السلطة التقديرية للإدارة سلطة الإدارة في تحديد المضمون: -2
رف القانوني، وذلك عندما يعطي القانون للإدارة سلطة تحديد مضمون من خلال مضمون التص

                                                           

1-Benoit (François-paul), droit administratif Français. Paris, Dallez,1969 N°808. 
2-Bokel (Alain), contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire, A.J.D.A. Paris, 1978, P355. 

 . 62علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص - 3
 وما بعدها. 92، ص1226، المرجع السابقسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،  - 4
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تصرفاتها القانونية. ويتضح ذلك في حرية الإدارة في تقدير الأساليب التي يجب إتباعها لتحقيق 
 أهدافها.

 المطلب الثاني: الاختصاص المقيد للإدارة.
ظروف معينة كنا أمام إرادة إذا قيد القانون الإدارة وألزمها باتخاذ القرار إذا اجتمعت 

مقيدة، باعتبار أن اختصاص الإدارة مقيد ولا تملك الإدارة حرية الاختيار بين بدائل متعددة، 
ولا تملك أي هامش من حرية التقدير، فتصبح تصرفاتها القانونية وقراراتها الصادرة هي تطبيق 

 لحكم القانون.
دارة اتخاذ قرار معين على نحو فالاختصاص المقيد يفرض بموجبه المشرع على الإ

، وهنا يتمثل دور الإدارة في التأكد والتحقق (1)معين إذا توافرت شروط حددها القانون مسبقا
من توافر الشروط القانونية التي حددها المشرع مسبقا فإذا توافرت تلك الشروط يتوجب على 

، والإدارة هنا ملزمة (2)ختصاصالإدارة التصرف وفقا لتلك القواعد المحددة مسبقا لممارسة الا
باتخاذ قرارها وفقا لما حدده القانون وليس لها سلطة اختيار المناسب من بين مجموعة من 

 .(3)القرارات، فتصرفات الإدارة محددة مسبقا بالقاعدة القانونية
ووفقا للاختصاص المقيد يتعين على الإدارة التصرف وفق الشكل الذي حدده القانون 

ت الشروط المحددة، وبذلك لا يحق للإدارة في حالة الاختصاص المقيد الامتناع عن إذا توافر 
لا اعتبر قرارها باطلا وغير  القيام بالعمل، أو أن تصدر قرارها على خلاف ما حدده القانون، وا 

 مشروع وعرضة للإلغاء القضائي.
ندما تتوفر لتصرف عوالإدارة تكون مقيدة إذا ألزمها القانون بالقيام بالتصرف أو برفض ا

بعض الشروط ذات الصلة بالواقع أو القانون، فسلوكها مفروض كإحالة موظف بلغ سن 

                                                           

1-Rivero Jean, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1984 P80. 
2-Benoit (François,paul), Droit administratif Français, Paris. Dalloz, 1969, P807. 
3-De leubadère (André), Traité de droit administratif, Paris, L.G.D.J,1985, P594. 
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، وقد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن عدم مراعاة الإدارة المعنية للمهلة (1)التقاعد
والإجراءات ، كما تلتزم الإدارة بالأشكال (2)القانونية بشأن رخص البناء يعد تجاوزا للسلطة

والآجال، فلا يحق لها مخالفتها أو استبدالها، كما تكون الإدارة مقيدة في تصرفاتها بشأن الغاية 
 .(3)التي تستهدفها وهي المصلحة العامة، فإن حادت عنها كان عملها مشوبا بعيب الهدف

لى عفالإدارة بموجب الاختصاص المقيد تتخذ قراراتها دون أن يكون لتقديرها أي تأثير 
مضمون تلك القرارات. فتعبر الإدارة بالطريقة التي حددها القانون. ويرى جانب من الفقه، بأن 

أن: "أي  Rivero "(4)للإدارة في حالة الاختصاص المقيد حرية اختيار الوقت، ويرى الفقيه "
 قرار إداري يخضع لشرطين فرضهما القانون بصفة إلزامية، أولهما يتعلق بالجهات الإدارية
المختصة، بإصداره، وثانيهما يتعلق بالغاية التي يستهدف القرار تحقيقها" وتحتفظ الإدارة في 
جميع الحالات بحرية وقت إصدار القرار غير أنه في حقيقة الحال فالإدارة ملزمة باتخاذ 

 قراراتها في وقت محدد وسكوتها يخضع لرقابة القضاء الإداري.
الحالات التي يتطلب فيها القانون الحصول على كما أن التقييد الكلي يتحقق في 

الترخيص المسبق قبل مزاولة النشاط. كما قد يكون التقييد جزئيا إذا نص القانون أنه لا يجوز 
للإدارة منح التراخيص إلى بعض الأفراد، وترك لها حرية منح هذه التراخيص إلى بعض 

 الفئات.

                                                           

، 9009فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر،  - 1
 .22ص
، المجلة القضائية، العدد الأول، الجزائر، 1220-2-99بتاريخ  69970ملف رقم  -الغرفة الإدارية–قرار المحكمة العليا  -2

 وما بعدها.  152، ص 1221
 . 50، ص9011عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -3

4-Rivero (Jean), Droit administratif, Paris, Dalloz, 1984, P17. 
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ار، للإدارة حرية اختيار وقت إصدار القر ويتحقق التقييد الجزئي، حينما يعطي المشرع 
 .(1)دون أن يخولها جانب تقديري آخر

 الفرع الأول: التمييز بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد للإدارة.
بعد أن استعرضنا معنى السلطة التقديرية، ومعنى صورتها العكسية وهي السلطة المقيدة 

باختصاص السلطة الإدارية، ومدى الحرية والملاءمة أو الاختصاص المقيد، فهما يتعلقان 
للإدارة للقيام بأعمالها، ففي بعض الحالات تضيق حرية الإدارة في مباشرة  التي يعطيها المشرع

أعمالها القانونية فهنا نوجد أمام اختصاص مقيد، وقد يترك المشرع حرية أكبر للإدارة في 
تقديرية للإدارة، فالاختلاف نسبي، وقد ظهرت مباشرة اختصاصاتها فنكون أمام السلطة ال

 محاولات فقهية للتفرقة بين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية للإدارة يمكن تناولها كما يلي:
 أولا: مدى إلزامية القواعد القانونية.

لجأ الفقه إلى التمييز بين الأحكام الحاسمة أو الجوازية كأساس للتفرقة بين الاختصاص 
. لأن القوانين تعبر عن مقصدها بأحد الأسلوبين، فتتوجه والسلطة التقديرية للإدارة المقيد

بالخطاب أحيانا بصيغة الوجوب )يتعين أو يجب القيام بعمل( أو تتوجه بصيغة الجواز )يمكن 
 .(2)عمل كذا(، ويقصد بالسلطة التقديرية للإدارة اختيار حل من بين عدة حلول مختلفة وممكنة

لقواعد القاطعة تلك القواعد التي لا تترك لمن يخضع لأحكامها أي حرية في ويقصد با
تحديد المسلك الذي يتبعه، أما القواعد الجوازية فهي تلك القواعد التي تترك لمن يخضع 

 لأحكامها حرية الاختيار بين عدة أعمال ممكنة.
الجوازية واسعة ولا يمكن تحديدها وحصرها ولمحاولة  وغير أن هذه القواعد الوجوبية 

تحديد هذا المعيار استعان أصحاب هذا الرأي بتحديد عنصر الغاية، وعلى هذا نكون أمام 

                                                           

1- De Laubadère (André), Op cit, P 593. 
 . 62علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -2
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اختصاص مقيد إذا كان الهدف محددا في القاعدة القانونية بشكل صريح أو ضمني، بحيث 
 لا تملك الإدارة إلا إتباع الحل الذي يحدد الهدف.

كون صلاحية الإدارة تقديرية إذا لم يكن الغرض محددا في القاعدة القانونية بحيث وت
يكون للإدارة الاختيار من أجل الوصول إلى الغرض الذي تهدف إليه وهو تحقيق المصلحة 

 ، سواء كانت صلاحية الإدارة مقيدة أو تقديرية.(1)العامة
 ثانيا: معيار تحديد النظام القانوني وعدم كفايته.

نقول إن رجل الإدارة يتمتع بسلطة تقديرية إذا كان يملك عدة خيارات لاتخاذ القرار، 
وعلى العكس فإن الاختصاص المقيد هو التزام رجل الإدارة بالقاعدة القانونية الملزمة، 
فالاختصاص المقيد هو الالتزام ولا مجال للإدارة أو مصدر القرار أن لا يتبع ما هو منصوص 

 .(2)في القاعدة القانونيةعليه مسبقا 
دادت فكلما از  ومصدر السلطة التقديرية هو عدم كمال تحديد وكفاية النظام القانوني

إلزامية النظام القانوني ضاق نطاق السلطة التقديرية، وكلما انخفضت درجة الإلزامية، اتسع 
 نطاق السلطة التقديرية.

 ثالثا: معيار إعلان أسباب القرار الإداري.
الاجتهاد القضائي في فرنسا للتفرقة بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة عن ذهب 

طريق إعلان سبب القرار الإداري، فتكون سلطة الإدارة تقديرية إذا لم تعلن القوانين والأنظمة 
مسبقا أو إذا حددتها بصفة عامة، ولم يظهر الإعلان الكلي لأسباب القرار الذي يمكن الإدارة 

، تكون أمام سلطة مقيدة للإدارة (3)تقدير الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ قرارهامن حرية 

                                                           

ديرية في إصدار القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر مخاشف مصطفى، السلطة التق-1
 وما بعدها.  20، ص9009، 9002بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 

 . 529ص ،1292 فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، -2
 . 69علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -3
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إذا حدد القانون أسباب القرار الإداري، وتكون الإدارة ملزمة بالتصرف بشكل معين، على 
اعتبار أن إرادة المشرع هو الذي وضع القواعد القانونية لكي تقوم الإدارة بإصدار نشاطها على 

 ين.نحو مع
 رابعا: معيار الرقابة القضائية.

إن معيار التفرقة بين السلطة التقديرية للإدارة والسلطة المقيدة يتمثل في مدى الرقابة 
القضائية، فإذا مارس القضاء رقابته على العمل الإداري كانت صلاحية الإدارة مقيدة غير أن 

شروعية تخضع للرقابة القضائية، وللمالقاضي الإداري استقر على أن السلطة التقديرية للإدارة 
وبالتالي فإن نظرية الأعمال التقديرية للإدارة والتي سادت في فرنسا لمدة والتي كانت تعتبر 

،باعتبار  (1)أن هناك أعمالا تقديرية للإدارة لا تخضع للرقابة القضائية لم يعد لتلك النظرية وجود
قد وضع القضاء الإداري عدة قيود عليها استنادا أن السلطة التقديرية للإدارة لم تعد مطلقة و 

إلى دوره الرقابي والإنشائي وكانت غاية القضاء الإداري هو ضمان الحماية الضرورية لحقوق 
 وحريات الأفراد.

 الفرع الثاني: حدود السلطة التقديرية للإدارة ورقابة القاضي الإداري.
إن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة، بل هي تخضع للرقابة القضائية ولكن بدرجات 

، وقد وضعت حدود لأعمال الإدارة تتمثل فيما (2)مختلفة ومتفاوتة في جميع القرارات الإدارية 
 يلي:

 أولا: فيما يتعلق بقواعد الاختصاص:
تملك الإدارة أمام قواعد إن قواعد اختصاص السلطات الإدارية هي قواعد آمرة لا 

الاختصاص أي سلطة تقديرية، فهي لا تملك الاعتداء على حدود الاختصاص الذي حدده 

                                                           

 . 905، ص9005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1حمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، طم -1
 وما بعدها.  76عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص -2
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المشرع، وعيب عدم اختصاص هو من النظام العام، يمكن للقاضي الإداري أن يثيره من تلقاء 
 نفسه، حتى ولو لم يتمسك به الفرد الطاعن بالإلغاء ضد القرار الإداري.

لإدارة محددة بإتباع الإجراءات والشكل، فلجوء الإدارة إلى السلطة التقديرية في كما أن ا
 اتخاذ القرار لا يعفيها من الالتزام بقواعد الشكل التي يتطلبها القانون.

 .عنصر السبب كحد للسلطة التقديريةثانيا: 
وهذا العنصر هو عبارة عن الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة إلى إصدار  

قرارها، والإدارة قد تكون ملتزمة بأن تستند في تدخلها إلى أسباب محددة من طرف المشرع، 
ومهما تكن السلطة التقديرية للإدارة، فكل قرار يجب أن يكون له سبب خارجي، يمثل مبرر 

لا تدخل الإدار  ة، ومن ثم يجب أن يكون هذا السبب قد تحقق من الناحية الواقعية أو القانونية وا 
كان القرار عرضة للبطلان رغم صدوره في مجال السلطة العليا التقديرية للإدارة، وهذا ما 

 11/07/1226ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري العليا في مصر بحكمها الصادر بتاريخ 
شأنه –الذي يصدره مجلس الجامعة في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس  بقولها: "أن القرار

لا يخضع للرقابة القضائية إلا في نطاق القدر اللازم للتحقق من أن  -شأن أي قرار عادي
 . (1)انونيامن أصول تنتجها ماديا أو قالنتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصا سائغا 

 د على السلطة التقديرية: يثالثا: عنصر الغاية تقي
لا كان   إن الإدارة في مجال السلطة التقديرية يجب أن تستهدف المصلحة العامة، وا 

قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وأحكام القضاء الإداري تردد هذا القيد كقاعدة لا تقبل 
 .(2)الاستثناء

كن الغاية هو وكل عمل إداري الأصل فيه أن يهدف إلى تحقيق غرض معين، ور 
النتيجة التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها من وراء اتخاذ القرار، والإدارة يجب عليها أن 

                                                           

 . 909محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص -1
 .997علي الدين زيدان، محمد السيد، المرجع السابق، ص- 2
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تلتزم الغرض الذي حدده المشرع فإذا جاوزت الإدارة هذا الهدف، أصبحت قراراتها مشوبة بعيب 
حكمها  في الانحراف بالسلطة. إن المبدأ المستقر كما ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر

تؤكد: "إن المبدأ المستقر في فقه القانون الإداري أن الهدف  1260مارس  16الصادر بتاريخ 
 .(1)الذي يسعى إليه رجل الإدارة ينبغي أن يكون على الدوام هو تحقيق المصلحة العامة"

 الفرع الثالث: نطاق رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة.
لى يود التي ترد عأعمال الحكومة قيدا من الق أعمال السيادة التي يطلق عليها تعتبر

، فهذه الأعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري ويعود أصل نشأة نظرية مبدأ المشروعية
، إذ أنه كان في مرحلة ريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنسيأعمال السيادة إلى ظروف تا
دام بالسلطة التنفيذية ولذلك كان يمتنع عن رقابة أعمال الإدارة القضاء المقيد يتجنب الاصط

ن جديد ية مالصادرة عن نظام الحكم لكي يمكنه من البقاء وتثبيت أقدامه بعد أن عادت الملك
 .(2)م1519إلى فرنسا سنة 

هذا يعد ، و ادة استبعاد عن الرقابة القضائيةويترتب على اعتبار عمل من أعمال السي
عمال بعيدة لمبدأ المشروعية ولم يعد مقبولا في وقتنا الحاضر أن تبقى بعض الأ إنكار صارخ

، فيجب أن يبدي القضاء الإداري رأيه في مشروعية القرار الإداري أيا عن الرقابة القضائية
ه ، وتعكس هذهودا للحد من نطاق أعمال السيادةكانت طبيعته لهذا بذل القضاء الإداري ج

ذا كانت أعمال السيادة تخرج  الجهود رغبة قضائية صادقة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وا 
، فمن الواجب تحديد هذه الأعمال خصوصا أن ة القضاء الإداري ولا تقبل الطعنعن رقاب

ءات ، فهل تندرج هذه الإجراد من الإجراءات التنفيذية الأخرى تنفيذها يستدعي اتخاذ العدي
 .م تبقى محتفظة بطبيعتها الإداريةوتأخذ حكمها أضمن دائرة أعمال السيادة 

                                                           

 . 25سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص- 1
 . 97، ص 1229الجبوري محمود، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  - 2
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، ولهذا حاول جاوز السلطة أمام القضاء الإداري ويمكن مخاصمتها بالتالي بدعوى ت
 قدمة، وقرر قبول الطعون الماءات التنفيذية عن أعمال السيادةالقضاء الإداري فصل هذه الإجر 
 . (1)باعتبارها إجراءات إدارية عادية

 :ومبرراتها وأثارهامال السيادة : مفهوم أعأولا
، ثم إلى مبررات أعمال السيادة وآثار أعمال السيادة رض إلى مفهوم أعمال السيادةسنتع
 كما يلي:

  :مفهوم أعمال السيادة /1
يقصد بأعمال السيادة أعمال السلطة التنفيذية التي لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء 

التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد رقابة بجميع صورها الإداري فهي مجموعة أعمال السلطة 
ومظاهرها سواء ذلك أكان في رقابة الإلغاء أو رقابة التعويض وبدون شك في أن هذه النظرية 

ية إلى ، وتؤدي هذه النظر روعية وهدما لمفهوم دولة القانون مبدأ المش علىات تنطوي على افتئ
ابة ادة إذا لم تخضع لرقيأن أعمال الس روعية، غيرلسلطة التنفيذية بمبدأ المشعدم إلتزام ا

 .(2)ضع لرقابة الرأي العام والبرلمانالقاضي الإداري فإنها تخ
. وعمد إلى بعض (3)ة قد أوجدها مجلس الدولة الفرنسيفإذا كانت نظرية أعمال السياد

ى أعمال علأعمال السلطة التنفيذية من الخضوع لرقابة القاضي الإداري ودعم وجود ورقابته 
رات ذه النظرية قائمة لاعتبا. ورغم زوال الاعتبارات التاريخية فإنها ه(4)السلطة التنفيذية الأخرى 

                                                           

ء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإداري، الجز وي، موسوعة القضاء علي خطار شطنا - 1
 . 97، ص 9007

 . 95، ص نفسهالمرجع  - 2
 . 199ص النظرية العامة للقرارات الإدارية، محمد سليمان الطماوي،  - 3
 . 929ص  ،1299 ،محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت - 4
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. كما أن أعمال السيادة في الجزائر أخذ بها المشرع الجزائري واعتنقها في أحكام (1)أخرى 
 قضائية .

 :أعمال السيادة مبررات /2
التنفيذية وتترك الأفراد بلا حماية قضائية تبعدهم من أعمال السيادة تطلق يد السلطة 
جدت العديد ، لذا و هم وحرياتهم والدفاع عنها قضائيااعتداء السلطة التنفيذية في حماية حقوق

  .من التبريرات الفقهية لإيجاد أساس لتبرير أعمال السيادة
مرنة ائية الويرى جانب من الفقه أن نظرية السيادة تمثل أحد مظاهر السياسة القض

ذية ذات البعد التنفي دم التدخل في رقابة أعمال السلطةالتي لجأ إليها مجلس الدولة الفرنسي بع
فتين، هما اعتبار أن الإدارة تتولى وظي، بته على الجوانب القانونية البحتةالسياسي وقصر رقاب

م ، وتصدر القرارات وتتخذ الإجراءات أماالحكم والإدارة  .ةا بصفتها إدار بصفتها حكومة وا 
تخرج عن ف ،يالسلطة التنفيذية الطابع السياسفيغلب على الطائفة الأولى من أعمال 

 ، فمبادئ القانون وطبيعة الأشياء تقضيء وتخضع لرقابة الهيئات السياسيةرقابة القضا
ب طابعا يكتس ألاة يمكن ، فنشاط الحكومالعمل الإداري ز بين عمل الحكومة و يبالضرورة التمي

. كما حاول البعض تبرير أعمال (2)إدارية، وهذا يعني أن عمل الحكومة ليست قرارات دارياإ
ذا ، ويعود ذلك بسبب عدم إمكانية الطعن بهعمال التي لا تخضع لرقابة القضاءالسيادة بأنها أ 

مجدية  ة القضائية غير، كما أن الرقابأو الجهة التي أصدرته القرار قضائيا لطبيعة العضو
، لأن الرقابة القضائية تستوجب منح المحاكم الإدارية حق تقدير قرار البرلمان ممكنةوغير 

وهو نظام غير معمول به في النظام الفرنسي أو الجزائري باعتبار أن الأعمال البرلمانية التي 
التالي ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت وبن أو المصادقة عليهاتساهم مباشرة في سن القواني

                                                           

 وما بعدها . 97مومني أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
2 -  Chapus (R), droit administrative générale, Tome 1, Montchrestien; Paris, 1986, No 991, 
p: 223. 
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، ورقابة مدى مشروعية محضر جلسة مناقشة قانون تجاوز اختصاصهيصح لمجس الدولة لا 
فإنه  .(1)قرار تحضيري للأعمال البرلمانية المتضمن آراء النواب باعتباره 9019المالية لسنة 

 .تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، مما يتعين التصريح بذلك يتضح أن فحص مشروعيته
 : آثار أعمال السيادة /3

غاء ضائية ضد رقابة الإليترتب على تكيف عمل من أعمال السيادة تمتعه بحصانة ق
 لإعتداء على حقوق وحريات، وغالبا ما تحاول الإدارة أن تلجأ إلى أعمال السيادة لوالتعويض

 .(2)الدولة الفرنسي على تحديد نطاقها، لذلك عمل مجلس الأفراد
ادة أجل تقليص أعمال السيويمكن القول بأن الفقه الفرنسي قد ذهب إلى اتجاهات من 

 :كما يلي
، وقد أخذ القضاء يخرج من قائمتها أعمالا ه نحو التضييق على أعمال السيادةهناك اتجا -(أ

 .يبسط رقابته عليها إلغاء وتعويضاكان من قبل يعتبرها من أعمال السيادة ويمكن أن 

                                                           

نواب من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل  99/02/9011المؤرخ في  069679قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  - 1
راطية ضد المجلس الوطني، ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: حيث أن المدعين بصفتهم نواب من قفة والديمالثقا

المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يلتمسون التصريح بعدم مشروعية محضر الجلسة العلانية للمجلس 
 .20/11/9002المؤرخة في  127بالجريدة الرسمية للمناقشات رقم  المنشور 12/11/9002الشعبي الوطني المحرر في 

حيث إذا كان من المبادئ العامة للقانون أن الفصل في النزاعات المتعلقة بأعمال المجلس البرلمانية يعود لمجلس "
في النزاعات  البت الدولة، فإنه من المستقر عليه أن اختصاص هذه الجهة القضائية الإدارية العليا في المجال ينحصر في

المنصبة حول تعويضات النواب والموظفين والنزاعات التي تخص المسار المهني للموظفين والطعون الرامية إلى رقابة مدى 
شرعية القرارات البرلمانية عن مصادرها الإدارية، ولا يمكن أن تتسع إلى رقابة الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة 

نين أو المصادقة عليها، وحيث أن القرار المفروض على رقابة مجلس الدولة والمتمثل في محضر جلسة المتضمن في سن القوا
 ."آراء النواب يكتسي طابع برلماني بحت

 .وما بعدها 52، ص 1292حافظ محمود، القضاء الإداري في الأردن، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة الأردنية،  - 2
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ة دون إمكان الطعن أخذ بحل وسط يؤدي إلى إمكانية التعويض عن أعمال السياد اتجاه -(ب
 . (1)فيها بالإلغاء

، ونادى بأن النظام الديمقراطي يخضع جميع أعمال أنكر هذا الاتجاه نظرية السيادة -(ج
مكان الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغ يض عنها اء والتعو السلطة التنفيذية لرقابة القضاء وا 

 .(2)دم مشروعيتهالع
وهناك من لازال يتمسك بفكرة السيادة باعتبارها ضرورة لحماية المصالح العليا للدولة 

 .اسي والوطني المتعلق بنظام الحكمخاصة تلك المتعلقة بالطابع السي
ولقد اختلف الفقهاء في المبررات التي أسندت إليها نظرية أعمال السيادة حيث ذهب 

ية ئإلى تبرير هذه النظرية ويرى أنها تمثل مظهرا من مظاهر السياسة القضا "هوريو"الأستاذ 
، ولجأ مجلس الدولة إلى مهادنة الحكومة عندما لاحظ عزمها المرنة الحكيمة لمجلس الدولة

على إلغائه للتخلص من رقابته بأن تنازل عن بعض سلطاته في الرقابة على أعمال الحكومة 
 .(3)ره وضمان بقائه رقيبا على باقي الأعمال الإدارية مقابل الاطمئنان على مصي
" بأن مجلس الدولة الفرنسي كانت له الرغبة في عدم Laferrière ويرى الفقيه "لافرير

اسي سي ابة هاته الأعمال ستكون ذات طابعالتدخل في الأعمال السياسية للحكومة لأن رق
لطابع ظيفتين هما الحكم والإدارة ويكون اويشير إلى أن السلطة التنفيذية تتولى في الواقع و 

 .(4)ي هو الغالب عندما تصدر قراراتهاالسياس

                                                           

 . 920 ، صلمرجع السابقمحسن خليل، ا - 1
، ص 9001الشوبكي عمر محمد، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  - 2

22 . 
 .26ص  ،المرجع السابقم، عثو البفهد عبد الكريم أ - 3
 .26ص  نفسه،المرجع  - 4
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ومن ناحية أخرى ذهب البعض إلى تبرير هذه النظرية على أنها تستند إلى اعتبارات 
فإذا  ،ى سلامة الدولة وصيانة كيانهاقانونية وعملية فقرر أن القانون هو وسيلة للمحافظة عل

ة وحيث التضحية به ولابد أن سلامة الدولة فوق على حساب سلامة الدولالتمسك به  كان
ك تحقيقا ف ذل، وبهذا وجب الاعتراف للحكام بالخروج على القانون كلما اقتضت الظرو القانون 

 .(1)لتلك الغاية العليا
ومن ناحية أخرى هذا الرأي يبرر نظرية أعمال السيادة الحرص على توفير الإقدام 

لدى الحكام حتى تأخذ ما يلزم لأجل سلامة الدولة من إجراءات دون أن تخشى والشجاعة 
الوقوع تحت طائلة الرقابة القضائية وأن تتعرض للمسؤولية لأن شبح المسؤولية من شأنه أن 

  .(2)رف متى تطلبت الظروف ذلكيقوم بإبعاد الحكام عن الحركة ويغريهم بالإحجام عن التص
  وموقف القضاء الجزائري منها. ادة وأعمال الإدارةيبين أعمال السمعايير التمييز  :ثانيا

ر التمييز معاييإلى ثم ، وأعمال الإدارة السيادةة بين أعمال تفرقى معايير اللسنتعرض إ
 .ارة وموقف القضاء الجزائري بين أعمال السيادة وأعمال الإد

 ادة وأعمال الإدارة: يمعايير التمييز بين أعمال الس /1
اجتهد الفقه في وضع عدة معايير للتمييز بين أعمال السيادة وغيرها من الأعمال  لقد

وحتى  ،ضاء الإداري في مراحله المتتاليةالإدارية الأخرى واستند في ذلك على تفسير أحكام الق
يتبين لنا ذلك الاختلاف بشأن المعايير التي يبنى عليها تمييز أعمال السيادة عن الأعمال 

 :يليالصيغة الإدارية يجب علينا أن نتناول هاته المعايير كما  الأخرى ذات
 
 
 

                                                           

 .156محمود حافظ، المرجع السابق، ص  - 1
 22ص  ،م، المرجع السابقعثعبد الكريم أبو الفهد  - 2
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 :معيار الباعث السياسي -(أ
يعد هذا المعيار أقدم المعايير التي تبناها النظام الفرنسي ويظهر ذلك في قراره المؤرخ 

أخذ بها مجلس الدولة ( ولقد عد من أول الأحكام التي Lafitteم ) 01/05/1999في 
 .(1)الفرنسي

عن غيرها من الأعمال  ويعد معيار الباعث السياسي أساس التفرقة للأعمال السيادة
اعث تنفيذية إذا كانت البو الإداري عند اتخاذ القرار الإداري وصدوره عن السلطة ال ذات الطابع

  .(2)، ويعد العمل عملا إداريا إذا كانت البواعث غير سياسيةسياسية
 كان عملا من أعمال السيادة إذا كان الباعث عليه سياسيا متمثلاومع هذا المعيار فإن العمل 

ذا كان الباعث غير سياسيا فيعد عملا إدافي حماية الدولة داخليا وخارجيا ا لرقابة ريا خاضع، وا 
 .(3)القضاء الإداري 

ويعتبر هذا المعيار من أول الأحكام التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي حتى يضفي 
تصدر عن السلطة التنفيذية  سيادة على أنواع معينة من أعمال الإدارة التيصفة أعمال ال

 في القرار الصادر بتاريخ( Duc d’Aumale) وقضية( Lafitte) لك في قضيةذ ويظهر
تحاملا على النظام الحاكم  م التي تعلقت بحجز نسخ من كتاب تضمن 02/05/1962

 .(4)آنذاك
لقد تعرض هذا المعيار للكثير من الانتقادات حول نسبيته ومرونته وعدم التحديد 
الواضح والدقيق فهاته الفكرة لطالما تظل غامضة مهما قدمت حولها التبريرات ولا يمكن 

                                                           

 . 21 -20 ص ص ،المرجع السابق ،أبو بكر أحمد عثمان النعيمي - 1
 .110ص  ،1297 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، القضاء الإداري  ،سعاد الشرقاوي   - 2
ة مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السن ،نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن منها ،محمد خليل - 3

 . 926، ص 9019، ديسمبر 97العدد التسلسلي  ،07السادسة، العدد 
4  - André de Laubadère, yves gaudmet, op-cit, P 590. 



 ـــــ الرقابة على أعمال الإدارة ورقابة المشروعيةالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

62 

، إلا إذا وجد القاضي نفسه دائرة أعمال السيادة بشكل نهائي الاعتماد عليه من أجل تحديد
 .(1)أن يكون هذا العمل خاضع لرقابته وفحص مشروعيته مضطرا للتصريح بعدم 

كما أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل منذ نهاية القرن التاسع عشر عن معيار الباعث 
 Prince)في قضية  12/09/1925السياسي خصوصا في الحكم الذي صدر في 

Napoléon)(2) 
 :معيار طبيعة العمل أو موضوعه -(ب

والانتقادات السابقة كان لابد من البحث عن معيار آخر قصد الاعتماد نظرا للمساوئ 
عليه وبهذا اتجهوا إلى معيار موضوعي يعتمد على موضوع العمل الإداري حتى يفرق بين 

. أي أن تحديد العمل (3)قوم هذا المعيار على طبيعة العملالعمل السيادي والقرارات الإدارية وي
عمل في حد ذاته أو موضوعه ومعناه أن تكون الأعمال الصادرة يكون بالعودة إلى طبيعة ال

ا اختلف نوه ةمال الإداريععن السلطة التنفيذية عند ممارسة وظيفتها الحكومية خلافا عن الأ
 . (4)الفقهاء في تحديد العمل

تفرقة بين يز واليوذهب الفقهاء الذين يؤيدون هذا ووضحوا هاته الفكرة على أساس التم
، حيث أنها تقوم بمهمتين تختلف الأولى عن الثانية في التنفيذية أعمال السلطة نوعين من

تي تخرج وال كونها حكومية والثانية إدارية أي أن الأعمال التي تكون حكومية في أعمال السيادة
 ضةمهمة إدارية هي أعمال إدارية مح، أما الأعمال التي تنبثق عن عن الرقابة القضائية

 .(5) تتمتع بأي حصانةالقضائية ولاوتخضع للرقابة 
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رقة فلكن ومع هذه الحالة يتبادر إلى أذهاننا بعض التساؤلات حول كيفية التمييز والت
ي الوسائل ف ض؟ حيث أن هاته الأعمال بنوعيها تمارس بعبين عمل إداري أو عمل حكومي

هب أنصار ذأيين حيث الفقهاء إلى ر انقسم هاته الحالة ومتى يمكننا الإجابة على هذا التساؤل 
 :هذا المعيار إلى

، أي أن العمل يكون هاء إلى تأييد معيار طبيعة العملذهب بعض الفق الرأي الأول:
 .(1)لدستورل طبقاً السيادة، سياديا من أعمال 

أي أن العمل السياسي يتعلق بالإجراءات التي تساهم في المحافظة على كيان الدولة داخليا 
. أما العمل الإداري (2)الأساسية وعلاقتها بالدول الأخرى وخارجيا وتقوم بتنظيم وسير السلطات 

 فهو يشمل تطبيق القوانين وتنظيم علاقة الفرد بالإدارة ومع جهات الإدارة فيا بينها .
ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن العمل السيادي كونه صادر من  ي الثاني:الرأ

 . (3)ر عنها وأعتبر أنها أداة للإدارةالسلطة التنفيذية ويكون إداريا إذا صد
قبولا في بعض أحكام القضاء المقارن وظهر ذلك في  قينشير إلى أن هذا المعيار قد ل

 :امه في القضاء الإداري حيث قالت المحكمةالقضاء المصري حيث ظهر في الكثير من أحك
بأن قضاء المحكمة قد جرى على أن أعمال السيادة في تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة )

باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطات العليا لتنظيم علاقتها 
للمحافظة على كيان  اضطرارابالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية وتتخذها 

أو خارجيا عن سيادتها ومن ثم يغلب فيها أن كون تدابير تتخذ في النطاق  الدولة داخليا
ي خارجية فالداخلي أو الخارجي إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو ال

، وهذه وتلك إنما هي أعمال وتدابير تصدر عن سلطة الحكم لا حالتي الإضطراب والحرب
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ما  ىها معيار موضوعي يرجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها لا إلعن سلطة الإدارة والضابط في
 .(1)يحيط بها من ملابسات خارجية

قد ذهب إلى فكرة مغايرة ومفادها أن الأعمال الحكومية هي  " وديكر "وحسب الفقيه 
التي تنفذ نص الدستور أما الأعمال الإدارية فهي التي تنفذ القوانين العادية واللوائح إلا أن 

 . (2)دستور إنما للقانون العاديمن أعمال السيادة لا تنفذ ال الكثير
إلى أن الأخذ بالرأي الأول جعل من النص الدستوري  "عمار بوضياف"ويشير الأستاذ 

صدر ، والعمل الإداري يلقضائية تحت عنوان أعمال السيادةوسيلة ومنفذا للتهرب من الرقابة ا
كتنفيذ للقاعدة الدستورية كأن يوقع الوزير الأول المراسيم التنفيذية حسب الدستور وحسب الرأي 

ا القول غير ، وهذكونها صدرت منفذة لقاعدة دستوريةلا تخضع المراسيم التنفيذية لأي رقابة 
 . (3)دولة القانون  انحلالأن يؤدي إلى صائب وبإمكانه 
ن بدى منطقيا من الظاهر في تقسيم ويشير منت قدا كذلك الرأي الثاني كونه حتى وا 

أعمال الإدارة إلى نوعين عادية وحكومية ويخضع الأول منها إلى الرقابة القضائية وتتمتع 
الغموض هو مفهوم إتسم ب الثانية بالحصانة إلا أن فكرة التمييز بين العمل السيادي والعادي

 ي حتىفكرة العمل الذي صدر عنها هو عمل حكومي وليس عاد، لأنها تتمسك بوالإبهام
 .(4)يتجنب من الرقابة القضائية

مهما تعددت المعايير التي جاءت إلا أنها اتسمت بالفشل وعدم إيجاد معيار جامع 
ومانع لأعمال السيادة كان ولابد من ظهور دراسات جديدة وحاول الفقهاء إيجاد معيار يواكب 
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غلين بذلك تدارك الانتقادات التي وجهت إليهم حول ما سبق وحتى تلقى هاته النظرية مست
 .لا أفضلدراستهم الجديدة قبو 

 :معيار القائمة القضائية -(ج
ها قوم بتحديد وتبيان نطاق، فهو الذي يحديد هذه الأعمال للقضاء الإداري لقد ترك ت

لك مال السيادة من خلال تلأع ، ولقد قام الفقه بجمع وا عداد قائمة متناسقة واستقرائيةومداها
 .(1)الأحكام

بجمع أعمال السيادة في وهكذا تمكن الفقهاء من خلال أحكام مجلس الدولة الفرنسي 
 ".وا عليها إسم "القائمة القضائية. وقاموا بإعداد قائمة وأطلق(2)أربع فئات

كل " :هوبأن العمل السيادي أو الحكومي  س هوريو" إلى القوليمور لقد ذهب الفقيه "
 .(3)" لإداري ومحكمة التنازع هذه الصفةعمل يقرر له القضاء ا

 :هذه الأعمال في المجالات الآتية ولقد تمثلت
 الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. -/1

إن السلطة التنفيذية تشترك مع البرلمان في تأدية الوظيفة التشريعية وبهذا يكون لها 
ق في اقتراح القوانين والمصادقة عليها أو الاعتراض عليها مع إصدارها ونشرها في الجريدة الح

 . (4)الرسمية 
 الأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية والنشاط الدبلوماسي . -/2

 بعض الأعمال الحربية . -
 إجراءات الأمن الداخلي والنظام العام . -
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 المسائل المتعلقة بالسيادة الإقليمية . -
 .(1)المسائل المتصلة بسيادة الدولة الخارجية  -

 الأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية :  -/3
رار المتمثل في إن هذه الأعمال هي عبارة عن تطبيقات أعمال السيادة حيث أن الق

حماية المواطنين المقيمين خارج إقليم دولتهم ، أو الاعتراف بدولة وكذا ضم إقليم دولة ما
تلك الأعمال ة و يبالظروف الدبلوماسية وكذا الأعمال التي تتمثل في المعاهدات والاتفاقات الدول

التي تتعلق بالمفاوضات والتوقيع عليها والمصادقة عليها فهي تعتبر من أعمال السيادة إلا 
 .(2)ضعة للرقابة القضائيةالأعمال التنفيذية لهاته المعاهدات فهي خا

 الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية :  -/4
لقد ذكر مجلس الدولة الفرنسي مجموعة الأعمال السيادية التي تعد نشاطات حربية 

ولقد فرق  .(3)التي ترتبط بالإجراءات العسكرية بالنسبة لما يتعلق بحالة الحرب والإجراءات
الحربية فهناك من تحدث خارج الإقليم وهناك من تحدث داخل من الأعمال البعض بين نوعين 

 إقليم الدولة .
 الأعمال الواقعة خارج إقليم الدولة : -/أ

ادية ولا تترتب عنها أية إن أعمال الدولة التي تقع داخل إقليمها تعتبر أعمال سي
 .(4)مسؤولية
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 :عمال الواقعة داخل إقليم الدولة/ الأب
تستخدم نظرية أعمال السيادة وتنتفي مسؤولية الدولة على أساس في هاته الحالة لا 

قوة القاهرة رة الفكرة القوة القاهرة ويختص القضاء بنظر في الدعوى حتى يبحث ويراقب فك
 .(1)والحادث الجبري 

 / الإجراءات التي تتعلق بسلامة الدولة وأمنها:5
ق هاته الطائفة ومداها لطالما اتسمت هذه الطائفة بالغموض لأن العمل على تطبي

 .(2)ا على حقوق الأفراد ويمس حرياتهميشكل خطر 
يسلم من النقد والتعديل فقد تم إخراج بعض الأعمال  محتى هاته القائمة وهذا المعيار ل

السلطة في تحصين القرار  المذكورة من نطاق أعمال السيادة وعيب عليه منحه القضاء
 . (3)الإداري 

أن معيار " القائمة القضائية " يبقى هذا المعيار في نظر الفقهاء وبالرغم من هذا إلا 
ز عمل السادة عن غيره من هو الأحسن والأفضل الذي لطالما يمكن الاستناد إليه الذي يمي

 .(4)الأعمال
إن الأعمال القضائية تعد من المبدأ السائد في الفقه والاجتهاد وهو عدم مسؤولية الدولة 

ن وجد ميل في الفقه أو القضاء الحديث فهذا عن أعمال السلطة ال قضائية ومع هذا فإنه وا 
" أنه ليس من العدل في كل شيء " أن يوجد هناك شخص  :ي يقولاستنادا إلى مبدأ العدالة الذ
حاول  ، إن المشرع  الجزائري أ إلى القضاء حتى يطالب بالتعويضمضرور لا يستطيع أن يلج

تدارك هذا النقص وظهر ذلك في الباب الثاني في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية 
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 (1)مكرر 521مكرر و  521ك في المادة بعنوان " التعويض عن الخطأ القضائي " وظهر ذل
 66/55لأمر لالمعدل والمتمم  96/06/9001المؤرخ في  01/09التي ذكرها القانون رقم 

 .(2)ي تضمن قانون الإجراءات الجزائيةم الذ09/06/1226المؤرخ في 
 : -المعيار الحديث –المعيار المختلط  -/6

" حيث يعتبر من célierلقد أطلق على هذا المعيار تسمية المعيار الحديث أو معيار "
         نادى بهذا المعيار حيث قام بإعداد تقرير قدمه لمجلس الدولة بخصوص قضية 

"Combert ومحتواه أن العمل يكون حكوميا إذا لم يتم إتخاذه في إطار علاقات سلطة تنفيذية "
 .(3)سلطات أخرى كالبرلمان أو القضاء مع
 :قضاء الجزائري من أعمال السيادةموقف ال /2

مهما في الحفاظ على فكرة أعمال السيادة وقصد توضيح هذا  اإن للقضاء الجزائري دور 
ذا كان المشرع الجزائري لم يختص الأعمال السيادية  ارتأينا أن نأتي ببعض القرارات الصادرة وا 
بتشريع إلا أن القضاء أشار إلى قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون ضمن أعمال السيادة ولقد 

العلاقة بين الحكومة والبرلمان والأعمال القائمة بها الدولة من  تعلق الأمر بالأعمال التي تنظم
أجل تنظيم علاقتها بالدول الأجانب مع عدم التدخل بالطرق الدبلوماسية من أجل حماية الأفراد 

 .(4)المقيمين خارج أرض الوطن 
صدر قرار قضائيا فصلت فيه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  02/01/1297فبتاريخ 

 10/19/07/1297دج من التداول بتاريخ  500أن القرار في إجراء سحب ورقة من فئة بش

                                                           

ظبي بو أادة بين الانطلاق والتحديد المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية ي، أعمال السنحسي يسعودم - 1
 .10ص  9019/سبتمبر 11/19
 .10ص المرجع نفسه،  - 2
 . 970، ص السابقمحمد حاملي، المرجع  - 3
 . 979المرجع نفسه، ص  - 4
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ترة لم يتمكن من خلالها السيد وكان المدعي فيها غائبا عن الوطن وتم اتخاذ الإجراء في ف
 . (1)دج التي كانت بحوزته 500( تعديل ورقة )ي، ب

 فظ البنك الجزائري لكن تمومن أجل هذا قام برفع تظلم إداري ضد وزير المالية ومحا
رفض التظلم من قبل الجهة التي رفع أمامها وهذا ما جعله يلجأ إلى القضاء في حكم صدر 

 بعدم الاختصاص النوعي . 02/01/1297بتاريخ 
إلى جانب هذا نجد قرارات مجلس الدولة حيث أننا لم نصادف وأن رفض مجلس الدولة 

رارات الإدارية لكن هناك ما يثبت العكس حيث أنه في بالنظر في الطعون المقدمة إليه في الق
قضية السيد " محفوظ نحناح" مرشح حركة مجتمع السلم قد تقدم بطعن بسبب رفض ملف 

اعن كان ، إلا أن الطمجلس الدستوري الترشيحه لعدم مشاركته في الثورة الجزائرية ضد قرار 
 الجزائرية التحريرية ودفع أن عملقد قدم لمجلس الدولة أنه قد سبق له وشارك في الثورة 

المجلس الدستوري ليس عمل من أعمال السيادة وفصل مجلس الدولة بموجب القرار الصادر 
على أن قرار المجلس الدستوري  . وأسس حكمه(2)بعدم الاختصاص نوعيا 19/11/9001 في
 .(4)ير قابلة لأي شكل من أشكال الطعنوغ (3)ائيةطبيعة نه ذو

                                                           

على، المجلة مالية الغرفة الإدارية، المجلس الأب( ضد قرار وزير ال-قضية )ي 26722ملف  02/01/1297قرار  - 1
متى ثبت أن القرار الحكومي القاضي جاء في نص القرار أنه ) وقد .وما بعدها 911ص  1292، 07القضائية، العدد 

ياسيان سدج وكذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل خارج الأجل هما قراران  500بسحب الأوراق المالية من فئة 
 ا ومباشرة رقابة على مدةيكتسبان طابع الأعمال الحكومية فإنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى فحص مشروعيته

ة تعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة وحيث أن القرار المستوحى وحيث إن إصدار وتداول وسحب العمل، التطبيق
 .(121-120 ص ، صالسابق. )محمد حاملي، المرجع ي من طرق الطعنغير قابل للطعن بأبالتالي من باعث سياسي 

س الدولة، مجلة مجل 9921، ملف رقم ، الغرفة الثانية9001نوفمبر  19الجزائري بتاريخ  قرار صادر عن مجلس الدولة - 2
 .179ص  171، ص 9009العدد الأول لسنة 

 . 972ص  نفسه،محمد حاملي، المرجع  - 3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ،9009يعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري طيبي عيسى، طب - 4

 . 229ص  ،9010 ،في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
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. حيث إنه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بأحكام المادة لمجلس )..جاء في قرار ا
من الدستور بالسهر على صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية ومنها مراقبة الشروط  192

، حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج من الدستور وتفسيرها 22ي المادة المحددة ف
لس را لطبيعتها لمراقبة مجمجلس الدستوري والتي لا تخضع نظضمن الأعمال الدستورية لل

طعن اختصاصه للفصل في ال ، كما استقر عليها اجتهاده مما يتعين التصريح بعدمالدولة
 .(المرفوع

صدر قرار آخر عن مجلس الدولة الجزائري في  9090وفي مناسبة أخرى وفي سنة 
ولة وفي ضد رئيس الد "صالح بلقاسم بن أحمدنايت "والسيد  "فريدة بلفراق"قضية " السيدة 

بالطعن ضد تعيين أعضاء حكومة الوزير  قاموا 9090مارس  12الجلسة التي انعقدت في 
الأول دون استشارة الأغلبية البرلمانية وما جاء في هذا القرار أن الدعوى لا تدخل ضمن 

ل المرسوم الرئاسي هم عمل من أعماالدعوى الإدارية للسلطات المركزية ولا يعد قرارا إداريا لأن 
 .(1)السيادة طبقا للدستور وبهذا حكم مجلس الدولة بعدم الاختصاص النوعي

                                                           

. 9090مارس  12في  01127/90رقم الفهرس  122220قرار صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم الملف  - 1
 02من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا المادة  202، 209، 201القرار: أنه طبقا لنص المواد )حيث جاء في نص 

لس الدولة وفي رده على المرسوم أنه عمل من أعمال السيادة المتعلق باختصاصات مج 29/01من القانون العضوي رقم 
النظر  نحهفي م يجوز الطعن بالإلغاء مضيفا أنه لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يمنح الاختصاص لمجلس الدولةلا  التي
 .غير مختص للنظر في دعوى الإلغاء المراسيم الرئاسية مما يجعلهفي 

ملتمسا في الأساس القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي ولعدم جواز الطعن في المراسيم الرئاسية، 
وبعد الإطلاع على الوثائق والمستندات المرفقة بالملف فإن الطلب القضائي المنصب حول إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 

مة مبرر طلب الإلغاء بمخالفة قواعد قانونية جوهرية المتضمن تعيين أعضاء الحكو  9019مارس  21المؤرخ في  11/12
تتلخص أساسا في عدم استشارة الأغلبية البرلمانية وفي عدم جواز الجمع بين العضوية في الحكومة والوظيفة العسكرية وتبين 

غاء بالإل مذكرات جواب الأطراف المدعى عليهم والمدخلين في الخصام مع أن المرسوم الرئاسي موضوع الطعنمن ملخص 
يعد من الأعمال السيادية لرئيس الجمهورية ولا يقع تحت رقابة القضاء الإداري وأن مجلس الدولة يختص حصريا كأول درجة 

 في دعاوى الإلغاء وتقدير المشروعية للقرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئات السلطات المركزية( .
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وعموما أن القضاء الجزائري حول الأعمال الصادرة من الإدارة تكون خاضعة لرقابة 
 .(1)من الأعمال سميت بأعمال السيادة القضاء إلا تلك التي تدخل ضمن جملة

جزائري لم يخصص تشريعا خاص لأعمال السيادة إلا أن القضاء رفض رقابته إن المشرع ال
 :ــــــالقضائية عندما تتعلق هذه الأعمال ب

، يةلالأعمال المتعلقة بالسلطة التنفيذية مع البرلمان والأعمال التي تندرج تحت العلاقات الدو -
ة بأمن كذلك الأعمال المرتبط، و ر الموظفين والمسؤولين في الدولةالقرارات التي تتعلق بكبا

 .(2)وسلامة الدولة خارجيا وداخليا
ومع هذا لم يتناول المشرع الجزائري أعمال السيادة ولم يقم بتحديدها في القانون على 

نما قام بتوضيح ميدان القانون الإداري في المادة  من  600غرار ما جاءت به الدول الأخرى وا 
ة يوالإدارية التي نصت على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاقانون الإجراءات المدنية 

 . (3)العامة في المنازعات الإدارية
العضوي في المنازعات الإدارية واستثنى  مما يعني أن المشرع الجزائري اعتمد المعيار

مخالفة الطرق والمنازعات المتعلقة بكل الدعاوى الخاضعة بالمسئولية التي تؤدي إلى طلب 
 .(4)ر الناجمة عن مركبة تابعة للدولةتعويض جراء الأضراال

تي تحدد اختصاص من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال 901ولقد جاءت المادة 
وما بعدها اختصاصات مجلس الدولة الذي يؤول إليه  201، وكذلك المادة المحاكم الإدارية

ة الصادرة ر المشروعية في القرارات الإداريالنظر في بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدي

                                                           

 . 26 - 25ص ص  ،1292، 07اء، مجلة الفكر القانوني، العدد مسعود شيهوب، امتيازات الإدارة أمام القض - 1
، 1222، سنة 07م، المجلة القضائية، العدد 02/01/1297بتاريخ  26722المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم  - 2

 . 911ص 
 . 12ص  المرجع السابق،مسعودي حسين،  - 3
 . 12ص ، المرجع نفسه - 4
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صوص له بموجب نعن السلطات الإدارية المركزية كما يختص بالفصل في القضايا المخولة 
 .(1)خاصة

إن النصوص الخاصة التي تحيل المنازعات على القضاء الإداري نذكر بعضا منها 
اسية السي قضائي والأحزابكالمنازعات الخاصة بتنظيم مهنة المحاماة والموثق والمحضر ال

 والصفقات العمومية ...
وعلى هذا فإن جميع القرارات الصادرة عن الإدارة تخضع للقضاء في رقابة مدى 

من الدستور  169والمادة .(2) 1226 من الدستوري الجزائري  172للمادة مشروعيتها تطبيقا 
 .9090الجزائري 

ود وجت العامة وصيانتها لذلك لابد من إن القضاء الإداري هو أمان للحقوق والحريا
قضاء إداري مستقل له اختصاص عام في نظر المنازعات الإدارية كما يقتضي الأمر النص 
في الدساتير على خطر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء الإداري وجعل 

 التوسع في الطعون بجميع قرارات اللجان مهما كانت من اختصاص القضاء الإداري وعدم
ي فهم أعمال السيادة ف ، بل يجبف تقليص اختصاصات القضاء الإداري أعمال السيادة بهد

 .(3)أضيق نطاق
 المطلب الثالث: قضاء الإلغاء في مجال السلطة التقديرية.

تأبى الإدارة التقييد في مجال السلطة التقديرية، وبهذا تكون الإدارة بمنجاة من كل رقابة 
دفع بأن الإدارة قد استعملت سلطتها التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع أو  قضائية إلا إذا

                                                           

 ية،ديوان المطبوعات الجامع ،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانيةفريجه حسين،  - 1
 .29، ص 9010، الجزائر

 . م، الباب الثاني، تنظيم السلطات، الفصل الثالث1226من الدستور الجزائري لسنة  172المادة  - 2
 الباب الثالث، القضاء، الفصل الرابع. م،9090من الدستور الجزائري لسنة  169المادة  -   
 . 12، ص السابقمسعودي حسين، المرجع  - 3
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لم يجعله المشرع من اختصاصها، فتكون الإدارة بذلك قد خرجت عن نطاق السلطة التقديرية. 
، إذ أنه (1)والقضاء الإداري في فرنسا قد وضع بعض القواعد للإدارة في مجال قضاء الإلغاء

 رقابة في كيفية ممارستها للاختصاص التقديري.يفرض على الإدارة 
 الفرع الأول: الرقابة على الإدارة في ممارسة الاختصاص التقديري.

إن القضاء الإداري في فرنسا ألزم الإدارة أن تضع نفسها في أفضل الظروف للقيام 
لازمة لإجرائه البالتقدير، وأن تقوم به بعيدا عن البواعث الشخصية وأن تكون لديها العناصر 

 .(2)وأن تجريه بروح موضوعية
كما يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في ندب الموظف للقيام 
بوظيفة أخرى، ألا تسيء استعمال هذه السلطة، وأن تتم ممارستها في الحدود التي رسمها 

اشرة، لدرجة أو وظيفة تعلوها مبالقانون، ومنها أن يكون الندب بصفة مؤقتة، ولوظيفة من ذات ا
 .(3)وبشرط أن تسمح حاجة العمل بذلك في الوظيفة الأصلية

 الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري لملاءمة القرار الإداري.
إن القضاء في فرنسا قد أخضع الإدارة في ممارستها للسلطة التقديرية لرقابة القضاء 

 في بعض الحالات، منها:
 لتأديبي:أولا: المجال ا

إن سلطة التأديب إذا ثبتت الجريمة التأديبية في حق الموظف أن تختار العقوبة المناسبة 
من بين العقوبات المقررة. غير أن القضاء الإداري قد بسط رقابته على مدى ملاءمة العقوبة 

                                                           

، 9006سليمان محمد الطماوي، عاطف البنا، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، - 1
 . 26ص

2- C.E, 16 Nov1928, Foiuher et Autres, Dalloz, 1929, P32, concl Waline. 
 سليمان محمد الطماوي، محمود ، ينظر:99/1/1292ق، جلسة  21لسنة  1299المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - 3

 . 92، صنفسهعاطف البنا، المرجع 
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جوان  02التي توقعها الإدارة على الموظف وذلك في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
وقد ألغى مجلس  Vinoleyفي قضية  1229جويلية  96وفي  Le bonفي قضية  1229

الدولة الفرنسي العقوبة التأديبية مبررا ذلك: "عدم التناسب بالغ الوضوح بين خطورة الأخطاء 
 .(1)المنسوبة للموظف والعقوبة الموقعة عليه"

 ثانيا: في مجال رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.
 Ville"في قضية  1221مايو سنة  99لقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

nouvelle Est"  نظرية تقوم على الموازنة بين النفقات والمزايا بحيث اعتبر مجلس الدولة
الفرنسي أنه: "لا يمكن اعتبار عملية محققة للنفع المبرر لنزع الملكية، إلا إذا كانت الأضرار 

الخاصة من جرائها وتكلفتها ومضارها الاجتماعية المحتملة، لا تفوق  التي تلحق بالأملاك
 .(2)بشكل كبير المزايا التي يمكن أن تنجم عنها"

ويظهر أن مجلس الدولة وضع في اعتباره ثلاثة عناصر هي: "الأضرار التي تلحق 
 بالأملاك الخاصة" وعنصر "التكلفة" وعنصر "الأضرار الاجتماعية".

 sainte marie deفي قضية  1229أكتوبر  90وفي حكمه الصادر بتاريخ 
l'assomption   قرر مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرارا إداريا بإعلان المنفعة العامة، لأنه

قدر أن المضار الناجمة عنه، والتي تتضمن إلحاق ضرر ببعض المؤسسات الصحية، تفوق 
 لتيسير المواصلات.المزايا المستهدفة وهي إنشاء طريق 

إن مجلس الدولة الفرنسي بقضائه الحديث يستهدف الوقوف دون إصدار القرارات من 
لزام الإدارة بتقديم مبررات جدية لمشروعاتها،  الإدارة بصورة مستعجلة والقرارات غير المنطقية، وا 

                                                           

إن هذه الرقابة القضائية التي بدأ يمارسها مجلس الدولة على الإدارة، هدفها فرض قدرا من المنطق، وحسن التقدير على - 1
 رجال الإدارة، فإذا كان في وسعهم أن يختاروا، فليس معنى ذلك أن يفعلوا ما يشاؤون.

 وما بعدها.  92سليمان محمد الطماوي، محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص- 2
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دية اوهكذا يطور مجلس الدولة الفرنسي رقابته للإدارة، وفقا لتطورات الحياة الاقتص
 والاجتماعية، ولكنه يفعل ذلك بحذر شديد.

وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري في الجزائر من حيث أن قد أخضع ممارسة الإدارة 
، وتطبيقه لفكرة الموازنة بين المنافع (1)لاختصاصاتها التقديرية في مجال القرارات التأديبية

 .(2)والأضرار
 للحقوق والحريات الشخصية.الفرع الثالث: رقابة القضاء الإداري 

 بدون ممارسة الإنسان لحرياته لا يمكن استخدام ملكاته والتعبير عن شخصيته.
 أولا: رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق الشخصية.
، فهي ضرورية للإنسان وتحظى (3)إن الحرية الشخصية تتصل بشخص الإنسان وحياته

هي شرط أساسي لتمتع الإنسان وممارسة حرياته بمكانة متميزة لا تحاكيها حرية أخرى، و 
المختلفة فإذا انتهكت حريته في الأمن فلا فائدة من القول بإطلاق حريته في الفكر والتعبير 
شاعة الطمأنينة بين الأفراد،  عن الرأي، كذلك حق التقاضي بما يكفل إرساء قواعد العدالة وا 

قيام التملك قيمة إذا سلب الفرد حرية التنقل للكذلك لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة و 
بعمليات البيع والشراء والتعاقد، وتظهر الحقوق الشخصية للإنسان من خلال حق الإنسان في 

 الأمن وفي التقاضي.
ومعناه أن يشعر الإنسان بالأمن في حياته فلا يقبض  الرقابة على حق الإنسان في الأمن:-1

. وبهذا فقد أحاط المشرع (4)ئي صادر عن هيئة قضائية محايدةعليه ولا يحبس إلا بإذن قضا
                                                           

 . 12/11/9011المؤرخ في  069265قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 1
العربي زروق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر - 2

 . 176، ص9002
انون رسالة ماجستير في الق -دراسة مقارنة-كاوة ياسين سليم، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة، -3

 . 92، ص9016العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 وشرفه...".: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة الجزائري على أنه دستورالمن  72نصت المادة -4
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الجزائري هذه الحرية بضمانات وتحمي الإنسان من كل اعتداء، كما ذهب القضاء الإداري 
بأنه: "لا يجوز أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة بالقانون، وأن قرار 

ء والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، لأنه يشكل الاعتقال غير المشروع يستوجب الإلغا
 .(1)خرقا على حق دستوري 

فالسبب الأمني يجب أن يتضمن عناصر موضوعية كتحديد الوقائع وبيان مبرراتها 
فالأساليب التي يتخذها رجال الضبطية في مجال الحفاظ على أمن المواطن لم ترد على سبيل 

 قابة نشاط الإدارة في ممارستها لتلك القرارات لتحقيقالحصر، وتتولى جهات القضاء الإداري ر 
 .(2)الفاعلية في رقابة الإدارة

وتعد رقابة القضاء الإداري هي الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم وتؤمن لهم 
حرياتهم العامة وتفرض للقانون سيادته، كما أن الرقابة القضائية تؤدي دورا في الظروف 

الاستثنائية، فقد وضع القضاء الإداري حدودا لسلطات الإدارة، حتى لا العادية والظروف 
 تتعسف في استعمال سلطتها.

القول أن الإدارة عندما تتصرف وتتخذ قرارها يجب أن يكون الإجراء ملائما  نايمكنو 
وأن يكون متماشيا مع الظروف التي تم فيها اتخاذ القرار وأن يتماشى مع متطلبات صفات 

 والإلزام وعدم المس بحق الإنسان بالأمن والطمأنينة.الملاءمة 
إن القضاء يعني الفصل في الخصومات على سبيل الإلزام  حق الإنسان في التقاضي:-2

ووجوده في المجتمع ضرورة به تصان الحقوق والحريات، والمواطن عندما تتعسف الإدارة 

                                                           

موسوعة أحكام الإدارية  5/5/9001ق عليا، جلسة  77لسنة  9727حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم - 1
 . 105، صالسابقالعليا في واحد وستين عاما، الجزء الثالث، ينظر: كاوة ياسين سليم، المرجع 

 .102ص، نفسهالمرجع  -2
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ف على ة من ركائز الدولة، ويتوقضده، له الحق في اللجوء إلى القاضي فالقضاء ركيزة أساسي
 .(1)مدى فاعلية الرقابة القضائية في تقديم حماية للأفراد ضد تعسف الإدارة

ونظرا لأهمية التقاضي فقد كفلته المواثيق العالمية والإقليمية، كما نصت عليه الدساتير 
إلى  يمكن اللجوءالداخلية للدول، وتظهر فاعلية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عندما 

القضاء الإداري، طاعنا في قرارات الإدارة وبهذا تقاس قيمة الرقابة القضائية في حماية المواطن 
 .(2)من تصرفات الإدارة الماسة به

وقد أسند الدستور الجزائري للقاضي الإداري ولاية الفصل في المنازعات التي تقوم بين 
 ية.الإدارة والمواطن ومنها القرارات الإدار 

وحق التقاضي حق دستوري، وله مكانة عليا، ومن ثم يكون باطلا كل تنظيم تشريعي 
 عا، ول للناس جميـــــــــق التقاضي مكفــــــــد القضاء الإداري أن حـــــــلا يكفل حق التقاضي، وقد أك

 .(3)مواطنين كانوا أو أجانب، ولهم كل الضمانات اللازمة
إن مجلس الدولة في فرنسا يخضع القرار الإداري المقيد للحرية العامة لرقابته، فهو 
يراقب الإدارة من حيث مدى رقابة الملاءمة، فلا يكفي أن يكون لتدخل الإدارة سبب مشروع، 
بل يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الإدارة متناسبة مع الأسباب التي تدخلت من أجلها. 

مد لولاته ولم يكن الإجراء ضروريا فإن مجلس الدولة بالإدارة لحماية النظام العام،  فإذا تدخلت
 .(4)يحكم بإلغائه

                                                           

 وما بعدها.  715، ص1290لمصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، سعد عصفور، النظام الدستوري ا- 1
، 9002إيهاب صلاح الدين، أصل حق الدفاع أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  -2

 .721ص
لمبادئ القانونية ، مجموعة ا9002مايو  2ق عليا، جلسة  79سنة ل 7209حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم - 3

 :)ينظروما بعدها.  216، ص9006إلى سبتمبر  9009، من أول أكتوبر 97التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للسنة 
 (.196كاوة ياسين، المرجع السابق، ص

 . 20سليمان محمد الطماوي، عاطف محمد البنا، المرجع السابق، ص - 4
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وخاصة إذا تعلق الأمر بقرارات الضبطية التي تصدر بمنع المواكب أو الاجتماعات 
بحجة خطورتها على النظام العام، كما أن هذه اللوائح يجب أن لا تمس بحرية الفرد أو 

، وقد يراقب القضاء الإداري الوقائع بحيث تكون مشروعة ومحققة الوجود وبذلك فإن (1)تقيدها
القضاء الإداري يفرض رقابته على الوجود المادي للوقائع التي تبرر بها جهة الإدارة اتخاذ 

 .(2)تدبير تحديد الإقامة
رقابة الوقائع و وبهذا فإن رقابة القاضي الإداري للقرار الإداري قد تتمثل في رقابة 

 التكييف القانوني.
 الفرع الرابع: سلطة الإدارة التقديرية وقضاء التعويض.

لقد مد القضاء الإداري رقابته إلى كيفية ممارسة السلطة التقديرية للإدارة بحيث أنه إذا 
ثبت للقاضي الإداري التراخي في اتخاذ القرار أو لاتخاذ قرارات غير ملائمة، وسنتعرض إلى 

 الحالات كما يلي: هذه
 أولا: إلزام الإدارة بدفع التعويض للتراخي في اتخاذ القرار.

تظهر السلطة التقديرية في حرية الإدارة في اتخاذ قرارها في الوقت المناسب، وقد حكم 
مجلس الدولة الفرنسي على الإدارة بالتعويض لتراخيها في اتخاذ القرار بمنع أحد الأفراد من 

صابة الهدف، لأن مزاولة مهنة خط رة، تتمثل في تمرين الناس في الأعياد على إطلاق النار وا 
ذلك يعرض الجمهور للخطر، وقد أصيبت أحد المارات برصاصة طائشة فقضى مجلس الدولة 

 . (3)الفرنسي بإلزام الإدارة بالتعويض

                                                           

 . 99، ص9019عماد ملوخيه، الحريات العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - 1
 . 101، ص9006فتح الله خضر، حرية التنقل والإقامة بين المشروعية والملاءمة الأمنية، دار النهضة العربية"، القاهرة،  - 2
وترجع وقائع القضية: "أن بلدية  Epoux Lemonnierفي قضية  1219جويلية  96حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ - 3

Roquecourbe  أقامت عيدها السنوي وكان يتضمن ألعاب القنص على أهداف عائمة في النهر، أثناء ذلك كانت السيدة
Lemonnier .تتجول على الحافة المقابلة للنهر فأصيبت برصاصة أحد القناصة 
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زم الإدارة لكما ذهب المشرع الجزائري إلى الأخذ بنظرية السلطة التقديرية للإدارة، وهذا ي
أن تأخذ بمفهوم الملاءمة، وأن الرقابة على المشروعية في القضاء الحديث يأخذ برقابة 

 الملاءمة.
 ، فراقب مجلس الدولة تناسب الجزاءات (1)وقد أخذ القضاء الإداري الجزائري بهذا المبدأ

مرتكب ودرجة وأن المبدأ المستقر هو التناسب بين درجة الخطأ ال ،(2)التأديبية مع الوقائع
 العقوبة المتخذة بشأنه.

ذا كان القضاء الإداري يختص برقابة المشروعية فقد بسط رقابته إلى الملاءمة التي - وا 
تعتبر شرطا من شروط المشروعية لاسيما في مجال الحريات العامة والضبط الإداري، ومن 

ي التقدير، لغلط البين فهنا يمكن القول أن مبدأ التناسب ظهر في ثوب جديد تجسد في نظرية ا
كما أن الإدارة تتحمل التعويض لاتخاذها بعض  La grangeوالتي ظهرت بمناسبة حكم 

القرارات الغير الملائمة. وقد أخضع مجلس الدولة الفرنسي ملاءمة الجزاءات التأديبية لرقابته 
في قضية السيد  1212جويلية  90في مجال التعويض وأشهر تطبيق لذلك حكمه الصادر في 
ا بتها على العقوبة التأديبية لكنها م"مارك"، وقد بسطت محكمة القضاء الإداري في مصر رقا

لبثت أن عدلت عن هذا القضاء، وأقرت باستقلال الإدارة بتقدير ملاءمة العقاب على أساس 

                                                           

الذي قرر مسئوليته الشخصية وحكم عليه بتعويضهما، ثم رفعا دعوى  فرافع الزوجان رئيس البلدية أمام القضاء العادي -
ثانية أمام مجلس الدولة مطالبين هذه المرة بالحكم على البلدية بالتعويض" وذلك باعتبار أن الإدارة تراخت في اتخاذ الإجراءات 

 الضرورية لمنع مثل هذه الأحداث الضارة.
لتعويض، ا الملاءمة بين قضاء الإلغاء وقضاءتطورات القضائية في الرقابة على يعيش تمام آمال، حاحة عبد العالي، ال- 1

 وما بعدها.  195ص ،9006 العدد الثالث، جامعة محمد خيضر، بسكرة،–مجلة الاجتهاد القضائي 
حيث أكد فيه التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة  69265رقم  12/11/9011قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ -2

 التأديبية.
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أنه أمر موضوعي تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمته بما لا معقب عليه فيه، غير أنه في سنة 
 .(1)تأديبيةقررت فيه عدم غلو السلطة الإدارية في توقيع العقوبات ال 1261

إن حدود رقابة مجلس الدولة الفرنسي تتمثل في رقابة الوقائع التي استند إليها القرار 
للتحقق من الوجود المادي لها ومدى صحتها، وبالتالي إذا تبين أن القرار التأديبي المطعون 

الة حفيه استند إلى واقعة ليس لها وجود أو هي غير صحيحة، فإن القرار يعد باطلا لخطأ ال
 ".Erreur de faitالواقعية "

كما تتجلى رقابة مجلس الدولة الفرنسي على القرار التأديبي في الوصف القانوني للوقائع 
المنسوبة إلى الموظف، فإذا تبين بأنه يوجد خطأ في الوصف القانوني للوقائع، فإنه يقضي 

 .(2)ي استند إليها القراربإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه كخطأ الحالة القانونية الت
كما أن مجلس الدولة الجزائري فرض رقابته في حالة الخطأ الواضح وعدم احترام 
الإجراءات القانونية المطلوبة في مجال التأديب، بحيث أن عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية 

ى منصب دته إلالأعضاء وخرق الضمانات التأديبية تؤدي إلى إبطال قرار تسريح الموظف وا عا
 .(3)عمله الأصلي

                                                           

 .952عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص- 1
2-C.E. Trepenti, 20 janvier 1922, conc, Grevet, R.D.P. 1922, P82. 

 (. 955، صنفسهعبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع  :)مشار إليه في
 )م ب( ضد وزير التكوين والتعليم المهنيين. 19/1/9019المؤرخ في  20902قرار مجلس الدولة رقم - 3

 ويعد من قبيل فرق الضمانات التأديبية:-
يوما  15عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، وعدم تمكينه من الاطلاع على كامل ملفه التأديبي في أجل  -

 ة.من تحريك الدعوى التأديبي
 أيام. 09عدم تبليغ الموظف بقرار العقوبة التأديبية في أجل  -
 عدم حصول الموظف، في حالة الخطأ الجسيم، على نصف المرتب. -
 الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات، وليس بسبب انعدام الوقائع.لا يستحق  -
 بها.لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل  -
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وقد أكد مجلس الدولة الجزائري فرض رقابته على عدم تناسب العقوبة مع الخطأ التأديبي 
وأبطل عقوبة التسريح المشكو منها باعتبار أنه يوجد تباين واضح بين العقوبة المفروضة وهي 

تالي الدرجة الثالثة وبال التسريح وهي عقوبة من الدرجة الرابعة، مع أن الخطأ المرتكب هو من
فإنه لا يجوز تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة. وأنه بسبب انعدام التناسب بين الخطأ والعقوبة 

 .(1)فإن القرار يكون معرض للإلغاء
 ثانيا: الحكم على الإدارة بالتعويض لتسرعها في اتخاذ القرار.
في قضية  1299نوفمبر  99وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بحكمه الصادر بتاريخ 

Compagnie les mines de séguisi  وتعود وقائع القضية: "أن نظم القانون الفرنسي
طريقة استغلال مناجم الذهب في إحدى المستعمرات، وأعطى استغلال الطبقات العليا لأهالي 

كان المستعمرة سالطبقات السفلى، التي لا يمكن ل حق استغلال تلك المستعمرة، وأعطى للشركات
أن يصلوا إليها بوسائلهم التقليدية، على أن يكون لحاكم المستعمرة حق منح وسحب رخص 

بالاعتداء على الطبقات المخصصة للأهالي،  "Séguisi"الاستغلال، وحدث أن قامت شركة 
تستغل المنجم، ثم دون سابق إنذار بأمر  Séguisiوتم ذلك بعلم الإدارة، وتركت الإدارة شركة 

يتضمن وقف الاستغلال غير المشروع وبالرغم من أن مجلس الدولة الفرنسي لم يتعرض بإلغاء 
القرار الإداري الصادر بوقف استغلال الطبقات العليا للمنجم، ولكنه حكم بالتعويض بناء على 

لت في اتخاذ القرار رغم أن أي طرف من وقت تدخلها، فتعج  أن الإدارة قد أساءت اختيار
 .(2)الأهالي لم يطلب وقف استغلال الشركة

                                                           

جستير رسالة مقدمة لنيل درجة الما -دراسة تحليلية مقارنة–زياد طارق خضير عباس، رقابة التناسب في القضاء الإداري  -1
 . 199، ص9019في القانون العام، جامعة النيلين، السودان، 

سليمان محمد الطاوي، محمود عاطف البنا،  :ينظر ؛1292نوفمبر  99حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  - 2
 . 101النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص
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إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تهدف إلى احترام القانون وحماية حقوق الأفراد، 

فالاحترام والحماية ضرورية مهما كان الشكل السياسي ومهما كانت سلطة الإدارة، لأن القانون 

يجب أن يفرض تطبيقه على الإدارة، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الدولة، وبدون احترام 

تصبح الأمور فوضى لا ضابط لها ويغدو كيان الجماعة مزعزعا لا ثبات له ولا مدافع القانون 

 .(1)عنه

وتعد الرقابة القضائية الضمان الفعال للأفراد ضد تعسف الإدارة، إذ يهرعون إلى القضاء 

عندما تتجاوز الإدارة حدود وظيفتها وتتعسف في استعمال سلطتها، وتخرج عن نطاق مبدأ 

المشروعية وتتعدى على حقوق الأفراد وتلحق بهم أضرارا فهنا يلجأ الأفراد للقضاء الذي يمثل 

 .(2)سية لحماية حقوقهم وحرياتهمضمانة أسا

 
 
 
 
 
 

                                                           

، دار الفكر الجامعي، صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى -1
 . 85، ص7002الإسكندرية، 

 . 5، ص2697عثمان خليل، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، الطبعة الخامسة، عالم الكتب، القاهرة،  -2
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 المبحث الأول: طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
يراقب القضاء الإداري تصرفات الإدارة، ويعمل على توجيهها لتطبيق مبدأ المشروعية، 
ويعد ذلك حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فرجال الإدارة هم الأكثر احتكاكا بالجمهور، وهذا 
الاحتكاك من شأنه أن يجعل من رجال الإدارة يتأثرون ويدخلون الاعتبارات الشخصية التي 

عن المصلحة العامة، كما أن الإدارة بحكم وظيفتها بحيث تتمتع بمجموعة من  تنحرف بالعمل
الامتيازات التي قد تلحق أضرارا بحقوق المواطنين وخاصة عند استخدامها لهذه الامتيازات 

 .(1)لمحاباة البعض أو محاربة البعض وهذا يعد مساسا بالمصلحة العامة
، (2)ة بدأ المشروعية وبهذا تصبح الدولة قانونيوتعتبر الرقابة القضائية ضمانة فعالة لم

عندما تهدف إلى بسط رقابتها من أجل المحافظة على المصلحة العامة. وبما يعطي للرقابة 
القضائية مكانة للقاضي الإداري وتوفير ضمانات تظهر فيها الخبرة والاستقلال في مباشرته 

 لعمله.
 دارة بحيث تلتزم الإدارة بتطبيق القانون وتمثل الرقابة القضائية قيدا على أعمال الإ

، التي مظهرها تلك الجرأة التي (3)والرجوع إلى مبدأ الشرعية، مما يبين فعالية الرقابة القضائية
تصطبغ بها في مجالات ومسائل معينة يعتمد فيها القاضي الإداري على المكانة التي منحها 

 اضي الإداري ليس غريبا عنها، وأنه أي القاضيالقانون له، وتضع الإدارة في اعتبارها أن الق
الإداري يسلك طريقا يظهر فيه كمساعد للإدارة في أعمالها من أجل التطبيق السليم للقانون 
أكثر منه كرقيب، وهو ما يصفه فقهاء القانون الإداري، بأنه إدراك القضاء الإداري وتفهمه 

ه طلق يدها ويعفيها من الالتزام بما يفرضلمتطلبات عمل الإدارة، فهو تارة يحجب رقابته وي
مبدأ المشروعية، في تلك الأعمال التي يدرجها في قائمة أعمال الحكومة، وأحيانا يبسط رقابته 

                                                           

 . 86صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، ص -1
 .6عثمان خليل، المرجع السابق، ص -2
 .828، ص2655لدور السياسي للقاضي الإداري في مصر، أسيوط، محمد عبد الحليم شوقي، ا -3
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على مشروعية الإجراءات، ولكنه يمتنع عن رقابة الوصف القانوني للوقائع، وهو ما يفرغ 
 ر مشروعية الإجراءات التي اتخذت.الرقابة من فاعليتها ويجعل منها رقابة من شأنها تبري

ذا توافرت ظروف استثنائية، فيبسط رقابته على ما يسمى بالمشروعية الاستثنائية  ، (1)وا 
ولقد قام القضاء الإداري بدور فعال وبارز في وضع قيود على تصرفات الإدارة لصالح 

داري، ال الضبط الإالحريات، فأرسى مجموعة من المبادئ التي تقيد سلطة الإدارة سواء في مج
أو في مجال المرافق العامة، وفرض على الإدارة احترام شكليات معينة في علاقاتها مع 
موظفيها أو مع المتعاملين مع الإدارة باعتبارها ضمانات للحفاظ على حقوقهم وحرياتهم. وبهذا 

زام حدود أصبحت الرقابة على أعمال الإدارة هي القيد الذي يرد على الإدارة من أجل الت
 القانون، وهي بهذه المثابة تعد الضمانة الحقيقية للأفراد ولحماية حقوقهم من تعسف السلطة.

وقد كان لمجلس الدولة الفرنسي الدور البارز في بلورة هذه الرقابة وا عطائها أبعادها، 
ما ك فقد جاء مجلس الدولة كرقيب داخلي للإدارة، وكمعاون لها في تطبيق المبادئ القانونية،

كان القاضي الإداري الفرنسي يعامل الإدارة معاملة خاصة تكفلها مبادئ أحكام القانون الإداري 
في المرحلة الأولى من نشأته، وخاصة وأن الإدارة تستمد قوتها في تسيير المرافق العامة التي 

راد فأنشئت لتحقيق النفع العام، وهو ما تعجز عن تحقيقه إذا ما أخضعت في علاقتها بالأ
 . (2)لمبادئ وأحكام القانون المدني التي تقوم على أساس المساواة بين الخاضعين لأحكامه

كما أن القاضي الإداري أدرك منذ الوهلة الأولى، الدور المنوط به، فهو يعتبر صاحب 
الفضل في خلق القانون الإداري، وأعماله تتميز بأنه يملك حرية كبيرة في التوصل إلى الحلول 

اكل التي تعترضه، بحيث أنه مكلف بمراقبة العمل الإداري وليس الحلول محل الموظف للمش

                                                           

 . 825، صالسابقمحمد عبد الحليم شوقي، المرجع  -1
2 - Don Nediev de Vabres. La protection des droits de l'homme par les juridictions 
administratives, E.D.C.E. 1949, P31.  
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، فالقاضي الإداري يستخرج المبادئ القانونية من روح التشريع ومن إرادة الجماعة، (1)الإداري 
دد النظام العام وسير المرافق العامة، فهو لا يتر  ويعترف في رقابته لأعمال الإدارة ما يتطلبه

في أن يعترف للإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية كالمحافظة على النظام العام 
ن كان في هذه الإجراءات قيود على بعض الحريات العامة،  وحسن سير المرافق العامة حتى وا 

هدف من بمهمتها وواجبها، والرقابة القضائية تفالإدارة يجب أن تتمتع ببعض الامتيازات للقيام 
 وراء هذه إلى البحث عن نقطة الموازنة بين الحريات العامة من جهة، ومقتضيات النظام العام.

 المطلب الأول: القاضي الإداري بين المشروعية والملاءمة.
إن القاضي يمارس الوظيفة القضائية، ودوره تمثل في البحث عن مدى اتفاق قاعدة 
قانونية مع أخرى مكتفيا بأن يطبق القانون، فالقاضي يقوم بتطبيق القانون، ومن ثم على 
القاضي أن يستخلص من النصوص كل الحلول اللازمة لما يعرض عليه من منازعات، ويجد 

 الحل للنزاع المطروح أمامه إذا لم يجده في التشريع.
شريع تفرضه طبيعة الحياة ، ذلك النقص في الت(2)غير أن التشريع قد يعتريه نقص

وأحداثها المتباينة، فمهما كانت صياغة التشريع فإنه لا يمكنه أن يتضمن كافة جوانب الحياة، 
لأن الحياة متشعبة وعلى ذلك نصت التشريعات المختلفة على توضيح المصادر التي يرجع 

 إليها القاضي عند غياب النص في التشريع القائم.
 لإداري له اعتبار، يتمثل في أنه يختص بإلغاء القرارات الإداريةوفيما يتعلق بالقاضي ا

 غير المشروعة، ومن هنا يثور التساؤل فيما إذا كان القاضي الإداري بإلغائه لعمل إداري يقوم 

                                                           

 34، ص 2659، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، أحمد محيو -1
 وما بعدها. 

، 2622 دكتوراه، جامعة القاهرة،محمد صبري السعدي، تفسير النصوص في القانون الخاص والشريعة الإسلامية، رسالة - 2
 .46ص
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 .(1)بعمل الرئيس الأعلى للإدارة أم أنه يظل داخل إطار العمل القضائي
والنقاشات الفقهية التي أثيرت حول دور وللإجابة على هذا السؤال نتعرض إلى الآراء 

القاضي الإداري، وهل يقف دوره عند رقابة المشروعية أم يتعدى ذلك لاعتبارات الملاءمة، ثم 
نتناول التأثير الحقيقي الذي يقوم به القاضي الإداري على العمل الإداري من خلال الواقع 

 القضائي.
 الفرع الأول: الرقابة القضائية المجردة.

قوم أساس هذا الرأي على أنه يتعين على القاضي الإداري أن ينظر ويراقب مشروعية وي
أعمال الإدارة دون التعرض لملاءمتها، فالملاءمة هي من اختصاص السلطة التقديرية للإدارة. 
ويجب على القاضي الإداري أن يحترم حرية الإدارة، ولا يمكن له أن يعتدي على مجالها، 

دارة هو المصلحة العامة، أما القاضي الإداري عندما يحكم، فهو يحكم فالهدف من عمل الإ
طبقا لمصلحة العدالة وحدها، فالقانون يخضع الإدارة إلى حدود تتمتع بقدر من الحرية، وهذه 
الحرية ليست مطلقة، ولكن الإدارة تحتفظ بقدر من السلطة التقديرية، ويجب على القاضي أن 

 .(2)رية ليس فقط لصالح العدالة، ولكن لصالح العمل الإداري يحترم هذه السلطة التقدي
إن الفصل بين المحكمة والإدارة قد نشأ لحماية الأفراد لكي لا تكون أولا: من حيث العدالة: 

الإدارة حكما وطرفا في نفس الدعوى، كما أن ممارسة القاضي الإداري لصلاحيات الإدارة 
 .(3)سيفقده ملكة التجرد في تطبيق القانون، وهو العمل الذي يميز القاضي الإداري 

الإداري لا ينبغي له أن يتدخل في مجالات الإدارة  فالقاضي ثانيا: من حيث العمل الإداري:
في تقديرها لملاءمة قراراتها، كما أنه لا يمكنه تقدير ملاءمة القرارات الإدارية، فهو لا يمكنه 

                                                           

1  - Chevallier Jacques, l'élaboration historique du principe de séparation de la juridiction 
administrative et l'administration active, thèse doctorat, L.G.D.J. Paris, 1970, P318. 

 . 28صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، ص -2
3 - Bonnard Roger, le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour 
excès de pouvoir, R.D.P. Paris, 1983, P365.  
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الإحاطة بكافة الظروف الحقيقية التي صدر فيها القرار الإداري، إلا من خلال الدعوى 
 .(1)المطروحة أمامه

ائية لا تقوم إلا إذا كانت مسالة قانونية، فالمشرع قد حدد اختصاص كما أن الرقابة القض
ذا تصرف دون قيام هذه الوقائع  الإدارة وعليه فإن الموظف يجب أن يتصرف وفقا للوقائع، وا 

 .(2)فإنه يكون متجاوزا لسلطاته، فالقاضي يفصل وفقا للوقائع
بجميع الظروف التي صدر  ولا يمكنه أن يقدر أوجه ملاءمة القرار الإداري وأن يحيط

فيها القرار الإداري لأنه عادة ما يكون بعيدا عن هذه الظروف. وتنحصر معلوماته في حدود 
ملف النزاع المطروح أمامه، وهذه الاعتبارات هي التي أدت إلى فصل الإدارة القاضية عن 

 الإدارة العاملة "فالقاضي يقضي ولا يدير". 
وعية الأعمال الإدارية وليس ملاءمتها، فالحكم على والقاضي الإداري يفصل في مشر 

الملاءمة يعود للسلطة التقديرية للإدارة. والقاضي الإداري عند مراقبته لمشروعية التدابير 
ذا قام القاضي الإداري بمدى مراقبة  الإدارية فهو يقوم بمراجعة مدى تطابقها مع القانون، وا 

 ن.لك يقيد السلطة التقديرية للإدارة التي منحها إياها القانو الملاءمة التي تتخذها الإدارة، فهو بذ
ويرى أصحاب الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أن وقوف القاضي عند حدود دراسة 
مبدأ المشروعية، تكون له نتائج مفيدة للعدالة، بحيث أن القاضي الإداري يراقب المشروعية 

 .(4)يمارس رقابته على الإدارة ، وأن القضاء الإداري (3)في عمل الإدارة
أن المشرع في بعض الأحيان يربط مشروعية القرار الإداري ببعض الملاءمة:  عنصرثالثا: 

عناصر الملاءمة وبالتالي فإنه يربط رقابة الملاءمة في حدود ذلك الارتباط، حيث أن القرارات 
                                                           

1 - Bonnard, Op.cit. P366.  
2 - Duguit Leon, traité de droit constitutionnel, 8, Paris, 2019, P317.  

وما  408، ص2665سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -3
 بعدها. 

 . 95، ص2693أحمد كمال أبو المجد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، - 4
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راد لا تملك أن تقيد حريات الأفالإدارية المقيدة للحريات العامة إذ أن سلطات الضبط الإداري، 
إلا في الحدود اللازمة للمحافظة على النظام العام، ومعنى هذا أن موضوع القرار المقيد 
الحرية، بهدف المحافظة على النظام العام قد أصبحت جزء من مشروعية القرار الإداري الذي 

 تمتد إليه الرقابة القضائية.
ا فعالا في خلق قواعد القانون الإداري، ذلك أن وبهذا إن القضاء الإداري يمارس دور 

القاضي الإداري حين ينشئ قاعدة قانونية جديدة، فإنه يضيف قيودا على سلطة الإدارة التقديرية 
المتروكة لها، وبذلك فإن القضاء الإداري يحول بعض عناصر القرار الإداري من عناصر 

عناصر المشروعية وخاضعة لرقابة القضاء الملاءمة ومتروكة لسلطة الإدارة التقديرية إلى 
 .(1)الإداري 

 الفرع الثاني: القاضي الإداري هو رئيس الإدارة الأعلى.
يرتكز هذا الرأي أن القاضي الإداري هو الرئيس الأعلى للإدارة على اعتبارات تاريخية 

ين موظفتعبر عن القضاء الإداري الفرنسي عندما كان جزءا من سلطات الإدارة، وتخصص 
يعهد إليهم بالفصل في المنازعات الإدارية، ويفترض في هؤلاء الموظفين الإلمام بطبيعة مهام 

 ومتطلبات الإدارة.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن مهمة القاضي مهمة قضائية، إلا أنه أحيانا يدفع القاضي 

 أن يقوم بعمل الإدارة، وأن يتصرف كرئيس للإدارة.
ة القاضي ترجع إلى طبيعة القضاء الإداري من حيث التكوين وأن تجاوز القاضي لوظيف
 .(2)وممارسة القاضي الإداري لمهامه

 وقد رجع بعض الفقهاء رقابة القاضي الإداري على الإدارة إلى الأسباب التالية:
                                                           

، 2627قوق الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، محمد ميرغنى، نظرية التعسف في استعمال الح- 1
 . 954ص

2 - C.E, 19 Février 1909. Abbé oliver, Rev1983.D-P. P181.  
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أن القاضي الإداري لا يبحث عن الحلول القانونية للمشاكل التي تعرض عليه، أي لا أولا: 
 .(1)د الحل القانوني، أو رقابة المشروعية، بل يتدخل في مجال الملاءمةيقف عند إيجا

وأن الطابع الرئاسي للرقابة القضائية التي يباشرها القاضي الإداري يجد أساسه في 
قانون السلطة العامة، فالقاضي الإداري عندما يحكم بالتعويض للأفراد تحدوه اعتبارات العدالة، 

 . (2)حسب وجدانه كما يفعل رئيس الإدارة وليس كقاضي فهو يتصرف في هذا المجال
القاضي الإداري قد يتبع الإدارة في مخالفة مبدأ المشروعية بسبب خطر داخلي أو  ثانيا:

خارجي على الدولة، فهو يدافع عن الإدارة ويترك دوره كقاض، ويتصرف كرئيس إداري يضحي 
بالشرعية في حالة الظروف الاستثنائية أو مراعاة لمبدأ السلطة التقديرية التي يتركها القانون 

 .(3)لرجل الإدارة
كما أن القاضي الإداري مهمته حماية التوازن بين حقوق الأفراد وامتيازات السلطة 

 العامة التي تقتضيها المصلحة العامة وبالتالي فهو يتصرف وكأنه رجل إدارة.
 :(4)غير أن هذا الرأي كان محل انتقاد على أساس اعتبارين هما

الإدارة، فإن ما يقضي به إذا كان أن القاضي الإداري عندما يراقب الاعتبار الأول: 
العمل لا يحقق المصلحة العامة، نتيجة عدم ملاءمة التقدير فإنه يقوم بإلغائه، ومن ثم عليها 
أن تعيد التقدير للتوصل إلى تحقيق الهدف، وبذلك فإنه لا يحل محل الإدارة، ولا يقوم بهذا 

 الإدارة من قبل، ثم جاء دور القاضيالتقدير بداءة، فالتقدير موجود مسبقا، وقد قام به رجل 
 ليباشر رقابته على هذا التقدير وفي الحدود الذي جرى فيه من جانب الإدارة.

                                                           

1  - René Ladreit de Lacharrière, le contrôle hiérarchique de l'administration dans la forme 
juridictionnelle, thèse de doctorat, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1937, P279 et suiv.  

 .52صلاح يوسف عبد المنعم، المرجع السابق، ص- 2
3 - René Ladreit de Lacharrière, op.cit, P107.  

 .424سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص- 4
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يعود هذا الاعتبار أن دور القاضي الإداري يدخل حدود رقابته على أعمال الاعتبار الثاني: 
، ها في اتخاذ القرارمشروعية الإدارة، حيث يتحدد دوره إزاء القرارات الإدارية، ولا يحل محل

وهو يقف عند مراقبة انحرافها بالسلطة بهدف الحيلولة دون أن تكون السلطة التقديرية للإدارة 
 تعسفية.

وفي حقيقة الأمر فإننا نقدر أن رقابة القضاء على الملاءمة تبدأ من منطلق تحديد 
ركه لها التشريع، ها فيما تمفهوم السلطة التقديرية التي تتيح للإدارة حرية تقدير ملاءمة تصرفات

 كما أن رقابة القضاء تتمثل في رقابة عناصر المشروعية.
إن للقاضي الإداري دور كبير في وضع قواعد القانون الإداري، فهو يبتكر الحلول 
المناسبة لكل قضية حسب الظروف والملابسات المحيطة بها، وأن دور القاضي الإداري في 

لها تبسط سلطتها على تصرفات الإدارة وبالتالي فإن القاضي تطور الرقابة القضائية، جع
الإداري يبسط رقابته على جوانب الشرعية والملاءمة على تصرفات وأعمال الإدارة، وبالتالي 
فإن فكرة الشرعية والملاءمة في تصرفات الإدارة هما متلازمتان، ومشروعية تصرف الإدارة 

المشروعية، وأن ملاءمة التصرف كان مناسبا للظروف إنما تعني أن هذا التصرف التزم جانب 
 والاعتبارات من حيث الزمان والمكان.

 الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.مبدأ ضمانة المطلب الثاني: 
إن مبدأ المشروعية معناه خضوع جميع الهيئات العامة في الدولة للقانون ومن هنا إذا 

راد أن يلجأو إلى القاضي الإداري لحمايتهم من هذا التعسف تجاوزت الإدارة حدودها، فلابد للأف
إذا لحق بهم حيف أو ظلم. فالقضاء الإداري يجد فيه الأفراد العدل والإنصاف، ويشعرون في 

 ظله بالأمن.
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، (1)ومن هنا فإنه يمكن القول أن الرقابة القضائية تضمن الرقابة على تصرفات الإدارة
بين الأفراد من مواجهة الإدارة، وهي تحقق ضمانة حقيقية  باعتبارها أضحت رقابة فعالة

بمقتضاها يمكن للأفراد اللجوء إلى القضاء باعتباره حصانة من أجل إلغاء تصرفات الإدارة أو 
 .(2)التعويض عنها عندما يجد القاضي أن تصرفات الإدارة قد خالفت المبادئ القانونية

لى لضمانات الكافية، تجعل منها رقابة فعالة عإن استقلال السلطة القضائية وتمتعها با
 .(3)أعمال الإدارة

 الفرع الأول: الرقابة القضائية ورقابة المشروعية.
إن الرقابة القضائية تسري على أعمال وتصرفات الإدارة، وتوجيهها نحو ضرورة احترام 

وعة، أو عن مبدأ المشروعية، وذلك عن طريق قضاء الإلغاء للقرارات الإدارية غير المشر 
 طريق التعويض عن الآثار الضارة.

وبدون شك فإن الإدارة تتمتع بحكم وظيفتها بقدر كبير من الامتيازات التي قد تستعملها، 
وأن هذا الاستعمال قد يلحق أضرارا بحقوق وحريات الأفراد. ومن هنا نجد أن الرقابة الذاتية 

يمارسها القضاء الإداري على أعمال الإدارة  لا تكفي، مما أوجد المشرع الرقابة القضائية التي
 .(4)من أجل المحافظة على مبدأ المشروعية

المبدأ المستقر أن الإدارة تخضع لرقابة القضاء، غير أن ذلك لا يعني انفراد القضاء 
 بالرقابة على الإدارة بل تقوم الإدارة برقابة نفسها عن طريق الرقابة الإدارية. 

                                                           

 . 244م، المرجع السابق، صفهد عبد الكريم أبو العث- 1
 . 226ثروت بدوي، النظم السياسية، المرجع السابق، ص- 2
منه  289نص الدستور الجزائري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل والصادر بالجريدة الرسمية في المادة - 3

على أن: القاضي محمي من كل  299كما نصت المادة  .على أن: "السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون"
 أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه. 

 . 248، صنفسهفهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع - 4



 ــــــــــالرقابة على أعمال الإدارة ورقابة المشروعيةالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

93 

في حين أن الرقابة القضائية تقوم بها جهة القضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام 
والرقابة القضائية لا يستطيع ممارستها  .(1)القضاء المزدوج، وقد يشترك فيها القضاء العادي

 القاضي إلا بناء على دعوى ترفع إليه من صاحب المصلحة.
وتقوم الرقابة القضائية على التقيد بإجراءات معينة ومواعيد محددة، وهذا عكس الرقابة 

 .(2)الإدارية التي لا تحتاج للتقيد بإجراءات ومواعيد
إن الرقابة القضائية تقوم على بحث مشروعية أعمال الإدارة وتصرفاتها ومدى موافقتها 

 لتشمل جميع تصرفات الإدارة سواء ما تعلق لمبدأ المشروعية، كما أن الرقابة القضائية تمتد
منها بالأعمال القانونية أيا كانت صورتها )الصادرة من جانب واحد، وهي القرارات التنظيمية 
والفردية، وتصرفات الإدارة بالاتفاق وهي العقود الإدارية(، أو الأعمال المادية كالأفعال الضارة 

ط الإداري والتي يترتب عليها في الغالب تحريك مثل الحوادث والأفعال التي يولدها النشا
 .(3)المسؤولية التقصيرية

وتنتهي الرقابة القضائية بحكم يحوز قوة الشيء المقضي أو حجية الشيء المقضي فيه 
(L'autorité de la chose jugée بحيث لا يجوز إثارة النزاع بشأنه من جديد إذا توافرت ،)

                                                           

 .82صدون سنة نشر، انية، عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة حلب، الطبعة الث- 1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري،  540نصت المادة - 2

  .576تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 
الرد، خلال شهرين، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن 

في حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء . التظلم
من  ل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرينأجل الشهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه، في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأج

 .ائل المكتوبة، ويرفق مع العريضةيثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوس تاريخ تبليغ الرفض.
 . 226، صالمرجع السابقطعيمة الجرف،   -3
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لمحل والسبب، أما رقابة الإدارة فإنها تنتهي بقرار يجوز الشروط الخاصة بوحدة الخصوم وا
 .(2)يد النظر فيه ويمكن رفع دعوى بشأنه إلى القضاء، من جديد وللإدارة أن تع(1)التظلم منه

من هنا يتبين، أن الرقابة القضائية باعتبارها جهة محايدة وبعيدة عن الإدارة، هي التي 
وظيفتها في حدود مبدأ المشروعية حتى لا تتعرض تدفع بالإدارة أن تحرص على القيام ب

 أعمالها إلى الإلغاء أو طلب التعويض عنها بسبب ما تلحقه تصرفاتها غير المشروعة.
 الفرع الثاني: اختصاص القضاء الإداري.

تكون المنازعات الإدارية خاضعة للقضاء الإداري، إذا كانت هذه الأعمال تقوم بها 
 سلطة تأمر بمقتضاها.الإدارة بوصفها صاحبة 

وتكون الأعمال العادية التي تمارسها الإدارة بوصفها شخصا عاديا خاضعة للقضاء 
 العادي.

وتكون الإدارة متمتعة بسلطة آمرة إذا تمكنت من أداء وظيفتها وذلك عن طريق تمييزها 
ح عناه منعن الأفراد من امتيازات السلطة العامة والمقصود من إعطاء الإدارة السلطة ليس م

نما منح الإدارة سلطة تستخدم للمصلحة  الجهة الإدارية مركزا أسمى من الأفراد واستبدادها، وا 
 .(3)العامة، فإذا ابتعدت عن هذا الهدف تعرضت للمسؤولية

                                                           

قد لا ترد الإدارة على التظلم المقدم إليها، ولقد اعتبر المشرع الجزائري سكوت الإدارة، وعدم اتخاذ إجراء بشأن البت في  -1
التظلم المقدم لها بشأن القرار الصادر بمثابة قرار رفض ضمني، وقد حدد المشرع الجزائري مدة شهرين من تاريخ تبليغ 

تصدر الإدارة قرارا خاصا، فيجوز لصاحب العلاقة ان يرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء في  التظلم، فإذا انتهت هذه المدة ولم
  حالة رد الإدارة، ويبدأ سريان الشهرين من تاريخ تبليغ الرفض. 

من القانون المدني على أن: "الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه  445تنص المادة  -2
ق، ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم من الحقو 

سبتمبر  79المؤرخ في:  85-28الأمر رقم ) أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب...".
، 2628سبتمبر  40المؤرخة في:  25الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن القانون المدني، المنشور بالجريدة  2628

، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 7002ماي  24المؤرخ في:  08-02المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 
 .(7002ماي  24، المؤرخة في: 42
 . 404، ص2667سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، - 3
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والسلطة الآمرة التي تتمتع بها الإدارة تعني اللجوء إلى أساليب ومباشرة صلاحيات 
 كمها قواعد القانون الخاص.واختصاصات تختلف عن تلك التي تح

وليس هنا ذلك أن تتصرف الإدارة دون رقابة، بل يقتضي تصرف الإدارة طبقا لمبدأ 
 .(1)المشروعية احتراما للقانون، ليظل العمل الإداري "باسم المجموع ولصالح المجموع"

وعلى هذا الأساس فإن المنازعات الصادرة عن سلطات أخرى في الدولة غير السلطة 
لاقات كما أن عنفيذية تخرج عن اختصاص القضاء الإداري لعدم صدورها عن سلطة إدارية، الت

الإدارة بالخارج أو بالسلطة التشريعية فإن هذه التصرفات التي تقوم بها الإدارة تخرج عن 
اختصاص القضاء الإداري لعدم تعلقها بالوظيفة الإدارية، أما إذا كانت الإدارة تقوم بتنفيذ 

ن والأنظمة وسير المرافق العامة، فإن ذلك يدخل في اختصاص القضاء الإداري باعتبار القواني
 أن الإدارة تصرفت بصفتها كسلطة عامة تسهر على المحافظة على المصلحة العامة.

والإدارة العامة قد تقوم بنظر المنازعات الإدارية، وقد تقوم بتطبيق أساليب القانون 
ا العامة ولجأت إلى أساليب القانون الخاص بحيث تطبق هنا الخاص إذا تنازلت عن سلطته

 .(2)القانون الخاص  قواعد
كما أن رقابة  ،(3)وخضوع الإدارة للرقابة القضائية هو الذي يميزها عن السلطة المطلقة

 .(4)الإدارة على سلطتها تتوقف على درجة الرقابة التي يمارسها القاضي على أعمال الإدارة
وهكذا بررت مكانة القضاء الإداري الحديث في الدولة المعاصرة، بحيث أصبح يقوم 
بحماية الأشخاص ضد تجاوز الإدارة حدود سلطتها، وتحديد التعويضات العادلة التي ينبغي 
منحها للأفراد والمتضررين من أعمال اتخذت من طرف الإدارة من أجل المصلحة العامة، إن 

                                                           

 .403ص ،، المرجع السابقسامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة - 1
 . 2295، صالمرجع السابقثروت بدوي، القانون الإداري،  -2
 . 447، ص2620الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، القاهرة، عصام عبد - 3
 . 362، ص2667ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط،  -4
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لحة العامة والمصلحة الخاصة هو الغرض الأساسي للحقوق العامة، هذا التوفيق بين المص
وقواعد سير المرافق العامة هي حلول التوفيق التي أبدعها القانون الإداري، هذا التوفيق هو 

 الذي يبرر ضرورة رقابة القاضي الإداري.
 إن القاضي الإداري لكي يؤدي مهمته بنجاح، يقتضي أن تتوفر لديه ثقافة حقوقية،

 .(1)وتمرس مستمر، وتطبيقات عملية غير منقطعة
 الفرع الثالث: دور القاضي الإداري في مجال الرقابة.

إن دور القاضي الإداري في مجال رقابة تصرفات الإدارة، له دور فعال وهو على 
جانب كبير، فهو يتدخل في مجال تكييف الوقائع بحيث يقوم بعملية إجراء مقابلة بين الحالة 

ية ونصوص القانون، مما تستلزم هذه العملية من جهد إنشائي ومبدع تتم عن طريق الواقع
مطابقة الوقائع للنصوص القانونية، فبالنسبة لعنصر القانون، فإنه مهما بلغت درجة تحديد 

ف بالعمومية فإن هذه النصوص تظل تتص النصوص التشريعية أو اللائحية في تعريفها للوقائع
يقوم بالتكييف أن يسعى إلى التوصل عن طريق تجسيد النص، أي إعطائه والتجريد، وعلى من 

معنى أكثر تحديدا، وفيما يتعلق بعنصر الوقائع، فإنه يجب العمل على تجريد الحالة الواقعية 
مع الحالة الفردية إلى مستوى عمومية النص القانوني والعمل على إبراز الصفات التي تميز 

نونية، وهكذا فإنه عن طريق تخصيص القاعدة القانونية وتجريد الواقع من جهة النظر القا
 .(2)الواقعة المادية، يمكن التوصل إلى قيام التطابق بينهما

إن المشرع عندما يصيغ النصوص القانونية، فهو لا يضع الألفاظ القانونية على وتيرة 
واحدة، فهو يضعها مكتفيا بصور المعاني، ودور القاضي هو الذي يصل بالتكييف إلى تكوين 

                                                           

 . 25السابق، صعبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المرجع - 1
 .36، ص2622محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، القاهرة، - 2
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رأي قانوني من الخصومة، وأن رأي القاضي ونظرته للقانون واقتناعه بالوقائع، فإنها تظل آراء 
 .ر إلى مقومات الحقيقة المطلقةشخصية تفتق

فالتكييف كعمل قضائي، هو إعلان عن إرادة القاضي، ويعود ذلك أن القانون هو الذي 
يرتب على العقود والنظريات القانونية آثارها دون أن ينكر أحد وجود الإرادة في التصرف 

ن رض ما يفالقانوني، وأن ما يفرضه القاضي على الخصوم ليس هو المركز الموضوعي، وا 
 رأيه عن المركز الموضوعي.

كما أن القانون يعطي للقاضي قدرا من الحرية في تكوين هذا الرأي، فهناك إرادة <
ذا كانت الدولة هي تشخيص القانون فإنها لا تتصرف أو تأمر إلا عن  القاضي المكيف، وا 

ها الرأي مطريق أعضائها والقاضي هو عضوها القضائي، ولذا فإنه هو الذي يفرض لها وباس
 .(1)القضائي على الخصوم

 والقاضي يمارس رقابته على الوقائع كما يلي:
 أولا: يمارس القاضي الرقابة على الصحة المادية للوقائع.

ا صحيحة، فالإدارة عندما تستند في قراراتهفالقرار الإداري يجب أن يستند إلى أسباب 
 .(2)سلطةإلى أسباب غير صحيحة، قرارها يكون مشوبا بتجاوز ال

وقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على تكييف الوقائع بحيث يمكن للقاضي 
الإداري أن يستخدم سلطته في التحقيق، ويأمر الإدارة بتقديم المستندات، فإذا وجد القاضي ما 

 يبرر إدعاءات المدعي عند دراسة الملف فإنه يبطل الإجراء المتخذ من قبل الإدارة.
مجلس الدولة الفرنسي مراقبة تكييف الوقائع في بعض الحالات الاستثنائية،  وكان يرفض
على مجرد التحقق من الوجود المادي للوقائع دون تطرقه إلى صحة  بحيث يقتصر دوره

                                                           

محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييف القانوني في الدعوى في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه، جامعة عين - 1
 . 487، ص2657الحقوق،   شمس، كلية

2 -Kornprobst (Bruno), "l'erreur manifeste", Dalloz-Sirey, 1965, chrv. P129.  
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، ويحرص مجلس الدولة الفرنسي إلى إعطاء الإدارة قدرا واسعا (1)التكييف الذي أعطته الإدارة
القرارات من خطورة على أمن وسلامة الدولة تتعلق أساسا بقرارات من حرية التصرف، لما لهذه 

قامة الأجانب بفرنسا.  الضبط الصادرة لتنظيم نشاط وا 
 ثانيا: ممارسة القاضي الإداري لرقابة واسعة على تصرفات الإدارة.

إن المرونة والحرية التي يمارس بهما القاضي الإداري رقابته، تكفل للرقابة القضائية 
 يسمح لها بممارسة تقويم تصرفات وأعمال سلطة الإدارة. طابعا

وبذلك يمكن للقاضي الإداري أن يمارس تأثيره على أعمال الإدارة من خلال الحكم 
نما يمتد  الذي يصدره، وهذا الحكم لا يقف عند المفهوم التقليدي للرقابة على المشروعية وا 

 ليشمل الرقابة على الملاءمة.
القضائية على أعمال الإدارة، هي أحد مظاهر العلاقة الجدلية القائمة  وبهذا تكون الرقابة

بين الإدارة والقاضي الإداري، الذي تقوم بينهما روابط وثيقة فالإدارة تقبل مبدأ الخضوع للرقابة 
القضائية بشرط ألا يكون القاضي غريبا عنها تماما، والقاضي يجب أن تكون رقابته مرنة يفهم 

 .(2)تواجهها الإدارةالمسائل التي 
 المطلب الثالث: صور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

روع لهذه الرقابة في الفيمارس القضاء الإداري رقابته على أعمال الإدارة، وسنتعرض 
 التالية:

 الفرع الأول: دعوى الإلغاء.
 يرى جانب من الفقه أن دعوى الإلغاء هي من أهم الدعاوى الإدارية وأكثرها فاعلية في 

                                                           

1- C.E 4 Juin 1954, Javlaux et Rioux. Sirey 1984. P78.  
2- Lochak Danièle: Le rôle politique du juge administratif Français, Paris, L.G.D.J, 2015, 
P54.  
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، وقضاء الإلغاء هو الذي يهدف إلى إلغاء القرارات المخالفة (1) حماية القانون ومبدأ المشروعية
، وسلطة قاضي الإلغاء تنحصر في إلغاء القرار الإداري إذا تبين له عدم (2)لمبدأ المشروعية

شروعيته، أو رفض الدعوى إذا اتضح له مشروعية القرار. فالقاضي الإداري، له الحق أن م
ما أن يقوم بإلغاء القرار المطعون فيه  يرفض دعوى الإلغاء إذا تبين له عدم صحة الادعاء، وا 

بطال كافة آثاره متى تبين له عدم مشروعية القرار  .(3)وا 
ودعوى الإلغاء تعدم القرار المطعون فيه بصفة نهائية، ونظرا لخطورة النتيجة التي 
ينتهي إليها قضاء الإلغاء بالنسبة لتصرفات الإدارة، ويمثل القاضي الإداري ضمانة قوية 
لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تصرفات الإدارة المخالفة لمبدأ المشروعية، لأن قاضي 

لا كان تصرفها الإلغاء يلزم الإ دارة باحترام النصوص القانونية واحترام روح هذه النصوص وا 
 .(4)عرضة للإلغاء

 لتانال 7070من دستور 295و المادة   2669من دستور  234واستنادا إلى المادة 
تنص على أن: "ينظر القضاء في الطعن في سلطات القرارات الإدارية"، فالمشرع الجزائري 

القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات  سمح بالطعن بإلغاء
 .(5)القضائية الإدارية

                                                           

عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 1
 . 427، ص7004

 . 259ه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المرجع السابق، صعبد الله طلب- 2
 . 438، صالسابقالمرجع النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ، عوابدي عمار- 3
 .293، ص2658دون دار نشر،محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، "الرقابة القضائية"، دراسة مقارنة، - 4
 . 249، ص7006، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بعلي محمد الصغير - 5
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ودعوى الإلغاء عرفت بأنها: "الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية والعينية التي 
يحركها ذو الصفة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات 

 .(1)ر مشروعة"إدارية غي
بأنها: "الدعوى التي يطلب فيها من قاضي الموضوع  "أحمد محيو"كما عرفها الدكتور 

إلغاء قرار غير مشروع"، كما عرفت بأنها: "دعوى قضائية ترفع أمام الجهة القضائية المختصة 
 .(2)بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا"

 Contentieux de l'interprétationالفرع الثاني: رقابة دعاوى التفسير  
سلطة القاضي الإداري تقوم على تبيان المدلول الصحيح لمعنى القرار الإداري أو 

 القضائي وتبيان مدى مطابقته للقانون عندما يطلب منه إعطاء تفسير للقرار الإداري.
 أولا: أهمية دعوى التفسير.

لتي ترفع من صاحب الصفة والمصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة هي الدعوى ا
أمام الجهة القضائية المختصة، وهي محاكم القضاء الإداري بالنسبة لدعوى تفسير الأعمال 
والتصرفات الإدارية الصادرة من السلطات المحلية الإدارية، ومجلس الدولة فيما يتعلق بتفسير 

ة المركزية، ويطلب فيها من القضاء المختص إعطاء المعنى أعمال وتصرفات السلطات الإداري
 .(3)الحقيقي والصحيح للعمل القانوني الإداري إذا كان يتصف بالغموض والإبهام

 وقد أجاز قضاء التفسير للخصوم طلب التفسير في حالتين:
أجاز فيها القضاء الإداري للخصوم وفقا للقانون أن يتقدموا لنفس المحكمة التي الحالة الأولى: 

أصدرت الحكم طالبين تفسير ما غمض من منطوق الحكم، وتنحصر سلطة المحكمة الإدارية 
                                                           

 . 449، صالسابقعوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع - 1
، الجزائر، 7024عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، الجزء الثاني، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، - 2

 . 20ص
، دور القاضي الإداري في تكريس دولة القانون في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون رمول زكرياء- 3

 . 272، ص7024-7027العام، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
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في هذه الحالة في إزالة اللبس والغموض دون الإضافة أو الحذف في الحكم الأصلي، كما 
 حكم دون التعرض لأسبابه، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسيريقتصر التفسير على منطوق ال

 .(1)متمما للحكم الأصلي وليس حكما جديدا
وتتمثل في الرقابة على أعمال الإدارة، حيث يقوم القاضي بفحص شرعية القرار الحالة الثانية: 

أن، فإذا الشالإداري وتحديد معناه، كما قد يقوم نزاع حول شرعية قرار إداري يتقدم به صاحب 
قرر القضاء عدم شرعية قرار إداري فإنه يقوم باستبعاد تطبيقه وبذلك يكون جوهر الخلاف 
بين قضاء الإلغاء وقضاء فحص المشروعية من حيث الأثر التي يترتب عليها، فالدفع بعدم 

اء غالمشروعية يترتب عليه استبعاد القرار الإداري من التطبيق إذا كان معيبا، أما دعوى الإل
فيترتب عنها إلغاء القرار الإداري المعيب، ويحكم القاضي ببطلانه وا عدام كل أثر له ويصبح 

 .(2)كأنه لم يكن
ودعوى التفسير يقوم بها القضاة وهم يفصلون في القضايا المعروضة عليهم لكي 

 .(3)يجسدوا حكم القانون على الوقائع بين أيديهم
م عندما يلزم بإيجاد القاعدة القانونية التي تحك ويتعاظم دور القاضي في مجال التفسير

 .(4)النزاع المعروض عليه
 
 

                                                           

 . 64، ص7007ئر، عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري، دار هومة، الجزا- 1
؛ ينظر عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، 20صلاح يوسف عبد العليم، المرجع السابق، ص- 2

 وما بعدها. 297المرجع السابق، ص
ية تهدف أن الدعوى التفسير  7020-03-05ي قرارها الصادر بتاريخ ف -الغرفة التجارية والبحرية–ليا ذهبت المحكمة الع- 3

إلى توضيح أو تفسير غموض يكتنف القرار محل التفسير وليس إلى مناقشة ما توصل إليه وما فصل فيه معنى نقاط قانونية 
 (.725، ص7022، الجزائر، 2)أنظر مجلة المحكمة العليا، العدد 

 . 299، صالسابق، المرجع المنازعات الإداريةالمرجع في عمار بوضياف، - 4
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 ثانيا: أساس دعوى التفسير ومبرراتها.
إن تفسير غموض في قرار إداري يعود إلى القاضي لأنه يتعلق بتصرف إداري قامت 
به الإدارة، وهذا التصرف يكتنفه غموض، مما استوجب رفع دعوى تفسير على أساس أن 
الإدارة أصدرت قرار غير واضح مما يؤدي بصاحب المصلحة إلى رفع دعوى من أجل تفسير 

دعوى طالب التفسير في عريضة افتتاح ال العبارات الغامضة التي جاء بها القرار، وأشار إليها
 سواء أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة حسب القرار محليا كان أو مركزيا.

ر أمر طبيعي باعتبار أن عبارات القرار محل دعوى التفسير قد تحمل إن تفسير القرا
تفسيرات مختلفة، فقد تتمسك الإدارة بتفسير معين، ويتمسك صاحب المصلحة بتفسير مخالف، 

ذا تعارضت المصالح فلابد من اللجوء إلى القضاء والاحتكام ليعط سب، وقد التفسير المناي وا 
 .(1)قرار إداري  يكون التفسير في قرار قضائي أو

من قانون الإجراءات  723و 2وقد كرس المشرع الجزائري دعوى التفسير في المادة 
تعلق باختصاصات مجلس الدولة الم 02-65ما أكدها القانون العضوي ك ،(2)الملغىالمدنية 

 .(3)تعلق بالمحاكم الإداريةالم 2665مايو  40المؤرخ في  07-65ن والقانو  ،وتنظيمه وعمله
على أنه: "يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في "الطعون  6نصت المادة فقد 

ادة . كما أكدت المبالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون من اختصاص مجلس الدولة"

                                                           

، المرجع في المنازعات ؛ عمار بوضياف63، قضاء التفسير في القانون الإداري، المرجع السابق، صعمار عوابدي -1
 . 296، المرجع السابق، صالإدارية

، المنشور بالجريدة الرسمية المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 2699جوان  05المؤرخ في:  283-99الأمر رقم  -2
 .2699جويلية  06مؤرخة في: ، ال32للجمهورية الجزائرية، العدد 

 الدولة مجلس باختصاصات يتعلق ،والمتمم المعدل ،2665 ماي 40 في المؤرخ 02-65 العضوي  القانون أنظر:  -3
؛ 2665جوان  02، المؤرخة في: 48، السنة 42، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد وعمله وتنظيمه
 مهوريةللج الرسمية بالجريدة المنشور، الإدارية بالمحاكم المتعلق، المعدل والمتمم، 2665 ماي 40 في المؤرخ 07-65 القانون 

 .2665 جوان 02: في المؤرخة ،48 السنة ،42 العدد الجزائرية،
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أن تختص المحاكم الإدارية  502
 .(1)بالدعاوى التفسيرية

لدعوى التفسيرية عن طريق محام معتمد لدى مجلس الدولة بالنسبة للقضايا وترفع ا
 المخولة أمامه.

 وفيما يتعلق بمبررات الدعوى التفسيرية فهي:
أن الدعوى التفسيرية هي دعوى قضائية، ومن ثم فهي تدفع الغموض القانوني -1

 .(2)ومصالح ذاتية الإداري خلال النظر في الدعوى، وتستهدف حماية حقوق 
ودعوى التفسير ضرورية لرفع الغموض من قبل القضاة عن الإبهام أو عدم الوضوح -2

الذي يعتري القرار الإداري، والبحث عن المعنى الصحيح لتصرف إداري والكشف عنه في 
حكم قضائي، ولا يجوز للقاضي المختص بدعوى التفسير، أن يرتب نتائج قضائية عن عملية 

 امات وحقوق في مواجهة الأطراف أو الإدارة.التفسير، كأن يرتب التز 
والتفسير قد يهدف إلى الوصول إلى مقصد المشرع ورفع الغموض الذي قد يلازم 
زالة ما يعتري الأحكام والقرارات  النصوص التشريعية، كما يستعمل على المستوى القضائي وا 

ديا لإداري سواء كان فر القضائية من غموض، كما قد يصيب العمل الإداري، ممثلا في القرار ا
 .(3)أو تنظيميا

                                                           

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في: 502نصت المادة - 1
ولاية ال -دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:  -

مومية المؤسسات الع -البلدية والمصالح الإدارية للبلدية،  - والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
 المحلية ذات الصيغة الإدارية.

 مل،دعاوى القضاء الكا -
 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة". -

 . 275رمول زكرياء، المرجع السابق، ص -2
 . 227، صالسابق، المرجع ، المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف -3
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تقوم دعوى التفسير في الدولة الحديثة، بتوضيح الآثار القانونية والمراكز والأوضاع -3
المنظمة بواسطة التصرفات والأعمال القانونية الإدارية. بصورة تضمن التطبيق السليم للقانون، 

ارة لحماية الحقوق والحريات وهي وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإد
، والمراكز المتنازع عليها بسبب الغموض والإبهام، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق (1)الأساسية

  .(2)العدالة وبعث عوامل الاستقرار داخل المجتمع والدولة
 الفرع الثالث: دعوى فحص المشروعية.

ترفع هذه الدعوى أمام جهات القضاء المختصة وهي غالبا جهات القضاء الإداري، 
ويطلب صاحبها من القاضي الإداري فحص وتقدير مدى شرعية القرار الإداري المطعون فيه، 
ويطلب من القاضي الإداري التصريح بشرعية أو عدم شرعية القرار بواسطة حكم قضائي، 

ية التي تؤسس عليها دعوى الإلغاء ولكن سلطاته لا تتعدى ويفحص القاضي أوجه اللامشروع
، وترفع هذه الدعوى مباشرة (3) في هذه الدعوى إلغاء القرار المطعون فيه ولو كان غير مشروع

أمام جهة القضاء الإداري المختصة، كما قد تتحرك بواسطة الإحالة القضائية، من جهة 
إداري مرتبط بموضوع النزاع، أثناء نظر دعوى  القضاء العادي بعد الدفع بعدم شرعية قرار

القضاء العادي، ويحكم القاضي الإداري بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري باعتباره 
 قاضي يراقب مشروعية القرار الإداري.

                                                           

 . 279عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -1
قضية )ش.ع( ومن معه ضد وزير التعليم العالي  42/02/7000بتاريخ  42رقم قرار صادر عن مجلس الدولة فهرس  -2

ومما جاء في منطوقه: من "حيث الشكل قبول دعوى التفسير من حيث الموضوع: القول بأن المقصود من منطوق قرار 
ن السكنات هم هو أن المستفيدين م 242000تحت رقم  20/06/2668المحكمة العليا، "الغرفة الإدارية"، المؤرخ في 

 المدعون الحاليون في دعوى التفسير". 
قاضي أنيس نبيل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  - 3

 . 293، ص7020-7006في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
من قانون الإجراءات المدنية  602و 502ات الإدارية بحيث أن المادة وقصرها على القرار 

والإدارية نصتا على أن دعاوى فحص المشروعية في الجزائر تتعلق بتقدير مشروعية القرارات 
الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية، بحيث أن المحاكم الإدارية تختص بنظر القرارات 

ول بها فيؤ  لمحلية، أما القرارات الصادرة عن الهيئات الإداريةالصادرة عن الهيئات الإدارية ا
 .(1)الاختصاص إلى مجلس الدولة سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنظيمية

 ويمكن إبراز مبررات دعوى فحص المشروعية كما يلي:
تساهم دعوى فحص المشروعية في إرساء دولة القانون والدفاع عن مبدأ المشروعية، -1
هذه الدعوى القاضي الإداري من فحص القرارات الإدارية سواء كانت صادرة عن هيئات  وتمكن

مركزية أو هيئات محلية، كما تساهم في التنسيق بين مختلف الجهات القضائية العادية أو 
 .(2)الإدارية مما يؤدي إلى التطبيق السليم للقانون 

ن كلاهما وسيلة للرقابة على -2 تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى فحص المشروعية وا 
أعمال الإدارة، ففي دعوى الإلغاء ينحصر حق رافع الدعوى في طلب إلغاء قرار إداري فردي 

 عيب الشكل -أو تنظيمي، مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية )عيب الاختصاص
نحراف في استعمال السلطة(، فالدعوى في حقيقتها والا -عيب مخالفة القانون  -والإجراءات 

موجهة إلى القرار المعيب ونتيجة لذلك فإن قرار فحص المشروعية يختلف عن دعوى الإلغاء، 
من حيث المضمون. بحيث أن المدعي عندما يتقدم أمام مجلس الدولة بطلب فحص المشروعية 

 هذا ينعكس على سلطة القاضي وعلى ، لأنلقرار إداري، فطلبه هنا يختلف عن دعوى الإلغاء
نتيجة الدعوى، وعلى مصير القرار الإداري محل النظر، وأن سلطة القاضي تتوقف عند إعلان 

                                                           

 . 272، ص السابق المرجع ،قاضي أنيس نبيل - 1
 . 253، المرجع السابق، ص، المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف -2
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هل القرار موافق للقانون أو مخالف له، وسلطاته في هذه الحالة لا تتعدى تعديل مراكز قانونية 
اء لذات القرار الذي كان محل أو إلغاء القرار المطعون فيه، غير أنه يمكن رفع دعوى إلغ

 .(1)فحص مشروعية
 الفرع الرابع: دعوى القضاء الكامل.

، )دعوى المسؤولية الإدارية( ويقوم (2)دعوى القضاء الكامل ويسميها البعض من الفقهاء
القاضي يحدد بموجبه التزامات الطرفين، ف فيها القاضي بفحص الوقائع والقانون، ويصدر حكما

الإداري يحدد المركز القانوني لرافع الدعوى، فهو يحدد حقوق المدعي فيلزمه برد هذه الحقوق، 
نما يتعلق بالحكم على خصم، فالقاضي الإداري هنا  فالأمر هنا لا يتعلق بإلغاء قرار إداري وا 

صلاح الأعمال الخاطئة أو غير يمارس سلطات واسعة في الرقابة على أعمال الإدا رة، وا 
المشروعة، ولذا سميت هذه الدعوى بدعوى القضاء الكامل، ونتيجة الحكم بالتعويض مزدوجة 
لأنها تنبه الإدارة من جهة، وتعوض صاحب الدعوى عن الضرر الذي أصابه من جراء عمل 

 .(3)الإدارة
لقاضي الإداري للمطالبة ودعوى القضاء الكامل التي يتقدم بها صاحب الشأن أمام ا

بجبر الأضرار التي ترتبت عن أفعال الإدارة، تهدف إلى تعويض المتضرر عن نشاط الإدارة، 
وهذه الدعوى تعطي سلطات واسعة للقاضي الإداري، بغرض الكشف عن وجود الحقوق الواقع 

ذا كانت دعوى التعويض ت عليها الاعتداء بفعل النشاط الإداري  نح سلطات موتقدير الضرر، وا 

                                                           

 . 255عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المرجع السابق، ص -1
 وما بعدها.  20، ص2627محمود حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، القاهرة، - 2
، أكد على أن الإدارة مسؤولة عن الأضرار التي 75/03/7022، المؤرخ في 094999قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  3

تلحقها بالأفراد بل وللقاضي الإداري رفع مبلغ التعويض ومما جاء في حيثيات القرار: "حيث أن المستأنف فقد بالفعل بصره 
 جسدي جمالي ومعنوي.بالعين اليسرى وأن الضرر الذي لحقه هو ضرر 

حيث أن المستأنف له الحق في المطالبة بالتعويض نظرا للأضرار التي تلقاها وأن المبلغ المحكوم به هو مجحف -
 في حقه مما يتعين رفعه إلى حد معقول ومتناسب والضرر الذي أصبح يعاني منه وأصبح معاقا بعاهة دائمة". 
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للقاضي المختص بنظرها، بغرض التحقق من الاعتداء الواقع بسبب تصرفات الإدارة ثم تقدير 
 .(1)الإصلاح لجبر الضرر مما يجعلها من أهم دعاوى القضاء الكامل

وهذه الدعوى تتطلب الصفة والمصلحة، وهي من دعاوى الحقوق نظرا لأنها تنعقد على 
ط بمجموعة من الشروط بحيث أنها يجب أن ترفع خلال أساس العقود الشخصية، وهي تحا

 .(2)أربعة أشهر
وترفع دعوى التعويض عن طريق محام معتمد لدى مجلس الدولة، غير أن دعوى 

 التعويض تختلف عن دعوى الإلغاء من حيث:
 القضائية المختصة: الجهة-1

من قانون الإجراءات  602إن دعوى الإلغاء التي ترفع ضد قرار مركزي طبقا للمادة 
، بينما يمكن رفع دعوى التعويض حتى (3)المدنية والإدارية، ترفع مباشرة أمام مجلس الدولة

 ولو كان القرار يتعلق بسلطة مركزية أمام جهة المحكمة الإدارية.
 من حيث سلطة القاضي:-2

اري يلزم الإدارة بدفع التعويض رغم عدم ارتكابها لأي خطأ وهذا ما إن القاضي الإد
 .(4)يعرف بالمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

                                                           

 . 896ت الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعا- 1
على أنه: "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  576المادة حيث تنص - 2

ر الإداري تاريخ نشر القرا ( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو3الإدارية بأربعة )
 . الجماعي أو التنظيمي"

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة،  602تنص المادة - 3
لمركزية كما ة ابالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإداري

  "يختص في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
م( ومن -ذوي حقوق )ق–المديرية العامة للأمن الوطني  76/20/7006المؤرخ في  039602قرار مجلس الدولة رقم - 4

هو  الذيمعهم، ومما جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة "حيث أن سبب الرصاصة يعود إلى خروج الرصاصة من المسدس 
ملك للمدعو )ع.ز( والذي هو عون شرطة وبالتالي فإن المديرية العامة للأمن الوطني هي مسؤولة مدنيا عن الحادث وهي 

 التي تتحمل التعويضات على أساس نظرية المخاطر كون المدعو )ع.ز( تابع لها". 
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 من حيث موضوع الدعوى:-3
إن دعوى الإلغاء تهدف إلى مهاجمة قرار إداري من حيث مشروعيته، فتبحث دعوى 
الإلغاء عن العيوب التي مست القرار المطعون فيه، بينما في دعوى التعويض يهدف المدعي 
إلى المطالبة بمبلغ مالي يحدده في عريضته الافتتاحية، ويمكن رفع دعوى الإلغاء متزامنة مع 

لب المدعي بإلغاء القرار الإداري، كما يطالب بدفع تعويض لجبر دعوى التعويض، فيطا
 .(1)الضرر الذي أصابه نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه

 المبحث الثاني: سلطات القاضي الإداري في رقابة عيوب القرار الإداري.
لقرار ابعد أن يتأكد القاضي الإداري بأنه لا يوجد مانع قانوني يمنعه من نظر مشروعية 

الإداري المطعون فيه، أي أنه لا يدخل ضمن أعمال السيادة ولم ينص القانون على تحصينه 
 ضد رقابة القضاء الإداري.

ينتقل إلى صحة الإدعاء بأن القرار الإداري المطعون فيه غير مشروع إذا كان معيبا 
الإداري  اضيفي أحد أركانه المتمثلة في عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل ثم ينتقل الق

 إلى رقابة عيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب الانحراف بالسلطة.
، (2)ومن أجل الوقوف على سلطات القاضي الإداري في رقابة عيوب القرار الإداري 

فإننا سنتعرض لدراسة سلطات القاضي الإداري في تقدير عيوب القرار الإداري الخارجية وهما 
فسنخصصه لدراسة سلطات القاضي أما المطلب الثاني  عيب الاختصاص وعيب الشكل.

الإداري في تقدير العيوب الداخلية للقرار الإداري المتمثلة في عيب مخالفة القانون وعيب 
 السبب وعيب الانحراف في إساءة استعمال السلطة.

 
                                                           

 . 220، المرجع السابق، ص، المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف- 1
وما بعدها؛ سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة  97، صالمرجع السابقعصام عبد الوهاب البرزنجي، - 2

 . 490، ص2657المعارف، الإسكندرية، 
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 تقدير عيوب القرار الإداري الخارجية.المطلب الأول: القاضي الإداري و 
 القرار الإداري الخارجية في عيب عدم الاختصاص وعيب الشكلتتمثل عيوب 

 ، ذلك أنها من العيوب التي تتعلق بالمظهر الخارجي للقرار الإداري.والإجراءات
فعيب الاختصاص، لا يجد القاضي الإداري عناء كبيرا، في تحديده لأن المشرع عادة 

مما يتولى تحديد الشكل الواجب هو الذي يتولى تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصداره، 
 .(1)مراعاته عند إصدار القرار

 الفرع الأول: طبيعة عيب عدم الاختصاص وصوره.
عيب عدم الاختصاص، معناه أن القرار الإداري لم يصدر عن الجهة المخولة بإصدار 
القرار، باعتبار أن القانون هو الذي يحدد الشخص أو الهيئة التي تصدر القرار وقد عرف 
عيب عدم الاختصاص بأنه: "عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من 

، وتحديد الاختصاص يتطلب توزيع الاختصاصات في نطاق (2)سلطة هيئة أو فرد آخر"
، وعلى هذا يجب على كل عضو من أعضاء الإدارة، ألا يقوم بعمل معين، (3)السلطة الواحدة

هذا العمل من الناحية القانونية، وعدم تحويل الإدارة، يجعل العمل إلا إذا كان مخول بممارسة 
، وسنتعرض فيما (4)الذي يقوم به رجل الإدارة غير قانوني ويسمى بالطعن لعدم الاختصاص

 يلي إلى طبيعة عيب عدم الاختصاص وصوره كما يلي:
 

                                                           

؛ أبو 278، ص7024الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  -دراسة مقارنة-منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري - 1
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -مد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاءبكر أح
 .225، ص7024

 وما بعدها.  278، ص7005طارق فتح الله خضر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، - 2
تقديرية والسلطة المقيدة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة، سليمان محمد الطماوي، السلطة ال- 3

 وما بعدها.  202، ص2684العدد الأول والثاني، مطبعة دار الثقافة، الإسكندرية، 
، 2699قاهرة، لمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، الطبعة الثالثة، الدار العربية للنشر والتوزيع، ا- 4

 . 424ص
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 أولا: طبيعة عيب عدم الاختصاص.
، وهو ما يزال العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام يرتبط عيب عدم الاختصاص بالنظام العام

، (2)، وهو من أقدم أوجه الإلغاء في القضاء الفرنسي بالرغم من ظهور أوجه إلغاء أخرى (1)العام
 ويترتب على اعتبار هذا العيب من النظام العام النتائج التالية:

يجوز الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى الإدارية، كما أن -2
 .(3)للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ولو لم يطلبه أطراف الدعوى 

لا يجوز إذا ولد القرار معيبا بعدم الاختصاص تصحيحه بإجراء لاحق من الجهة -7
برزته محكمة القضاء الإداري المصرية المختصة، بل يجب أن يصدر قرار جديد، وهذا ما أ

حيث تقول: "إذا كان القانون يخول رؤساء المصالح  72/27/2684في حكمها الصادر في
وحدهم اختصاصات معينة، فإن القرار الصادر من أحد المفتشين في هذا الخصوص يكون 

 مدير قد صدر من غير الجهة المختصة بإصداره قانونا، ولا يغير من هذا الوضع إحاطة
المصلحة به واعتماده له، لأن القرار الباطل بسبب عيب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد 
فيما بعد من صاحب الشأن فيه، بل يجب أن يصدر منه إنشائيا بمقتضى سلطته المخولة 

 .(4)له"
لا يجوز تعديل قواعد الاختصاص بالاتفاق، باعتبار أن عيب عدم الاختصاص من -4

، فلا يجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص لأن هذه النظام العام

                                                           

؛ منصور إبراهيم 785صالمرجع السابق، القضاء الإداري،  -الرقابة على أعمال الإدارة–عبد الله طلبه، القانون الإداري - 1
 . 275العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص

 . 785، صالسابقعبد الله طلبه، المرجع - 2
؛ ينظر منصور إبراهيم العتوم، 787، ص7009نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  - 3

 . 275المرجع السابق، ص
 . 786عبد الله طلبه، القانون الإداري، المرجع السابق، ص: حكم مشار إليه في مؤلف - 4
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القواعد ليست مقررة للإدارة فتعدلها أو تتنازل عنها كما تريد، بل أنها مقررة للإدارة من أجل 
 .(1)تحقيق الصالح العام

 ثانيا: صور عيب عدم الاختصاص.
 ختصاص إلى صورتين:يميز الفقه والقضاء الإداري تقسيم عيب عدم الا

عيب عدم الاختصاص الجسيم ويسمى )اغتصاب السلطة(، وعيب عدم الاختصاص 
 البسيط.

وفيما يلي سنتعرض إلى عيب اغتصاب السلطة، ثم نستعرض عيب عدم الاختصاص 
 البسيط.

 أو عيب الاختصاص الجسيم. :"L'usurpation de pouvoir"اغتصاب السلطة -1
الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام، ويترتب على  إن عيب اغتصاب السلطة هو

كونه قرارا منعدما لا يولد حقا ويمكن الطعن فيه قضائيا وللإدارة سحبه دون التقيد بميعاد، لأنه 
، لأن العيب في القرار (2) مجرد واقعة مادية يحق لصاحب الشأن أن يطلب إزالتها في أي وقت

 تتمثل هذه العيوب فيما يلي:الإداري يتجاوز الحدود العادية و 
 الصورة الأولى: صدور القرار من فرد عادي.

يعتبر هذا العيب من قبيل اغتصاب السلطة، إذا كان القرار صادرا من فرد عادي ليست 
له صفة موظف، باعتبار أنه لا يملك أصلا حق مباشرة الاختصاصات الإدارية، وهنا يكون 

 القرار منعدما ولا أثر له.
رت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى هذه الحالة بقولها: "إن العمل الإداري وقد أشا

لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صورها أن 

                                                           

 . 786ص ،السابق المرجععبدالله طلبة، القانون الإداري،  - 1
 . 276منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص- 2
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، ففي مثل هذه الحالة لا يكون القرار مشوبا بعيب عدم (1)يصدر القرار من فرد عادي
جة اغتصاب السلطة، وبالتالي فيعد القرار معدوما ولا اثر له، الاختصاص، بل يرقى إلى در 

وقد ذهب مجلس الدولة في فرنسا إلى قبول دعوى الإلغاء الموجهة إلى هذه الأعمال ليزيل 
عنها شبهة القرار الإداري، لأنه رأى أن هذا الطريق أنجع في حماية الأفراد، فيقرر أن العمل 

 .(2)المطعون فيه باطل ولا أثر له
غير أنه يستثنى من هذه الحالة، حالة الموظف الفعلي الذي يصدر قرارات تعد صحيحة 

من أنه فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام. وقد أستند  وتنتج آثارا قانونية، على الرغم
 .(3) طرادوا  تمرار المرافق العامة بانتظام الفقه والقضاء إلى فكرة اس

"ومن المبادئ التي استقر عليها الفقه الإداري أن الإجراءات التي يقوم بها الموظف 
، باعتبار أن العمل (4)الفعلي تعتبر صحيحة ولو ثبت بعد ذلك أن قرار تعيينه كان باطلا" 

الذي قام به الموظف الفعلي لصالح الغير كان مشروعا إذا كان الآخر حسن النية، ويجهل 
ب مركز مصدر القرار، أو كان العمل الذي قام به الموظف الفعلي لازما العيوب التي تشو 
 .(5)لسير المرفق العام

 الصورة الثانية: اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة التشريعية.
وتظهر هذه الصورة إذا تدخلت الإدارة في تنظيم بعض المسائل جعلها المشرع من 
اختصاص السلطة التشريعية، فهنا نكون أمام حالة اغتصاب سلطة والقرارات الصادرة بهذا 
الشأن منعدمة وقد اعتبر القضاء الإداري أن اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة 

                                                           

 . 422فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص- 1
 . 797عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المرجع السابق، ص- 2
 . 797ص ،نفسهالمرجع  عبد الله طلبه،- 3
إبراهيم منصور ، . مشار إليه في295، ص2624ن لعام مجلة نقابة المحامي 09/27دل العليا رقم قرار محكمة الع- 4

 .242العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص
 . 228، ص7003محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، - 5
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دم الاختصاص الجسيم، ويظهر ذلك من خلال قرار مجلس الدولة التشريعية مشوبا بعيب ع
بين )يونين بنك( ضد )محافظ بنك الجزائر( حيث توصل القاضي الإداري أن مجلس النقد 
والقرض قد تجاوز سلطته عندما أضاف لبنك الجزائر صفة سحب صفة الوسيط المعتمد 

 .(1)يعيةللعمليات والتي هي في الحقيقة من اختصاص السلطة التشر 
 الصورة الثالثة: اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية.

ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإدارة إصدار قرار يدخل في اختصاص السلطة القضائية، 
فإن هي قامت بذلك فقرارها يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة أو عدم الاختصاص الجسيم، وقد 

طة الإدارية على أعمال السلطة القضائية هو يعد ذهب القضاء الجزائري أن اعتداء السل
، باعتبار أن الإدارة (2)اغتصابا للسلطة، وقد عبر عنها القاضي الجزائري بعبارة تجاوز السلطة 

                                                           

قضية )يونين بنك( ضد )محافظ بنك  05/08/7000الصادر بتاريخ  7245ملف رقم –قرار مجلس الدولة الجزائري - 1
الجزائر، ومما جاء في حيثياته ما يلي: "حيث انه إذا كان من صلاحيات مجلس النقد والقرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبيقا 

 = لنص.طيع أن يضيف إلى افإنه لا يست 60/20للقانون رقم 
على أنه يمكن لبنك الجزائر  74/27/2668المؤرخ في  68/02حيث أنه عندما نص مجلس النقد والقرض في النظام رقم = 

)دون تحديد آخر( سحب صفة الوسيط المعتمد لعمليات الصرف فإنه تجاهل مقتضيات القانون ولاسيما مقتضيات المادة 
 فقط...".التي توكل هذه الاختصاصات للجنة مصرفية  285

قضية )م.د( ضد والي ولاية قالمة ومن معه،  79/02/2666الصادر بتاريخ  329قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2
بغلق النادي الرياضي إلى غاية  29/22/2669ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "حيث أن والي ولاية قالمة قد قرر في 

لقرار فقد الاله من طرف )م.د( بدون ترخيص إداري مسبق، وأن الوالي بأخذه لهذا تسوية الوضعية الإدارية والذي تم استغ
 تجاهل عمدا أو بدون عمد العقد المبرم ما بين مالك المحل المؤجر.

ن ظن أو تأكد أنها غير شرعية عليه أن يلجأ إلى  حيث أنه كان على الوالي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية وا 
 من خلال دعوى قضائية إبطال عقد الإيجار هذا الذي يعتبره غير شرعي... القضاء لكي يلتمس

حيث أن للقاضي فقط سلطة مراقبة القانون، والوالي حين اتخذ القرار مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، يكون قد تجاوز 
ي القضاء تهادات أساسية فسلطته ويتعين عليه إلغاء قراره لهذا السبب". قرار منشور في رشيد خلوفي، جمال سايس، اج

 وما بعدها. 499ص دون سنة نشر، الإداري، منشورات كليك، الجزائر،
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تجاوزت السلطات الممنوحة لها وتعدت على اختصاص السلطة القضائية وتطبيقا لذلك قضى 
 .(1)طنين والإدارة هي من اختصاص القضاءمجلس الدولة بأن الفصل في المنازعات بين الموا

 الصورة الرابعة: حالة اعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية لا تمت لها بصلة.
وفي هذه الحالة يكون عيب الاختصاص جسيما، ويدخل في نطاق اغتصاب السلطة، 
مما يجعل القرار منعدما لا يرتب أي أثر قانوني، ومثال ذلك أن يصدر وزير المالية قرارا 

، أو أن يصدر أحد الكتبة الذين لا يملكون إصدار (2)بتعيين موظف في وزارة التربية والتعليم
، أو أن تتولى لجنة من لجان مجلس منتخب إصدار قرار لا يملكه (3)ر إدارياالقرارات مطلقا قرا

 .(4)إلا المجلس مجتمعا
وهذه هي الحالات الغالبة التي يرجح فيها الفقه وصف عيب الاختصاص باغتصاب 

 السلطة في نطاق الوظيفة الإدارية.
 عدم الاختصاص البسيط: عيب-2

ها الوظيفة الإدارية التي تباشر  في نطاق وتظهر حالات عيب عدم الاختصاص البسيط
السلطة التنفيذية، وهي لا تؤدي إلى انعدام القرار كما في عيب الاختصاص الجسيم، بل تؤدي 
إلى إلغاء القرار قضائيا إذا طعن فيه خلال الميعاد، ويتخذ العيب ثلاثة صور، وهي عيب 

                                                           

قضية بلدية قديل ضد السيد )خ.س( ومما جاء  20/09/7007صادر بتاريخ  4902قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  - 1
 مسألة الحيازة.في حيثيات القرار ما يلي: "حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في 

حيث بالرجوع إلى القرار المعاد فإن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم بين مواطنين -
 حول مسألة الملكية أو حق الارتفاق يعد تجاوزا للسلطة. 

محمد الطماوي، القضاء  انسليم :" ينظرBlochفي قضية " 2645أكتوبر  26حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -2
 .233، ص2692 ،القاهرة الكتاب الأول، دار الفكر العربي، قضاء الإلغاء،الإداري، 

  ".Quaryفي قضية " 2642أكتوبر  70حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في - 3
" مشار Commune de Joint ville le pontفي قضية: " 2637ماي  23حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في - 4

 .794، ص المرجع السابق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارةلف عبد الله طلبه، إليه في مؤ 
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دم الاختصاص الزماني، الاختصاص الموضوعي، وعيب عدم الاختصاص المكاني، وعيب ع
 وسنتولى فيما يلي بيان هذه الصور:

 .(1)الصورة الأولى: عيب الاختصاص الموضوعي
حيث أن القانون يقوم بتحديد المواضيع التي تختص بها كل جهة إدارية وبالتالي فإنه 
في حالة قيام جهة معينة بإصدار قرار إداري لا يدخل في نطاق المواضيع التي تختص بها، 

أن الموضوع الذي صدر فيه القرار هو من اختصاص جهة إدارية أخرى، فإن قرارها هذا  بل
 .(2)يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يستوجب إلغاؤه

وقد يقع التباس بين حالة عدم الاختصاص الموضوعي وعيب مخالفة القانون، كما إذا 
اختصاص جميع السلطات،  قامت جهة من جهات الإدارة بإصدار قرار في موضوع يخرج عن

زالة هذا الالتباس تكمن في أن عدم الاختصاص الموضوعي يفترض مباشرة أمر أو سلطة  وا 
هي من اختصاص سلطة أخرى فهنا يتضمن اعتداء على الاختصاص، بينما الحالة التي 
تباشر فيها الإدارة اختصاص لم ينظمه القانون إطلاقا، كما لم يجعله من اختصاص أية سلطة 

 .(3)تعتبر هنا حالة من حالات مخالفة القانون وليست من عدم الاختصاص الموضوعي
وأوضاع العيب هنا متعددة، فقد يكون سببه اعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية 
أخرى لا تربطها بها علاقة تبعية أو إشراف، وقد يكون سبب العيب يتمثل في اعتداء المرؤوس 

كس، أو اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى على اختصاص الرئيس أو الع
موازية، أو اعتداء سلطة مركزية على اختصاص سلطة لا مركزية أو العكس، أو يكون عيب 

                                                           

؛ عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على 236، المرجع السابق، صقضاء الالغاء القضاء الإداري، اوي،مسليمان محمد الط- 1
 وما بعدها.  793أعمال الإدارة، المرجع السابق، ص

 . 273أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص- 2
 . 278صالمرجع نفسه، - 3
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الاختصاص الموضوعي سببه عيب في تفويض السلطة أو في حلول سلطة إدارية محل 
 أخرى.

 سلطة إدارية على سلطة إدارية أخرى موازية: اعتداء-1
وصورة هذا العيب تظهر عندما تعتدي سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية 

 .أخرى لا تربطها بها صلة تبعية أو إشراف
ومن أوضح الأمثلة على هذه الصورة من صور عيب عدم الاختصاص، اعتداء أحد 

عتبر القاضي الإداري الجزائري، أن القرار ، وقد ا (1)الوزراء على اختصاصات وزير آخر
المشوب بعيب عدم الاختصاص الموضوعي في حالة اعتداء سلطة إدارية على سلطة أخرى 

 .(2)أنه قرار منعدم الأساس القانوني
 عيب اعتداء الرئيس الإداري على المرؤوس أو العكس.-2

قد يمنح القانون للمرؤوس سلطة إصدار بعض القرارات دون تعقيب من الرئيس الإداري، 
وهنا لا يمكن للرئيس أن يحل محل المرؤوس ويتخذ القرار، ولا يمكنه أن يعدل من القرار إذا 

                                                           

 . 280سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص- 1
ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "حيث أنه يستخلص  72/2/2665الصادر بتاريخ  296322قرار مجلس الدولة رقم - 2

 بأن لجنة ما بين البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن ما دام الأمر يتعلق بمسكن جديد.
 را منعدما وبالتالي، فإن لجنة الطعن لولايةوبالنتيجة، فإن القرار المتخذ من جهة غير مختصة أصلا يشكل قرا

الجزائر كانت على صواب عندما اتخذت مقررا يقضي بإبطال كل البيوع التي تمت، من بينها البيع الذي حرر لفائدة المستأنف 
 عليه والذي وافقت عليه جهة غير مختصة.

قابلة للتنازل عليها مثلها مثل  02/02/2652وفي الواقع، إذا كان المبدأ هو أن المساكن المستغلة بعد تاريخ  -  
 غيرها، فإن إجراءات التنازل مغايرة.

من القانون  49حيث أن قضاة الدرجة الأولى كانوا على خطأ عندما أبطلوا مقرر الوالي بسبب أنه وطبقا لنص المادة -  
غير قابلة للتطبيق في قضية الحال،  52/02فإن طعن الهيئة المسيرة غير مقبول، وفي الواقع باعتبار أن القانون  52/02

( كانت له كامل المصلحة للمنازعة في بيع مسكن جديد من حيث أنه كان يتعين OPGIفإن ديوان الترقية والتسيير العقاري )
 وما بعدها(. 52، ص7007، الجزائر، 2العدد  )مجلة مجلس الدولة، .تقديم الطلب أمامه وحده
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، كأن يصدر وزير التعليم العالي قرار هو من اختصاص رئيس (1)يمنعه من ذلك كان القانون 
 . (2)الجامعة

لا  كما أنه لا يجوز للمرؤوس التصدي لموضع من اختصاص سلطة إدارية أعلى منه وا 
كان القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص وقابلا للإلغاء كما لا يمكن لرئيس الجامعة أن 
يصدر قرارا يدخل ضمن اختصاص الوزير إلا إذا كان هناك تفويض كما ذهب القضاء الإداري 

وس على اختصاص الرئيس فإنه يحق للقاضي الإداري إلغاء أنه في حالة اعتداء المرؤ 
، كما سار على نفس المنوال مجلس الدولة الجزائري بأنه لا يجوز لسلطة دنيا الاعتداء (3)القرار

 .(4)على سلطات واختصاصات خوّلها القانون لسلطة عليا
                                                           

 . 284ضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، الق- 1
، 7026، 4علي عثماني، عيب عدم الاختصاص في اجتهاد القضاء الإداري الجزائري، مجلة آفاق علمية، العدد - 2

 . 292ص
لعدد ، منشور بالمجلة القضائية، ا78/09/2654الصادر بتاريخ  44822قرار المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية( رقم  -3
 . 784، الجزائر، ص2656، 2
قضية وزارة العدل ضد )الغرفة الوطنية للمحضرين  73/09/7007الصادر بتاريخ  3572قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -4

حيث أن وزير العدل طعن في هذا القرار المؤيد بموجب -)د.ع( ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: " -القضائيين(
 .72/02/7000التي نطقت بإعادة إدماجه في عمله بموجب القرار الصادر بتاريخ قرار الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين 

 ام مجلس الدولة.حيث أن السيد وزير العدل رفع طعنا ضد هذا القرار أم-
تخول لمجلس الدولة الصلاحية للفصل ابتدائيا  40/08/2665المؤرخ في  65/02من القانون  6حيث أن المادة -
 ونهائيا؛

/في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والمؤسسات 2
 ت المهنية الوطنية.العمومية الوطنية والمنظما

حيث أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية وهي تتخذ عقوبات تنظيمية دون استشارة سلطة -
إدارية ومن ثمة فإن قراراته تكتسي طابعا قضائيا وبالنتيجة يمكن الطعن فيها كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة 

 أعلاه أمام مجلس الدولة.
تنص على أن تعيين المحضرين  02/09/2662المؤرخ في  62/258من المرسوم التنفيذي  3ث أن المادة حي-

 القضائيين يتم بموجب قرار من وزير العدل.
من نفس المرسوم تنص على أن يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية  20حيث أن المادة -

 الإيقاف المؤقت والعزل.
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 وهكذا فإن القاضي الإداري قد فصل بين اختصاصات الرئيس والمرؤوس.
 اعتداء سلطة مركزية على اختصاص سلطة لا مركزية وبالعكس.-3

يئات يعهد بها إلى ه نظام اللامركزية يقوم على أساس وجود مصالح إقليمية أو مرفقية
لا مركزية تحت سلطة وصاية السلطات المركزية في الدولة، والأصل أن الإدارة المركزية ليس 

اللامركزية وهذا ما ذهب إليه القاضي الإداري  لها أن تتخذ قرارات وأن تحل محل الهيئات
سواء في فرنسا أو في الجزائر، كما أن هذا لا يعني أنه يحق للإدارة المركزية الحق في أن 
تتصرف في مكان السلطة اللامركزية، فإن فعلت ذلك كان قرارها مشوبا بعيب عدم 

 .(1)الاختصاص
مكن وبالتالي لا ي دية هي وصاية إداريةكما أن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البل

، وأن يقوم رئيس (2)لها تعديل هذه القرارات. فلا يحق للوالي إلغاء قرار صادر عن رئيس البلدية
 .(3)البلدية بإلغاء قرار صادر عن الوالي

                                                           

بالتالي كون وزير العدل هو السلطة الوصية فبهذا الصدد يملك الصفة والمصلحة للتقاضي". )منشور  حيث أنه-
 وما بعدها(. 222، ص7007، الجزائر، 7بمجلة مجلس الدولة، العدد 

 . 382مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص - 1
والي ولاية مستغانم ضد )ق.ي( ومن معه  22/22/7029ادر بتاريخ الص 227744قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  - 2

حيث أنه بعد دراسة الملف والوثائق المرفقة به يتبين منها أن المستأنف عليه استفاد  -ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "
محل النزاع بإلغاء هذه  وأن الوالي اصدر القرار 42تحت رقم  25/04/7024من رخصة بناء صادرة عن بلدية مزغران في 

 .2427تحت رقم  02/05/7024الرخصة بتاريخ 
حيث أن القرار محل النزاع والصادر عن الوالي المذكور أعلاه فيه تجاوز للسلطة لأن الوالي غير مختص في إلغاء -

ستشارة احترام وا قرار لم يصدره هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كانت رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليه تمت بدون 
 مصالح مديرية التعمير والبناء فإن إلغائها أو سحبها يكون عن طريق القضاء". 

قضية رئيس مندوبية بلدية قسنطينة ضد )ك.س( ومما جاء  26/2/2666الصادر بتاريخ  027قرار مجلس الدولة رقم - 3
 في حيثيات القرار ما يلي:

حيث أن –قرارا ولائيا يسمح له بتنصيب كشك بيع وجبات خفيفة... "حيث أن المستأنف عليه يتمسك بأنه يملك -
ى في بن الشيخ آث ملويا المنتق البلدية عندما هدمت الكشك محل النزاع الحالي تكون قد تجاوزت سلطتها" )ينظر، لحسين

 . (284، ص7008قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 كما لا يجوز للسلطات اللامركزية الاعتداء على اختصاصات السلطة المركزية.
 والحلول: التفويض-4

الأصل أن الاختصاص يمارسه الموظف أو الهيئة التي حددها القانون، وقد جرى 
 القاضي الإداري في فرنسا على تفسير قواعد الاختصاص.

وقد بنيت القواعد التي تحكم التفويض أو الحلول في ممارسة الاختصاص الإداري 
الحال  كما هو بحيث أنه يجوز للسلطة الدنيا أن تمارس بعض اختصاصات السلطة العليا،

 بالنسبة لقواعد التفويض والحلول.
، ويقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة Délégationالسلطة:  تفويض-1

جانب من اختصاصه إلى موظف آخر، وقد ميز القاضي الإداري في فرنسا بين نوعين من 
 أنواع التفويض وهما:

 Délégation de pouvoir ou de"تفويض السلطة أو الاختصاص 
compétence"  وتفويض التوقيع"Délégation de signature". 

ويؤدي تفويض السلطة إلى تعديل قواعد الاختصاص بين جهات الإدارة بحيث تنتقل 
السلطة بالتفويض إلى جهة المفوض إليها. أما النوع الآخر، فإن صاحب الاختصاص الأصلي 

 .(1)ته لاختصاصه، بجانب المفوض إليهيتحلل من بعض الأعباء المادية، مع إمكان ممارس
 شروط التفويض:-أ

 كي يكون التفويض قانونيا لابد من توافر أربعة شروط وهي:

                                                           

؛ عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على 285محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صسليمان - 1
 وما بعدها.  799أعمال الإدارة، المرجع السابق، ص
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بالتفويض، وهذا يعني بأنه يجب أن يتم من  يجب أن يسمح نص تشريعي أو لائحي-
قبل سلطة تملك صلاحية تنظيمية، وعادة يتم التفويض استنادا إلى مرسوم، كما يجب أن ينشر 

 .(1)هذا التفويض حتى يمكن الاحتجاج به قبل الغير، كما لا يجب أن يكون التفويض غامضا
لسلطة مامها. لأن التفويض لولا يمكن تفويض السلطة بت يجب أن يكون التفويض جزئيا:-

، كما لا يجوز للرئيس الإداري أن يفوض جميع اختصاصاته (2)بتمامها مخالف للقواعد العامة
 لأن هذا يعد تنازلا من الرئيس عن مزاولة أعماله التي كلفه بها القانون.

الرئيس المفوض يكون مسؤولا عن الأعمال التي فوضها، تطبيقا لمبدأ التفويض من -
. والمرؤوس المفوض يكون مسؤولا عن تصرفاته أمام رئيسه طة لا تفويض في المسؤوليةالسل

المباشر. كما لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره، والرئيس يبقى له الحق في الرقابة 
 والتوجيه على المرؤوس المفوض له.

د ح: ويسمى كذلك بالتفويض الشخصي وهو ترخيص يمكن بمقتضاه أتفويض التوقيع -ب
المرؤوسين الإداريين من توقيع بعض القرارات الإدارية مكان صاحب الاختصاص الأصيل، 
أي أن المفوض إليه يتصرف طبقا لإرادة المفوض، كما هو الشأن للوالي أن يفوض طبقا 

توقيعه، كما يحق  تفويض 02-27من قانون الولاية في الجزائر طبقا للقانون رقم  279للمادة 
أن يفوض إمضاؤه  20-22من قانون البلدية الجزائري  20طبقا لنص المادة لرئيس البلدية 

الذي يحكم  282-55من المرسوم  72لنوابه في حدود المهام الموكلة لهم. كما نصت المادة 
                                                           

 ؛ 792، صنفسهالمرجع  عبد الله طلبه، - 1
يقصد بالتفويض أن يعهد رجل الإدارة بممارسة بعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى آخر، كما أن -

التفويض في الاختصاص لا يكون إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وأجازه المشرع. ينظر عبد الله طلبه، المرجع السابق، 
 . 292ص

2 - "une délégation de pouvoir ne peut être que partielle, une délégation de l'ensemble des 
pouvoirs appartenant à une autorité étant contraire aux principes généraux du droit". = 

سليمان محمد  :مشار إليه في ."Chauvetفي قضية " 2680فبراير  5حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -= 
  .792؛ عبد الله طلبه، المرجع السابق، ص286ري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صالطماوي، القضاء الإدا
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علاقة المواطن بالإدارة في الجزائر على ضرورة تفويض أكبر عدد ممكن من الموظفين سلطة 
 صحة التوقيع.التصديق على مطابقة الوثائق و 

 :(1)ويترتب فرق بين التفويض في الاختصاص والتوقيع كما يلي
يؤدي تفويض السلطة إلى نقل الاختصاص المفوض، وبالتالي حرمان صاحب  -

الاختصاص الأصلي من ممارسة الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض. غير 
 مزاولةأنه في حالة تفويض التوقيع فإن هذا لا يمنع السلطة المفوضة من 

 اختصاصها إلى جانب المفوض له.
القرار الصادر نتيجة تفويض السلطة ينسب إلى المفوض إليه، بينما القرار الصادر  -

 من المفوض إليه بالتوقيع يستمد قوته من المفوض صاحب الاختصاص الأصلي.
 .(3)ينقضي إذا تغير المفوض أو المفوض إليه ،(2)إن تفويض التوقيع شخصي -

يقصد به أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصلي، أو يعترضه مانع يحول دون  الحلول:-2
ممارسته لاختصاصه، فهنا يحل محله في ممارسة اختصاصه من عينه المشرع لذلك، وتكون 

، وهنا لا حلول في مزاولة الاختصاص إلا إذا نظمه المشرع، (4)سلطاته هي سلطات الأصيل
ل وظيفة على حدة، كما لا يمكن لصاحب الاختصاص والأصل في الحلول أن ينظم بالنسبة لك

                                                           

، جامعة الوادي، 5غربي أحسن، قواعد تفويض الاختصاص الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  - 1
 . 96، ص7023الجزائر، 

 وما بعدها؛  290، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي  - 2
على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض  7070من تعديل الدستور الجزائري لسنة  202نصت المادة  - 3

ا الذين لم ينص ائهرئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعض
، المتضمنة 7070ديسمبر  40بتاريخ  57)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم" 

 (.337/70المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 
مجلس الدولة  رئيس مجلس الأمة مهام رئيس ىعلى أنه: "يتول 7070من التعديل الدستوري لسنة  207تنص المادة  - 4

 ( يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية...". 60لمدة أقصاها تسعون )
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الأصيل أن يعقب على القرارات الصادرة ممن يحل محله، وهذا بعكس التفويض، لأن المفوض 
 يستطيع أن يسترد بعض اختصاصه في التفويض.

والحلول يتم بقوة القانون دون حاجة إلى قرار يصدر بذلك، ويحل الموظف الحال محل 
لا في جميع اختصاصاته أصلية كانت أم مفوضة إليه، بمعنى أن الحلول الأصيل حلولا كام

لا يتم إلا إذا وجد نص قانوني يسمح به، وهو ينتهي بزوال سببه أي بعودة الأصيل، أي أن 
 .(1)الحلول يظهر بقوة القانون وينتهي أيضا بانتهاء سببه
 والفرق بين التفويض والحلول يظهر من خلال:

بقوة بمجرد أن يصبح صاحب الاختصاص عاجزا عن أداء مهامه الحلول يتم -أ
 والتفويض يستلزم القانون صدور قرار به.

السلطات التي تنتقل بالحلول أوسع بكثير من تلك التي تنتقل بالتفويض. لا يكون -ب
إلا جزئيا. ومن أجل استمرار المرافق العامة قد ابتدع القاضي الإداري مبدأ يقضي بأن ينحدر 

صاص الأصيل إلى من يليه مباشرة متى حصل للأصيل مانع حتى لا يتعطل سير المرفق اخت
 .(2)العام

يقصد بالاختصاص المكاني هنا الصورة الثانية: عيب عدم الاختصاص المكاني: 
النطاق الجغرافي المحدد لرجل الإدارة أو لهيئة إدارية لمباشرة الاختصاص المتعلق بإصدار 

، فإذا امتد أثر القرار الإداري الصادر إلى خارج الحدود المكانية المحددة قرارات إدارية معينة
من طرف رجل الإدارة، فإننا نكون أمام حالة عيب عدم الاختصاص المكاني مما يرتب إلغاء 

، وقد ذهب (3)القرار الإداري لهذا السبب إذا تم الطعن في هذا القرار خلال الآجال المحددة
صر إلى: "أن الاختصاص الوظيفي لكل موظف إنما هو منوط بالمكان القضاء الإداري في م

                                                           

 . 720، ص2626عبد الفتاح حسن، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
 . 478فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص- 2
 . 245ي، المرجع السابق، صمنصور إبراهيم العتوم، القضاء الإدار - 3
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، وبهذا لا يجوز (1)المعين له ومن ثم لا يجوز لأي موظف تخطي حدود هذا الاختصاص"
 للوالي أن يصدر قرارات إدارية في نطاق ولايات أخرى.

دون ب ومعظم التطبيقات القضائية تتعلق بأفراد غيروا محل إقامتهم من مكان إلى آخر
علم الإدارة وقد تصدر قرارات بشأنهم من الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة الأول، في 

 .(2)حين أن الاختصاص يرجع للسلطة التي يتبعها محل الإقامة الجديد
 الصورة الثالثة: عيب عدم الاختصاص الزمني:

س اختصاصه ويقصد به أن يمارس رجل الإدارة سلطاته خلال زمن معين، فإن مار 
دون مراعاة القيود الزمنية المقررة قانونا، يكون اختصاصه مخالفا للقانون، وبالتالي يكون قراره 
باطلا بسبب عيب عدم الاختصاص الزمني، ولعيب عدم الاختصاص الزمني حالتان: الأولى 

دة مصدور القرار قبل تولي من أصدره أو بعد تركه وظيفته. والثانية صدور القرار خارج ال
 المحددة قانونا.

 صدور القرار قبل تولي من أصدره مهام وظيفته أو تركه لها: -1
فإذا قام الموظف قبل توليه مهام وظيفته إصدار قرارا فإن القرار يكون باطلا بسبب 
تجاوز الاختصاص من الناحية الزمنية، وعلى هذا لا يجوز للوزير أو الوالي ممارسة اختصاصه 

ه وظيفته حتى إذا استقال أو أقصي من منصبه أو أحيل على التقاعد وجب إلا خلال مدة تقلد

                                                           

مجموعة الأحكام في عشر سنوات،  72/22/2695بتاريخ  70حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم - 1
  (.89، ص7004؛ )عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 328ص

2 - C.E 27 Janvier 1950, Affaire "Perrin", Rec. P64.  
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لا اعتبرت قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص ، (1)عليه الانقطاع عن مباشرة اختصاصه، وا 
 .(2)كما ينطبق هذا الحكم على الهيئات الإدارية والمجالس واللجان خارج حدود اختصاصها

هذا الاختصاص من خلال مجموع النصوص  ويتولى القاضي الإداري استخلاص
، بحيث أكد القضاء (3)القانونية المتعلقة بتحديد المدة وذلك محافظة على استقرار الأوضاع

الإداري الجزائري على أنه بعد مرور آجال الطعن القانونية، ومن أجل المحافظة على الحقوق 
ن عامة فإن القرارات الإدارية تتحصالمكتسبة أو المحافظة على استقرار المعاملات الخاصة وال

حتى ولو كانت مبنية على غش أو تدليس، كما ذهب القاضي الإداري في الجزائر على أنه 
لا يمكن للوالي بعد انقضاء آجال سحب القرار الإداري تحت طائلة تتجاوز السلطة، إلغاء 

، ومن هنا يتضح (4)القرار المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية لأصحابها 
بأن اجتهاد القاضي الإداري قد أكد أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق مكتسبة لشخص، 

 لأن ضرورة استقرار المعاملات تستلزم ألا تبقى المراكز القانونية مهددة لمدة زمنية طويلة.
 صدور القرار خارج آجال المدة المحددة لإصداره:-2

يقوم بإلغاء القرار الإداري الصادر خارج الآجال المحددة وهنا فإن القاضي الإداري 
 لصدوره.

والواقع أن القضاء الإداري في فرنسا يرى أن انقضاء المدة المحددة لممارسة 
الاختصاص لا تؤدي بشكل عام إلى زوال هذا الاختصاص، باعتبار أن تحديد المدة يعد 

                                                           

 وما بعدها.  722عبد الله طلبه، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص- 1
بلدية الرويبة ضد )ب.م( ومن معه، من حيث المبدأ  03/03/7024مؤرخ في  96436قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2

ليس من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي غلق محل بصفة قانونية وطرد شاغليه ولم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية 
 بين الإدارة المؤجرة، والمستأجر. 

، بحيث نص على أنه: " تتحصن القرارات 72/27/7027صادر بتاريخ  27828لدولة الجزائري رقم قرار مجلس ا- 3
 الإدارية المرتبة حقوق للغير بعد مرور آجال...". 

، )ي.ب( ومن معه ضد والي ولاية تيبازة ومن 72/08/7020صادر بتاريخ  87456قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 4
 معه. 
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، ولا تكون مخالفة المدة مؤدية إلى (1)ن بمثابة إفصاح من المشرع عن رغبته في تنفيذ القانو 
، (2)الحكم بالإبطال إلا إذا كشف القانون عن نية المشرع، أو إذا كانت المدة لصالح الأفراد 

ريف الأمور تص وفيما يتعلق بأعمال الحكومة المستقيلة، أنه لا يحق للوزراء المستقيلون إلاّ 
ء وللقاضي الإداري أن يحدد ما ينطوي الجارية، وكل قرار يصدر على خلاف ذلك يعد اعتدا

تحت مدلول "المسائل الجارية" وأن يلغي بسبب عدم الاختصاص كل قرار يخرج عن هذا 
النطاق، وقد قرر القضاء الإداري في فرنسا أن الحكومة المستقيلة تقوم بتسيير الأمور الجارية 

 "Principe traditionnel de droit public"وهذا يمثل مبدأ تقليديا من مبادئ القانون العام 
وقد اعتبر القضاء الإداري الفرنسي أن احتفاظ الحكومة المستقيلة يعود إلى مبدأ دوام سير 

 .(3)المرافق العامة، وبهذا فهي تحتفظ بالأعمال الجارية
 الفرع الثاني: عيب الشكل والإجراءات.

من أسباب إلغاء القرار الإداري اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب الشكل، والحكمة 
التي توخاها المشرع من إلزام الإدارة بإتباع الشكل والإجراءات المنصوص عليها، هي من أجل 
تحقيق مصلحة الإدارة التي تتمثل في ضمان حسن سير المرافق العامة وعدم التسرع في اتخاذ 

ها، ومصلحة خاصة تتمثل في كون الشكل والإجراءات في القرار الإداري عبارة عن قرارات

                                                           

 . 223قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص طماوي، القضاء الإداري،محمد ال سليمان- 1
 . 228المرجع نفسه، ص - 2

على  36، ص2687المنشور في مجموعة سيري سنة  delvolveأكد مجلس الدولة الفرنسي طبقا لتقرير المفوض  - 3
ومية الجارية بطبيعتها، وتشمل القرارات اليالأعمال - ثلاثة أنواع من الأعمال الجارية التي تصدرها الحكومة المستقيلة وهي:

 التي تعدها المكاتب الفنية.
وتملك الحكومة المستقيلة إصدارها، ولكن لمجلس الدولة  cas d'urgenceالأعمال التي تتطلبها حالة الاستعجال -

 = الفرنسي أن يتأكد من وجود حالة الضرورة.
ومة تعديلا للأوضاع القانونية والحقوق المعترف بها فهذه لا تملكها الحك اللوائح التنظيمية الكبرى، وتلك التي تتضمن -= 

 المستقيلة.
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الإدارة قواعد الشكل والإجراءات التي حددها  ، مقابل احترام(1)ضمانات يتمتع بها الأفراد
، غير أن القضاء الفرنسي رغبة منه في حماية الأفراد، قد فرض على الإدارة التزام (2)القانون 

د في النصوص، والقاعدة العامة أن مخالفة الإجراءات تؤدي إلى بطلان القرار شكليات لم تر 
الإداري باعتبار أن هذه الشكليات والإجراءات تمثل ضمانة للأفراد ومخالفتها إخلالا بهذه 
الضمانة، ومجلس الدولة الفرنسي قد خفف من هذه الشكليات، فلم يعملها على إطلاقها حتى 

ضم هذه الشكليات، وخاصة إذا كانت مصلحة الأفراد لم تهدر نتيجة لا يغرق الإدارة في خ
 .(3)عدم احترام هذه الشكليات

وقد ذهب القضاء الإداري في فرنسا إلى إثبات عيب الشكل عن طريق إجراء تحقيقات، 
وأن يطلب مستندات ضرورية وله أن يبحث بالظروف المحيطة بالشكليات والإجراءات الإدارية، 

 الأسباب الحقيقية التي منعت الإدارة من إتمام الشكليات القانونية.وأن يبحث 
 أولا: تعريف عيب الشكل وصوره.

يعرف عيب الشكل بأنه تجاهل الإدارة الكلي أو الجزئي للشكليات التي يتطلبها القانون 
دد مح ، والقانون يلزم الإدارة باتخاذ إجراءات معينة أو اتباع شكل(4)في إصدار القرار الإداري 

عند إصدار القرار الإداري كما يشترط صدور القرار كتابة، وقد يستوجب إجراء تحقيق من قبل 
 .(5)لجنة قبل إصدار قرار تأديبي بحق الموظف

                                                           

 .237 منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص - 1
 . 240 أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص- 2
 . 253 المرجع السابق، صمحمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، - 3
 . 230أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص- 4
على أن: "تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة  298/7تنص المادة - 5

ء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضا
-09أمر رقم ) ( يوما ابتداء من تاريخ إخطارها".38يتعدى خمسة وأربعين )أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا 

هورية م، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية للج7009جويلية  28المؤرخ في  04
 (.7009جويلية  29، الصادرة بتاريخ: 39الجزائرية، العدد 



 ــــــــــالرقابة على أعمال الإدارة ورقابة المشروعيةالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

127 

وقواعد الشكل في إصدار القرار الإداري لها أهمية، فهي تقوم كحاجز لسلطات الإدارة 
الإدارة تتمتع بحق التنفيذ المباشر، والسلطة الخطيرة في مجال القرار الإداري، فإذا كانت 

التقديرية، فإن المشرع ألزمها أن تتبع الطريق الذي تحدده هذه القوانين لإصدار القرار الإداري. 
 وقد تكون الأشكال التي يصدر فيها القرار الإداري مكتوبة أو غير مكتوبة.

 المكتوبة: الأشكال-1
، وبالتالي يكون هذا الشكل مفروضا كلما تطلب (1)كتابةيشترط القانون أن يصدر القرار 

ذا صدر القرار مكتوبا فإنه يتضمن الأشكال التالية:  القانون نشره، وا 
وهنا تكون الإدارة ملزمة بتوضيح تاريخ صدور القرار تحت  تاريخ صدور القرار ومكانه:-أ

  .(2)ن تبيان مكانهطائلة عدم البطلان، غير أنه في بعض الحالات قد يصدر القرار دو 
يدخل في مفهوم الأوضاع الشكلية للقرار الإداري حالة التسبيب تسبيب القرار الإداري: -ب

عقد يتدخل القانون ويلزم الإدارة بتسبيب قراراتها. وهنا يكون التسبيب أساسيا، و التسبيب معناه 
ي الإداري إلى أنه ، وقد ذهب القاض(3)ذكر الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إصدار قرارها

لا كان باطلا ، كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي (4)يجب تسبيب القرار إذا تطلب القانون ذلك وا 
إلى اعتبار التسبيب شكلا أساسيا في القرار الإداري حتى إذا لم ينص عليه القانون عند تطلب 

 .(5)طبيعة الأشياء من الإدارة تسبيب قراراتها

                                                           

 . 234منصور إبراهيم العتوم، المرجع السابق، ص- 1
 . 238، صنفسهالمرجع  - 2
ليث حسن علي، النظام القانوني الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  -3

 . 704، ص2652
بين مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ضد  27/07/7028الصادر بتاريخ  67630قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 4

من مبلغ الحقوق  %50)د.ع( ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: "حيث بالرجوع إلى قرار اللجنة نجد أنه قرر تخفيض 
من قانون الإجراءات الجبائية والتي تلزم اللجان  52يب كما تقتضيه المادة دج بدون أي تعليل ولا تسب229700المقررة بـ 

  بتسبيب الآراء وفي غياب ذلك يتعين إلغاء قرار اللجنة".
5  - Jacques Moreau, Droit administratif P.U.F. paris, 1998. P557 et suiv.  
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وهنا يجب على الإدارة ذكر النصوص القانونية التي الإشارة إلى أسانيد القرار الإداري: -جـ
استندت إليها في إصدار قرارها الإداري، أو إذا ألزمها بإتباع إجراءات شكلية معينة، وفي هذه 

 ، في حالة إخضاع فئة(1)هذه الإجراءات قبل إصدار القرار الحالة يتعين على الإدارة إتمام
 معينة إلى صدور قرار الإدارة إلى الرأي الموافق إلى اللجنة.

يعتبر التوقيع من البيانات الجوهرية التي تدخل في تكوين القرار توقيع القرار الإداري: -د
الإداري، ويتطلب القرار الإداري المكتوب أن يكون موقّعا، إذ لا فائدة من قرار إداري غير 

 .(2)موقع
 غير المكتوبة للقرار الإداري: الأشكال-2

تتخذ الأشكال غير المكتوبة، الشكل الشفهي وفي بعض الأحيان تلجأ الإدارة إلى 
 السكوت.

 الشكل الشفهي للقرار الإداري:-أ
قد يصدر القرار بشكل شفهي وخاصة في مجال الوظيفة العامة، إلا أنه لا يجوز للإدارة 

 .(3)زمها المشرع بأن يكون القرار مكتوبااللجوء إلى إصدار القرار شفاهة إذ أل
 
 

                                                           

بين )ع.ص( ضد وزارة العدل، وما جاء في حيثيات  72/20/7005المؤرخ في  33526قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 1
التي يستند إليها وزير العدل حافظ الأختام كأساس  09/04من القانون  82هذا القرار: "لكن حيث أن مفهوم هذه المادة 

ي بر القضائي عن مزاولة مهنته في انتظار إحالته على المجلس التأديقانوني لتبرير قرار العزل، فهي تخص توقيف المحض
نصت على أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل  7من نفس القانون الفقرة  84حيث أن المادة - ولا تعني عزل المحضر القضائي.

أحكام  العزل الذي يستند علىحيث أنه يتبين مما سبق ذكره أن قرار  الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي. 7/4إلا بأغلبية 
 قد جاء مخالفا للقانون مما يستوجب إذا إلغاءه".  09/04من القانون  82المادة 

عزيزة الشريف، القانون الإداري، أساليب الإدارة وخضوعها لمبدأ سيادة القانون، الجزء الأول، مؤسسة دار الكتاب للطباعة - 2
 . 724، ص7003 والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الكويت

 .238منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص -3
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 السكوت والإشارة كشكل غير مكتوب للقرار الإداري:-ب
يعتبر المشرع سكوت الإدارة فترة من الزمن أمام الطلبات المقدمة لها، رفضا أو قبولا 

 .(1)للطلب ومثال ذلك سكوت الإدارة مدة شهرين عن الرد يعد بمثابة رفض التظلم المقدم أمامها
 ، (2)كما أن سكوت الإدارة مدة معينة عن الرد عن طلب الاستقالة تصبح الاستقالة فعلية

كما قد يصدر القرار في شكل إشارة توجه للشخص المعني، ومثال ذلك صدور قرار من شرطي 
 .(3)المرور بمنع المرور أو السماح به

 ثانيا: الإجراءات في القرار الإداري.
الإتباع من طرف الإدارة في الإجراءات المتبعة في القرار  تتغير الإجراءات الواجبة

 الإداري وأهم صور الإجراءات هي:
 أخذ رأي قبل إصدار القرار:-1

قد يلزم المشرع الجهة الإدارية مصدرة القرار أخذ رأي لجنة أو استشارة هيئة قبل إصدار 
ة غير كان رأي الجهة المستشار قرارها، فهنا يجب على الإدارة أن تلتزم بهذا الإجراء، حتى ولو 

لا كان قرارها معيبا بعيب الإجراءات، ولمجلس الدولة الفرنسي قضاء يتعلق بإطلاع  ملزم، وا 
الموظف على ملفه قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية، فهو لا يلزم الإدارة بتمكين الموظف من 

 لف على جميع الوثائقالإطلاع على ملفه، بل تمنحه المدة الكافية لذلك، وأن يحتوي الم

                                                           

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها  540/7تنص المادة - 1
 . "بليغ التظلمعن الرد، خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ ت

يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  7009جويلية  28المؤرخ في  04-09من الأمر رقم  770تنص المادة - 2
على أنه: "لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ 

غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين،  ( ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.7قصاه شهران )قرار بشأنها في أجل أ
( ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة 7تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين )
 وبانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية". 

 . 239المرجع السابق، ص، راهيم العتوم، القضاء الإداري منصور إب -3
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،كما أن القاضي الإداري منح  (1)اللازمة وأن يكون في وضع يسمح له بالاطلاع على الملف
للموظف المحال على التأديب الضمانات الكافية بل وذهب إلى إعطاء المدة الكافية من أجل 

 .(2)اءعضتبليغ الموظف للاطلاع على ملفه قبل مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأ
 توفر إجراءات خاصة بتشكيل الهيئات واللجان:-2

قد يتطلب القانون في اختصاص بعض الهيئات أو اللجان إصدار قرارات إدارية في 
موضوعات معينة، بحيث ينص القانون على الشكل والإجراءات التي تحكم تشكيل اللجان 
وكيفية إصدار قراراتها، ولكي يكون القرار الصادر سليما وصحيحا، يجب أن يكون تشكيل 

لا كان القرار الصادر عن اللجنة مشوبا بعيب وطريقة اختيار الأعضاء طبقا لن ص التشريع، وا 
الشكل، كما يجب التقيد بنص القانون من حيث النصاب القانوني لصحة الاجتماع والمداولة 

 وغير ذلك من الإجراءات التي يتطلبها القانون.
 أهمية قواعد الشكل والإجراءات:-3

ة المصلحة العامة، ومصلحة تظهر أهمية الشكل والإجراءات بأنها وضعت لحماي
الأفراد، وذلك بإبعاد الإدارة عن التسرع ومنحها مدة معقولة للتروي ودراسة وجهات النظر 
المختلفة في اتخاذ قراراتها، مما يؤدي بإعطاء الأفراد ضمانات كافية من حيث عدم التعسف 

ذلك شيد أعمالها، و وحرمانهم من بسط دفاعهم كما أنها تؤدي إلى ضمان حسن سير الإدارة وتر 

                                                           

 .269 ص المرجع السابق، سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء،- 1
مديرية التربية لولاية البليدة ضد )ع.ج(، ومما جاء في  03/02/7024بتاريخ  52387قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2

المتضمن القانون  28/2/7009الصادر في  09/04من الأمر رقم  295/7"حيث أنه عملا بالمادة حيثيات هذا القرار: 
يد الموصى عليه مع وصل يوما على الأقل بالبر  28الأساسي العام للوظيفة العمومية يجب تبليغ المعني بتاريخ مثوله قبل 

لتأديبية مخالفة للقانون يترتب على مخالفتها إلغاء كل وحيث أن مخالفة المادة المذكورة أعلاه يجعل الإجراءات ا الاستلام.
 قرار متخذ بناء عليها". 



 ــــــــــالرقابة على أعمال الإدارة ورقابة المشروعيةالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

131 

كإجراء تحقيق أو تحديد مدة زمنية لممارسة تصرف معين، وهكذا تظهر الحكمة من وراء 
 .(1)مراعاة الشكليات المقررة وأن مخالفة هذه الشكليات تؤدي إلى بطلان التصرف

وتلتزم الإدارة بتطبيق قواعد الشكل والإجراءات نظرا لأن مصدرها هي القواعد الدستورية 
نونية المتمثلة في الدستور والقواعد القانونية العامة والمبادئ العامة المستخلصة من روح والقا

ابتكار القضاء الإداري، ومن مثل ذلك ما قرره القضاء الإداري في نطاق الدعاوى التأديبية، 
نونية امن تطبيق القواعد العامة والإجراءات المتبعة، وأن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام الق

، وبالتالي فإنه إذا صدر نص صريح في القانون يقضي بإتباع (2)المعمول بها وقت صدوره
 .(3)إجراءات معينة فلابد من إتباع ما قضى به النص

وقد ذهب القضاء الإداري الفرنسي وسايره القضاء الإداري في مصر والجزائر إلى 
 عدلة للإجراءات والشكل تسري فورالتخفيف من حدة الشكليات، حيث قرر بأن القوانين الم

صدورها، فإذا غير المشرع الإجراءات لاستصدار قرار معين فإنه يجب أن يصدر القرار وفقا 
 .(4)للقانون الجديد

 

                                                           

 . 288سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص - 1
)ش.م(، صفحات المغرب للنشر ضد وزارة  25/2/7024الصادر بتاريخ  50208قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2

كان القانون  27/4/7027ومما جاء في حيثيات القرار: "حيث أنه وقت إصدار القرار الإداري المطعون فيه بتاريخ  العدل
المتعلق بالإعلام الصادر بالجريدة الرسمية المؤرخة  27/02/7027المؤرخ في  08-27قد ألغي بمقتضيات القانون  60-02
، إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة 22دته . وأن هذا القانون الجديد أخضع بما28/02/7027في 

مهورية الصحافة المكتوبة بدلا من وكيل الجالمعلومات بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية لدى ضبط 
 المختص إقليميا بمكان صدور النشرية.

يجب أن يكون القرار الإداري مطابق للأحكام المعمول بها حيث أنه يتعين التذكير بالمبدأ القانوني الذي مفاده أنه 
 وقت صدوره...".

 .350، ص2626مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، - 3
ا ندة، القضاء الإداري في الأردن، ؛ حن736سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص- 4

 . 452، ص2627عمال المطابع التعاونية، عمان، 
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 المطلب الثاني: حدود سلطات القاضي الإداري في تقدير العيوب الداخلية للقرار الإداري.
وهي تتمثل بعيب الانحراف باستعمال وهذه العيوب تتعلق بمضمون القرار الإداري 

السلطة، وعيب مخالفة القانون، وعيب السبب، ومراقبة القاضي الإداري للعيوب الداخلية للقرار 
الإداري تتطلب من القاضي الإداري درجة من العمق بخلاف رقابة العيوب الخارجية للقرار 

ا لية للقرار الإداري لا علاقة لهالإداري التي تتسم بدرجة من الوضوح. وذلك أن العيوب الداخ
بمصدر القرار أو شكله الخارجي، وبالتالي فإن دراسة العيوب الداخلية للقرار الإداري تحتاج 
إلى دراسة التصرف الذي قامت به الإدارة، ومطابقته بالقواعد القانونية، وسلطة القاضي الإداري 

ها الإدارة ختلاف نوع السلطة التي تتمتع بفي تقدير العيوب الداخلية للقرار الإداري، تختلف با
هل هي سلطة مقيدة، أو تتمتع بسلطة تقديرية فسلطات القاضي الإداري تتسع أو تضيق، كما 
أن سلطات القاضي الإداري، تختلف في تقدير عيوب القرار الإداري المتعلق بالقرارات التأديبية 

 يوب القرار الإداري المتعلق بالضبطعن غيره من نشاطات الإدارة، كما تختلف في تقدير ع
 .(1)الإداري عن سلطاته في المجالات الأخرى 

وسنتعرض في هذا المطلب إلى عيب مخالفة القانون )الفرع الأول(، وعيب الانحراف 
 قرار الإداري في )الفرع الثالث(.بالسلطة )في الفرع الثاني(، وعيب السبب في ال

 La violation de la loiالفرع الأول: عيب مخالفة القانون 
إن عيب مخالفة القانون ليس مقتصرا على مخالفة القانون بمعناه الضيق أي النصوص 
نما يقصد به القواعد الدستورية والتشريعات البرلمانية والأنظمة،  التي تضعها السلطة التشريعية وا 

وعيب مخالفة القانون، لو أخذ ، (3)وأحكام القضاء، (2)والمبادئ العامة للقانون وعقود الإدارة
                                                           

 . 233أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص- 1
 . 488فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص- 2
قضية )ر.ع( ضد )ش.ط( بحضور بلدية الكاليتوس،  70/22/7000صادر بتاريخ  282قرار مجلس الدولة، فهرس رقم - 3

مما جاء في حيثيات القرار: "حيث أن المقرر المطعون فيه اتخذ خرقا للحق المعترف به للمستأنف من طرف نفس السلطة 
و وبما أنه لا وجود لأية واقعة أ الإدارية، والمكرس بموجب العقد الإداري المحرر لصالحه وغير المنازع فيه إلى يومنا هذا،
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على إطلاقه لشمل قواعد الاختصاص والشكل ولهذا فإن الفقهاء يستبدلون عبارة "مخالفة 
 .(1)القانون" باصطلاح "مخالفة القواعد القانونية"

ومن أمثلة المبادئ القانونية العامة، مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ عدم تحيز الإدارة 
مبدأ الحريات العامة، كمبدأ حرية التجارة والصناعة والعمل، والمبدأ القاضي في تصرفاتها، و 

بأن كل قرار إداري من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالفرد العادي أو الموظف 
اتخاذ هذا القرار إلا بعد مواجهة الفرد أو الموظف بما هو منسوب إليه ليبدي وبالتالي لا يمكن 

ن نفسه، والمبدأ الذي يقضي بأن القرار لا يمكن أن يعدل أو يلغى إلا وجهة نظره ويدافع ع
بقرار آخر صادر عن نفس السلطة وبنفس الشكل، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومبدأ 

 .(2)سحب القرارات الإدارية، وحجية الشيء المقضي فيه
لأحكام  لقرار الإداري ورقابة عيب مخالفة القانون هي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة ا

 .(3)القانون 
وقد استقر القضاء الإداري على أن مشروعية القرار الإداري تظهر من خلال القوانين 
لى الظروف التي لابسته ومدى تحقيقه للصالح العام، دون النظر إلى القوانين اللاحقة  القائمة وا 

                                                           

سبب غير من الوضعية القانونية للمستأنف على قطعة الأرض الممنوحة فإن حقه لم يتم المساس به، والمقرر المؤرخ في 
 يستوجب الإبطال، لأنه حرر دون مراعاة المبادئ العامة للقانون...".  24/9/2654
 . 548ء الإلغاء، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضا- 1
، 2696محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، - 2

 . 2227ص
يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل، أما المعنى الواسع فيشمل عيوب القرار الإداري كافة، - 3

واه أو مضمونه، وأن يكون الأثر المترتب على القرار حيكون القرار الإداري معيبا في ف ويقصد بعيب مخالفة القانون أن
صدره سواء كان مكتوبا كأن يكون دستوريا أو تشريعيا أو لائحيا أو غير الإداري غير جائز أو مخالف للقانون أيا كان م

 مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون. 
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أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها نهاية السند القانوني للقرار الإداري أو تعديل المركز 
 .(1)القانوني الذي أنشأه

 وتتجلى صور مخالفة الإدارة للقاعدة القانونية في الأشكال التالية:
 "La violation directe de la règle de droit"المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية:  -1

بحيث يتوجب على الإدارة أن تحترم في قراراتها القواعد القانونية، أما إذا تجاهلت الإدارة 
القواعد القانونية، فيحق لصاحب المصلحة أن يطلب من القاضي الإداري إلغاء مثل هذه 
التصرفات، كما لو رفضت الإدارة منح أحد الأفراد ترخيصا استوفى الشروط المقررة لمنحه إذا 

، وتظهر مخالفة القاعدة القانونية في إحلال (2)انون يحتم منح الترخيص في هذه الحالةكان الق
 .(3)الإدارة أساسا قانونيا في قرارها غير الأساس الواجب الاستناد إليه

وهنا تكون مخالفة الإدارة نتيجة عدم علم الإدارة بوجود قاعدة قانونية جديدة أو مخالفتها، 
 .(4)شرع بقيود جديدة لم ينتبه إليها مصدر القراركأن يصدر قرار قيده الم

ومن هنا يتضح أن القرارات الإدارية تقوم على احترام القواعد القانونية وعدم مخالفتها 
وهي تستند إلى القواعد القانونية القائمة وقت صدور القرار الإداري، أي يجب على القاضي 

 صدر بموجبه.الإداري أن يراقب القرار في ظل القانون الذي 
 
 
 

                                                           

 . 784، ص2622طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة )قضاء الإلغاء(، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
 . 758عبد الله طلبه، المرجع السابق، ص -2
ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "...حيث  72/20/7005الصادر في  33526جلس الدولة الجزائري رقم قرار م- 3

التي يستند إليها وزير العدل حافظ الأختام كأساس قانوني لتبرير قرار العزل، فهي  09/04من القانون  82أن مفهوم المادة 
 ئي. إحالته على المجلس التأديبي ولا تعني عزل المحضر القضا تخص توقيف المحضر القضائي عن مزاولة مهنته في انتظار

 . 244، ص2626محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -4
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 في تفسير القاعدة القانونية: الخطأ-2
وتظهر هذه الحالة في حالة التفسير السيئ أو التطبيق السيئ للقاعدة القانونية، وهذا 

. وهذا الخطأ قد يكون غير متعمد من (1)يعني أن الإدارة تخطيء في مفهوم النص القانوني
نما سببه غموض النص القانوني وعدم وضوحه واحتمال تأويله، أو تعتمد الإدارة  الإدارة وا 
التفسير الخاطئ، وقد يختلط عيب المحل بعيب الغاية، فهنا يبحث القاضي في حقيقة قصد 

 .(2)الإدارة من وراء هذا التفسير الخاطئ
ي الجزائري وبفعالية رقابته عن تفسير الإدارة الخاطئ للقانون، وقد مارس القضاء الإدار 

حيث أن القضاء هو المرجع في حسم الخلاف الذي ترتكبه الإدارة في تفسير القانون، وتلتزم 
. والقاضي الإداري في فرنسا لجأ إلى البحث عن أسباب (3)الإدارة بتفسير القاضي الإداري 

مل الوثائق المستند إليها، وبالتالي فإن القاضي الإداري القرار الإداري وعملية التحري تش
باعتباره يراقب الإجراءات فإنه يمكنه الحصول من الإدارة على المعلومات التي تمكنه من 

                                                           

 . 759، صنفسهعبد الله طلبه، المرجع  -1
 . 784بق، صطعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة )قضاء الإلغاء(، المرجع السا- 2
قضية )ش.ع ومن معه( ضد وزارة التعليم العالي ومما جاء  42/02/7000قرار مجلس الدولة الجزائري صادر بتاريخ  -3

 في حيثيات هذا القرار ما يلي:
حيث أن المدعين في التفسير رافعوا وزير التعليم العالي بصفتهم موظفين بجامعة التعليم المتواصل التي شكلت -"
 لتحديد معايير ومقاييس استفادتهم من سكنات. 72/27/2667لجنة في 
، الذي قضى 242000تحت رقم  20/06/2668حيث أنه صدر قرار من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ -

 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بإبطال القرار المتضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليها للغير، والحكم على وزير
 = التعليم العالي بالمصاريف.

حيث أن القرار السالف الذكر لم يبين المستفيدين من السكنات واكتفى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنح  -= 
 السكنات للغير.

بمفهوم المخالفة أن المستفيدين  242000تحت رقم  20/06/2668حيث أن المقصود من منطوق القرار المؤرخ في -
ت هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير...")رشيد خلوفي، جمال سايس، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري، من السكنا

 (. 726منشورات كليك، الجزائر، ص
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، بأنه يجب أن يكون لكل قرار سبب يستند (1)تحديد أسباب القرارات المطعون فيها، ويرى الفقه 
اب قرارها، ذلك أن القاضي الإداري يراقب السبب من إليه، وللإدارة أن توضح للقاضي أسب

 . (2)الناحية القانونية والمادية
 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع:-3

لقد وجد القاضي الإداري نفسه يلغي القرارات الإدارية التي لا تستند إلى وقائع قانونية 
سع طبيق سلامة القاعدة القانونية. وقد و صحيحة، يفحص الوقائع التي تمكنه من الحكم على ت

 (:3)من رقابته لتشمل النواحي التالية
 التحقق من مدى سلامة الوقائع المادية التي استندت إليها الإدارة:-أ

إن الإدارة تستند في إصدار قراراتها إلى وقائع مادية موجودة أصلا، بحيث أن الإدارة 
ب أن تستند إلى واقعة مادية موجودة، باعتبار أن في توقيعها لعقوبة تأديبية على موظف يج

القرار بتوقيع عقوبة استنادا إلى واقعة لا وجود لها أصلا، يكون هذا القرار باطلا لعدم شرعيته، 
وقد ذهبت محكمة القضاء الإدارية المصرية إلى القول: "...يجب قانونا لصحة القرار الإداري 

لا  .(4)انعدم أساسه وكان مخالفا للقانون" أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة وا 
 رقابة القاضي الإداري لحدوث الوقائع:-ب

إن ملاءمة الاختيار لا تكون موضوع رقابة من القضاء الإداري، ويستند هذا الاعتبار 
إلى أنه إذا كان من حق قاضي الإلغاء أن يراقب أعمال الإدارة، فإن مهمته لا تقتصر على 

 تمتد إلى رقابة تقديرات صلاحية الإدارة.مراقبة المشروعية بل 

                                                           

 . 752عبد الله طلبه، المرجع السابق، ص- 1
 . 529سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص- 2
 .522، ص مرجعنفس ال- 3
، السنة الخامسة قضائية، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها في 2722حكم محكمة القضاء المصرية القضية رقم - 4

 (. 294منصور إبراهيم العتوم، المرجع السابق، ص :)حكم مشار إليه في 7490خمسة عشر عاما، الجزء الثالث، ص
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وقد ذهب القاضي الإداري في فرنسا إلى حد فرض بعض القيود على أصحاب العقارات 
بقصد حماية المناظر ذات الأهمية الأثرية والتاريخية ولها فائدة من الناحية السياحية، وبهذا 
لا يكون قرار الإدارة صحيحا بفرض بعض القيود على أصحاب العقارات إلا إذا كان تقديرها 

ظر أو الموقع التاريخي الأثري صحي من الناحية العلمية والفنية، فإذا كان ما للوقائع وللمن
ذهبت إليه الإدارة مجرد إدعاء غير قائم على أسس علمية وفنية، فإن قرارها يفرض قيود على 
الأفراد لحماية المنظر يكون قابلا للإلغاء نظرا لعدم التكييف الصحيح للواقعة المادية التي 

 .(1)القرار الإداري يستند إليها 
ث تصرفاتها للمصلحة العامة من حي فالقاضي الإداري يراقب مدى التزام الإدارة بموافقة

، وتشمل رقابة القضاء تقدير الخطأ ومدى تناسب (2)الزمان والظروف والاعتبارات المحيطة بها
ين التوازن ب، فالقضاء الإداري يتميز بأن مهمته البحث عن جانب نقطة (3)الجزاء مع الخطأ 

 المصلحة الفردية والمصلحة العامة.
لذلك يتميز القضاء الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو 
في الغالب إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها 

ثم  بيعتها عن روابط القانون الخاص ومنللمرافق العامة وبين الأفراد، وهي روابط تختلف بط
ابتدع القضاء الإداري مجهودا شاقا معينا في البحث والتمحيص والتأصيل ونظرا ثاقبا بصيرا 

 .(4)باحتياجات المرافق العامة للمواءمة بين حسن سيرها وبين المصالح الفردية

                                                           

 . 760عبد الله طلبه، المرجع السابق، ص- 1
 86رشا محمد جعفر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، المرجع السابق، ص - 2

 وما بعدها.
 . 392، ص2653، دار الفكر العربي، القاهرة، 3سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة - 3
حميد يونس، عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها، دراسة مقدمة إلى رئاسة مجلس التخطيط للتربية والتنمية - 4

 . 97، ص2620الاجتماعية، القاهرة، 
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ي إليها في اتخاذ القرار الإدار  لذلك فإن الإدارة ملزمة بأن تكون الوقائع التي استندت
نما تتخذ قرارها لمواجهة الخرق القانوني، وينبغي تجاوز  لا تتعسف الإدارة في الغلو، وا  مبررة، وا 
الضوابط القانونية تعسفا وتلزم الإدارة بالمعقولية والنصوص القانونية بل تبذل الإدارة عناية 

إن القاضي الإداري قد فتح لرقابته آفاق جديدة ، وهكذا ف(1)كافية في التقدير حتى لا تتعسف فيه
 .(2)واسعة، وصار يراقب مدى التناسب بين القرار ومحله أي بين الجزاء والمخالفة المبررة له

وبهذا فإن القاضي الإداري يتدخل ويفرض رقابته إذا جاء تقدير الإدارة مفرطا وبعيدا 
 عن كل معقول.

 الفة القانون:حدود القاضي الإداري في مراقبة مخ-4
ذهب القضاء الإداري في مصر والجزائر وفرنسا إلى تقدير حدود مخالفة القرار الإداري 

، فقد جاء في قضاء المحكمة (3)للقواعد القانونية والاعتراف للإدارة بسلطة تقدير الملاءمة 
لتقديرية، االإدارية المصرية في قرار لها "بأن الرقابة القضائية تضيق حقيقة في مجال السلطة 

حيث لا يلزم القانون الإدارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها في وسيلة التصرف أو 
، وقد سار القضاء الإداري الجزائري على نفس المنهج، ففي المجال التأديبي فمن (4)التقدير

المناسبة،  ةحق الإدارة إذا ثبت لها قيام الجريمة التأديبية في حق الموظف لها أن تختار الجريم
ومع ذلك فإن القاضي الإداري يتحقق من توافر الواقعة وصحة التكييف وكذلك درجة الخطأ، 
وتناسب الخطأ المرتكب مع العقوبة، كما أن المشرع الجزائري لم يترك مجال التأديب للإدارة 

                                                           

رية، دمحمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكن- 1
 . 226، ص7000

2 - Rausseau Dominique, le contrôle de l'opportunité de l'action administratif par le juge 
administratif, thèse de doctorat, Paris, 1979, P119.  

 . 725سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص- 3
 . 282أبو بكر عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص- 4
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، وبالتالي فللقاضي الإداري صحة (1)بل حدد وفسح المجال من خلال عدم حصر الأخطاء 
قابة تقدير الإدارة والحلول لحلها في إعادة التقدير والتناسب والهدف من هذه الرقابة هو حماية ر 

 الموظف من تعسف الإدارة.
كما أن إجراءات الضبط الإداري يجب أن تكون ملائمة ومتناسبة بما تتطلبه الظروف، 

النظام ة مساساً بولذلك فالقاضي الإداري يتحقق من مدى توفر الواقعة إذا كانت تشكل حقيق
العام والقاضي يتأكد من القرار الصادر عن الإدارة ومضمونه وتكييفه السليم، فإذا وجد القاضي 
أن أحد هذه الشروط غير متوفر حق للقاضي الإداري إبطال هذا القرار بسبب مخالفة 

 .(2)القانون 
فها قيدا بوصكما أخذ القاضي الإداري في فرنسا ومصر بنظرية الظروف الاستثنائية 

 يحد من سلطات القضاء الإداري.
فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بصحة المرسوم القاضي بإيقاف بعض الضمانات 

، كما ذهب القضاء الإداري في (3)التأديبية الواردة في بعض القوانين بسبب ظروف الحرب
جراءات الضبط الإداري هي من قبيل الأعمال الإدارية  لرقابة التي تخضع لفرنسا أن تدابير وا 

القضائية، وذهب القضاء المصري إلى اعتبار الإجراءات البوليسية الإدارية والتي تتضمن 
، وقد أخضع القضاء الإداري (4)تجاوزات صحيحة نظرا لحدوثها في الظروف الاستثنائية

المصري القرارات الصادرة في الظروف الاستثنائية إلى رقابة القضاء، وللقاضي أن يحكم 
 بإلغائها أو أن يوقف تنفيذها إذا كانت مخالفة للقانون.

                                                           

المنشور بالجريدة الرسمية  7009-02-28المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في  04-09الأمر رقم - 1
 . 29/02/7009المؤرخة في  39
 . 229، صالمرجع السابقناصر لباد، - 2
 . 366مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص- 3
 . 207سعاد الشرقاوي، الوجيز في المنازعات الإدارية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص- 4
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على أن المؤسسات الدستورية  2669من دستور  297وفي الجزائر فقد نصت المادة 
وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور وفي ظروف 

ة في خضاع السلطة التنفيذية للرقابة القضائياستخدام الوسائل المادية...". وهذا يفيد إمكانية إ
الظروف الاستثنائية، غير أن الرقابة القضائية في ظل الظروف الاستثنائية ومدى فعاليتها 

 .(1)تقوم على استقلال الجهاز القضائي
 .Le détournement de pouvoirالفرع الثاني: رقابة عيب الانحراف بالسلطة 

بالسلطة من خلال توضيح ماهيته وحالاته وكيفية إثبات سنتعرض إلى عيب الانحراف 
 هذا العيب.

 .(2)أولا: ماهية عيب الانحراف بالسلطة
 سنتعرض إلى مفهوم الانحراف بالسلطة فقها وقضاء كما يلي:

عيب الانحراف بالسلطة وانحراف الإدارة عن الهدف المخول لها سعيا لتحقيق غرض -2
دف القرار الإداري هدفا آخر غير الهدف الذي منحت الإدارة غير معترف لها به، وهو أن يسته

وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى القول أن الانحراف بالسلطة يتمثل في استخدام  ،(3)سلطة إصداره
 .(4)سلطة إدارية لتحقيق هدف غير ذلك الذي من أجله منحت لها هذه السلطة

ة عندما تستخدم الإدارة كما يرى الفقه في فرنسا بأنه: "يوجد انحراف بالسلط
اختصاصاتها من أجل غرض غير المصلحة العامة، سواء كان هذا الغرض مصلحة خاصة 
أو هدف سياسي، ويوجد انحراف بالسلطة عندما تتخذ جهة الإدارة قرارا من أجل هدف يتعلق 

                                                           

تار، خقروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، جامعة باجي م- 1
 . 99، ص7009كلية الحقوق، عنابة، 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، - 2
 .737المرجع السابق، صعبد الله طلبه،  وما بعدها؛ 790، ص7007الإسكندرية، 

 .292بق، صمنصور إبراهيم العتوم، المرجع السا- 3
4 - Beiser Gustave, Contentieux administratif, 7ème édition, Dalloz, Paris, 1990. P150.  
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، (1)بالمصلحة العامة، ولكنه أجنبي عن الهدف الذي حدده المشرع الذي تدعي الإدارة تطبيقه
 وعيب الانحراف بالسلطة يصيب القرار الإداري.

ساء بالسلطة، هو إذا أ كما ذهب الفقه المصري إلى القول إن المقصود بعيب الانحراف
الموظف استعمال سلطته، فقصد بها هدف مجافي للمصلحة العامة، أو قصد بقراره تحقيق 

 .(2)المصلحة العامة ولكنه يخدم هدفا آخر غير الهدف الذي أراده المشرع
وهنا رجل الإدارة طبق القانون تطبيقا سليما غير أنه لم يتمكن إما بسوء نية أو بحسن 

وازنة بين الأهداف المشروعة ليختار من بينها ما يحقق نتائج أفضل لتحقيق الغايات نية من الم
 التي يستهدفها المجتمع.

لى إوقد تعددت آراء الفقه في مصر حول تحديد مصطلح "عيب الانحراف بالسلطة"، 
بينما البعض سماها "إساءة  ،(3)اتجاهات حيث أطلق عليها البعض "إساءة استعمال السلطة"

، بينما آثر (5)، على حين أسماها البعض "عيب الغاية"(4)استعمال السلطة والانحراف بها"
جانب من الفقه تعبير "الانحراف بالسلطة" لأنها أقرب إلى الدلالة على هذا العيب، وعلى 

معناه: "استعمال رجل الإدارة سلطته  الهدف الذي تسعى إليه الإدارة، وأن الانحراف بالسلطة
 .(6)ية، لتحقيق غرض غير معترف به"التقدير 

                                                           

1 - Jean Michel de forges, Droit administratif 6ème édition, P.U.F, 2002. P278.  
 724، ص2696العدد الأول، أفريل الشاعر، الانحراف الإداري، مجلة العلوم الإدارية، السنة الحادية عشر، طه رمزي - 2

 وما بعدها. 
وما بعدها؛  90، ص 2627محمد مرغني، نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، - 3

 . 943، ص2655محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 وما بعدها.  95ص السابق،ع عبد الغني بسيوني، المرج- 4
سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -5

 . 432، ص2662
 27، ص7023، نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة"، دار الفكر العربي، سليمان محمد الطماوي - 6

 وما بعدها. 
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أما في الفقه الجزائري، فقد تباينت التعريفات حول تعريف العيب في الانحراف بالسلطة 
ويتضح ذلك من خلال تعريف الدكتور محمد الصغير بعلي الذي عرفه بأنه: "يكون القرار 

فه نظرا لاتجاه هدالإداري مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو إساءة استعمالها 
لتحقيق هدف آخر خارج عن مقتضيات المصلحة العامة أو الهدف المخصص بموجب 

عندما تستعمل هيئة إدارية سلطاتها لغرض  هأن "أحمد محيو" الأستاذ ، كما عرفه(1)النصوص"
مغاير عن ذلك الذي منحت من أجله السلطة عموما، إن الهيئة التي ترتكب الانحراف في 
استعمال السلطة تتخذ قرار يدخل في اختصاصها مراعية للأشكال المحددة، ولكنها تستعمل 

بأنه: "هو استخدام  ، كما عرف(2)سلطتها لأسباب أخرى مخالفة لما هو محدد في النصوص
الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة سواء باستهداف غاية بعيدة عن السلطة 

. (3)العامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون والذي منحت من أجله السلطات
لى رة عوتمتد رقابة القاضي الإداري إلى البواعث الخفية والدوافع التي حملت رجل الإدا

التصرف. بمعنى أن رقابة الانحراف بالسلطة تمثل عملا دقيقا لأنها تستند إلى تقديرات يستمدها 
القاضي أحيانا من القرار الإداري الصادر عن الإدارة، وأن القاضي الإداري يكتشف هذا العيب 

 .(4)نظرا لذكائه وخبرته وتمتعه بمركز قوي داخل المجتمع
ف يعني البعد عن تحقيق الهدف وبالتالي فإن القرار الإداري ويمكن القول أن الانحرا

الصادر والذي لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فهو قرار يشمل بطبيعته عيب الانحراف 
بالسلطة وسواء تم هذا الانحراف بطريقة عمدية أو خاطئة من طرف الإدارة فهو يستوجب 

 الإلغاء من طرف القاضي الإداري.
                                                           

 . 262، ص7020محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -1
بعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، الط- 2

 . 262، ص2664
 . 265، ص7006عمور سلامي، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -3
 . 764عبد الله طلبه، المرجع السابق، ص -4
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 يب الانحراف بالسلطة قضاء:ماهية ع-2
رغم الاختلاف الفقهي حول تعريف موحد لعيب الانحراف في استعمال السلطة فإن 
القضاء الإداري قد تعرض له بأنه رقابة مشروعية على القرارات الإدارية المطعون فيها للتأكد 

 من قانونيتها ومشروعيتها وتزنها بميزان الرقابة على تحقيق المصلحة العامة.
وفي ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي والمصري بأن مبدأ إلقاء عبء إثبات الانحراف 

مبدأ إثبات الانحراف بالسلطة  ، ويطبق مجلس الدولة الفرنسي(1)بالسلطة يقع على عاتق مدعيه
على عاتق المدعي حيث قضى بأنه: " إذا لم يثبت المدعي الانحراف بالسلطة الذي يدعيه 

 .(2)رفض هذا الإدعاء"
وعند مجلس الدولة الفرنسي أن رقابة القاضي في مجال الانحراف بالسلطة هي رقابة 
مشروعية، بمعنى أن القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف هو قرار إداري غير مشروع، 

 .(3)لأن رجل الإدارة قد تنكر للغاية التي هي ركن أساسي في كل قرار إداري 

                                                           

إن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على عاتق المدعي، وهذا يتماشى مع المنطق القانوني السليم، فمن يدعي - 1
ثبات المدعي لما يدعيه له فائدة عملية، حيث أن المدعي يكون عالما بإث ة بدراس يقومبات ما يدعيه سلفا، فأمرا عليه إثباته. وا 

عن أحد أمرين، إما رفع دعوى بالإلغاء للقرار الإداري إذا كان بإمكانه إثبات عدم مشروعية الأمر متخذا بشأنه قرارا لا يخرج 
ما العدول عن ذلك إذا كان لا يملك ما يقنع به القاضي الإداري بعدم مشروعية القرار. وفي ذلك يعد تخفيف  القرار الإداري، وا 

نظرا لما يتصف به عيب الانحراف بالسلطة من أنه من العبء عن إشغال القضاء بقضايا سيحكم القضاء حتما برفضها، 
ي توجد في حوزة الإدارة، لذلك فإن القاضثبات يدعيه عليه إثبات عيب انحراف الإدارة، وخاصة وأن كل المستندات وأدلة الإ

  الإداري يتدخل لضمان التوازن بين المدعي والإدارة.
2  - C.E 13-7-1960, Ministre de Finances et des affaires économiques Revue publique, 1970, 
page 472.  

 . 562سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص- 3
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ئري القضائيين المصري والفرنسي في إلقاء عبء وقد ساير القضاء الإداري الجزا
. ومن هنا يمكن (2)، وذلك للمحافظة على هيبة الإدارة أمام الجمهور(1)الإثبات على المدعي

 القول:
أن عيب الانحراف بالسلطة هو من النظام العام، بحيث يمكن للقاضي إثارته من تلقاء 

قد  ةراف بالسلطة، ولوقوعه بصورة قصدينفسه، وذلك لاعتبارات عملية تتعلق بخطورة الانح
ترتب اعتداء على حقوق وحريات الأفراد. ولا يكون ذلك إلا بسلطة التعرض لهذا العيب من 
تلقاء نفسه، حيث يمكن للقاضي أن يراقب سلوكيات الإدارة مما يجعلها تتوخى الحيطة قبل 

عن ارتكاب الأخطاء والتقليل اتخاذ قراراتها، مما يجعل رجل الإدارة مدركا لأعماله وبعيدا 
منها، إعلاءَ لمبدأ المشروعية، وذلك بلجوء القاضي الإداري بالاتصال بالجهات الإدارية 
للحصول على الأوراق والمستندات والقيام بالتحقيقات الضرورية، وخاصة بعد أن أصبح 

ة، طبقا ر للإدار القاضي الإداري يصدر أوامره للإدارة وتخلى عن إلزام نفسه بعدم توجيه أوام
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.  625للمادة 

 ثانيا: حالات عيب الانحراف بالسلطة.
منح المشرع اختصاصات واسعة لرجل الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة من 

 وراء القرار الإداري.
ة الانحراف عن هذه المصلحوسنتعرض فيما يلي إلى فكرة المصلحة العامة، ثم أوجه 

 لتحقيق مصلحة غير قانونية.

                                                           

 -منشور بالمجلة القضائية 229262، قضية رقم 26/02/2662المحكمة العليا، الصادر بتاريخ –قرار الغرفة الإدارية  -1
 . 233، ص2662الثاني، الجزائر،  العدد

والي ولاية مستغانم ضد )ق. ي( ومن معه ومما  22/3/7029المؤرخ في  227744قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2
جاء في القرار: "حيث أن القرار الصادر عن الوالي محل النزاع فيه تجاوز للسلطة لأن الوالي غير مختص في إلغاء قرار لم 

بها يكون عن أو سحكانت رخصة البناء السابقة تمت دون استشارة مصالح مديرية التعمير والبناء فإن إلغاءها  يصدره... بل
 طريق القضاء".
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 فكرة المصلحة العامة:-1
إن فكرة الصالح العام، هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الإدارة باعتبار أن الهدف 
من وجود الدولة هو تحقيق المصلحة العامة، وفكرة الصالح العام وضعت لها محكمة القضاء 

ن ذهبت إلى أنه: "لا يقصد بالصالح العام صالح فرد أو فريق الإداري في مصر تحديدا حي
أو طائفة من الأفراد. فذلك محض صالح خاص، كما لا يقصد به مجموع مصالح الأفراد 
الخاصة، فالصالح العام المقصود به هو صالح الجماعة ككل مستقلة ومنفصلة عن آحاد 

 .(1)تكوينها"
لحة والمص مة عن طريق الموازنة بين الأهدافوتهدف الإدارة إلى تحقيق المصلحة العا

العامة في فقه القانون الإداري، أن كل القرارات الإدارية ينبغي أن تستهدف تحقيق المصلحة 
العامة، فرجل الإدارة منحت له هذه السلطات لبلوغ غاية المصلحة العامة، وقرار رجل الإدارة 

 .(2) بالانحراف بالسلطة المخالف لهذه المصلحة جدير بالإلغاء لأنه مشوب
وقد استقر القضاء في فرنسا على إلغاء القرارات التي تحيد فيها الإدارة عن تحقيق 
المصلحة العامة، فقد حكم مجلس الدولة بإلغاء قرارا لرئيس بلدية بالموافقة على استيلاء البلدية 

لارتفاع  الأقصى على أرض يملكها هو وعائلته لإجراء تعديل على تنظيمها بهدف رفع الحد
المباني التي يمكن إقامتها عليها، حيث تبين من القرار أنه مشوب بالانحراف في استعمال 
السلطة، لكون رئيس البلدية وعائلته مالكين للأرض، وأن التعديلات التي اقترحها لا يبررها 

ء بالاستيلا، كما ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارا صادرا (3)هدف من أهداف المصلحة العامة

                                                           

مجموعة أحكام المحكمة ثلاث سنوات،  4/2/2696ق، جلسة  70لسنة  898محكمة القضاء الإداري، قضية رقم - 1
 420خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم )حكم مشار إليه في: .520ص
 . (422ص
؛ عبد 752، صسنة نشردون  القاهرة، مصطفى كامل، رقابة مجلس الدولة الإدارية والقضائية، دار النهضة العربية،- 2

 . 423العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص
3 - C.E, 13-7-1984, Association, Rec 1985, P461.  
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على أرض لتخصيصها للمنفعة العامة، بإنشاء بحيرة وأماكن للهو، حينما تبين له أن الهدف 
 .(1)الحقيقي للإدارة من إصدار القرار هو تسهيل محجر لإحدى الشركات الخاصة

وقد ذهبت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالجزائر بقرارها الصادر بتاريخ 
قرار صادر عن والي تيزي وزو، يقضي بنزع الملكية للمنفعة العمومية،  بإلغاء 24/02/2662

 .(2)لما تبين لها بان القرار يهدف إلى خدمة المصلحة الخاصة
كما ذهب القاضي الإداري في الجزائر بأنه ليس من صلاحيات رئيس البلدية غلق 

 ة المؤجرة ارية بين الإدار محل مستأجر بصفة قانونية وطرد شاغليه ولم يقع إنهاء العلاقة الإيج
كما أنه لا يجوز للإدارة من حيث المبدأ إصدار قرار بوقف الأشغال كانت محل  ،(3)والمستأجر

رخصة بالبناء، لعدم توفر الإدارة على هذه الصلاحية، وأن اتخاذ قرار بوقف الأشغال بعد منح 
يا مثل هذه الحالة يعد تعد رخصة البناء يعد تعديا صارخا من الإدارة وأن القرار الصادر في

ويتصف بعدم المشروعية، كما أن القاضي الإداري أكد على أنه لا تأثير لنص قانوني جديد 
، كما أن اجتهاد القاضي الإداري (4)على رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني قديم

                                                           

1  - C.E, 3-10-1980, Schwarte et autres. Rec. 1989. P353.  
 صخري محمد، حالات عيب الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية منشور على الموقع:- 2

https://www.Politics-dz.com  سا. 22.78على الساعة  7072جويلية  23أطلع عليه بتاريخ 
بلدية الرويبة ضد )ب.م( ومن معه، ومما جاء  03/03/7024مؤرخ في  096436قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -3

المؤرخ في  232قانونية، وأن القرار رقم في حيثيات هذا القرار ما يلي: "حيث أن علاقة الإيجار لم يقع إنهاؤها بالطرق ال
الذي ينص في المادة الأولى منه على غلق قاعة رياضة كمال الأجسام المتواجدة بالقاعة المتعددة الرياضات  40/09/7020
خلائها من جميع المعدات والعتاد يتسم بتجاوز السلطة بالنظر إلى كون رئيس 2690ديسمبر  22  =وبطرد شاغل القاعة وا 
خلائها من جميع المعدات والعتاد خاصة وأنه ا=  لمجلس الشعبي البلدي ليست من صلاحيته غلق القاعة وطرد شاغليها وا 

 لم يقع إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين".
 بلدية برج البحري ضد )س.ح(.-42/02/7024مؤرخ في  025607قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -4

القرار ما يلي: "حيث أن هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب بحيث  ومما جاء في حيثيات هذا
ذكر بأن المستأنف عليها تقوم بأشغال الحفر دون تحصلها على رخصة البناء في حين أن المستأنف عليها استفادت من 

 .7002/ 332رخصة البناء من مصالح البلدية نفسها رقم 

https://www.politics-dz.com/
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د دارة بعأكد بأنه لا يجوز سحب قرار إداري، منح حقوق شرعية لشخص ما، ولا يمكن للإ
ذا تم ذلك فإنه يعد تجاوزا من  انقضاء أجل سحب القرار الإداري، سحبه بعد فوات الآجال وا 

كما أكد القاضي الإداري على  ،(1)لسلطتها ما يستوجب إلغاء هذا القرار لعدم شرعيته الإدارة
نونية، اأنه لا يجوز للإدارة الاستيلاء بالقوة على محل ذي استعمال سكني قد تم شغله بصفة ق

وبهذا فإن الإدارة عندما ترتكب خطأ في فهم مقتضيات الصالح العام وأن القرار المستند إلى 
 .(2)مشروع وهو مشوب بالانحراف بالسلطة الفهم الخاطئ يعد قرارا غير

                                                           

فإن قرار توقيف الأشغال المطعون فيه ذكر بأنه يتعين توقيف الأشغال إلى غاية حيث أنه بالإضافة إلى ذلك -
 .73/20/7002صدور قرار التسوية في حين أن المستأنف عليها متحصلة على قرار التسوية محرر في 

 حيث أن القرار المطعون فيه مشوب بانحراف السلطة مادام أن الأسباب المذكورة غير صحيحة...". -
بين )ي.ب( ومن معه ضد والي ولاية تيبازة ومن  72/08/7020مؤرخ في  087456قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 1

 معه، ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: " عيب تجاوز السلطة: والمتمثلة في حرمان المستأنفين... من حق مكتسب،
بإرجاع ومنح مورثهم استغلال الأرض متبوع بإرسالية من  72/20/2660 إن المستأنف عليه والي ولاية تيبازة أصدر بتاريخ

أجل الحضور إلى المصالح الفلاحية من أجل سحب قرار الاسترجاع للأرض المؤممة إبان الثورة الزراعية وقد تم إرجاعها 
  كاملة لأصحابها الشرعيين.

برفض إرجاع الأرض إلى أصحابها الشرعيين  22/02/7007المؤرخ في  823حيث أن صدور القرار الولائي رقم        
صدار قرار فردي يقضي باستعادة الأرض المسترجعة لأصحابها دون أي  يكون الوالي قد تجاوز سلطته بمخالفته للقوانين وا 

 مبرر قانوني.
 إن اجتهاد مجلس الدولة مستقر على أن قرار إداري لا يمكنه إلغاء حقوق شرعية لشخص ما.       
 مخالفة وتطبيق القانون: استرجاع الأرض خارج الأجل القانوني المحدد بأربعة أشهر: -7       

بعد مضي الأجل المحدد له كان هو تجاوز  75/09/2663إن الوالي بإلغائه قرار الاسترجاع المحرر في
 السلطة...".

ائر ومن معه ومما جاء في حيثيات بين )ع، س( ضد والي ولاية الجز  74/08/7007مؤرخ في  009390قرار رقم  -2
 هذا القرار ما يلي: "عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة الذي اقترفه الوالي...

 حيث أن التسخير يعتبر إجراء استثنائيا للاكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية.-
( تنص على أنه: يتم الحصول 55/23القانون رقم من القانون المدني )المعدل والمتمم بموجب  928حيث أن المادة -

على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العامة باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون، إلا 
ت عن اأنه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال والخدم

 طريق الاستيلاء ولا يجوز الاستيلاء بأي حال من الحالات على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
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ومفهوم المصلحة هي مجموعة الأسس والقواعد العليا التي يقوم عليها كيان المجتمع 
والاجتماعية والخلقية ويجب على الإدارة أن تستند في قراراتها على من الناحية الاقتصادية 

المصلحة العامة وبالتالي فإن رجل الإدارة قد أعطيت له اختصاصات من أجل تحقيق المصلحة 
العامة، والتي لا يجوز له أن تبعده عنها حب الذات أو محاباة الغير، أو الانتقام من الآخرين 

لطاته الإدارية في تحقيق أهداف غير مشروعة لحزب سياسي، بل مما لا يحق له استخدام س
له أن يستخدم سلطاته لصالح المصلحة العامة. ولا يجوز له أن يستعمل سلطاته للتحايل على 
تنفيذ أحكام القضاء. فإذا ارتكب رجل الإدارة أي من المحظورات، فيكون قد استخدم سلطاته 

لانحراف في استعمال السلطة، مما يكون قراره عرضة في غير محلها، ويكون قراره مشوبا با
 للإلغاء.

 بالسلطة لتحقيق مصلحة مصدر القرار أو غيره: الانحراف-2
إن رجل الإدارة أعطيت له صلاحيات من أجل تحقيق المصلحة العامة، فإذا نسي 

 .(1)واجبه وحاد عن نطاق وظيفته فإنه يكون قد فقد صفته العمومية
وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري أنه يعد انحرافا في السلطة عندما يتخذ قرار لتحقيق 

حيث منح رئيس  04/08/2666، ففي قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ (2)أغراض شخصية
قطعة أرض لأحد أبنائه، فهنا قضى  03/22/2653بلدية بريكة بموجب مداولة مؤرخة في 

                                                           

تنص على أنه: "يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا  4مكرر  952وأن المادة  
 وما يليها أعلاه..." 926وأحكام المادة 

ى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد وأنه في قضية الحال استول
)ع.س( وأنه باتخاذه قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة وظاهرة، فإن الوالي المنتدب للشراقة قد ارتكب تجاوز للسلطة 

 يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا التسخير...".
1  - Duguit Léon, traité de droit constitutionnel, Tome II, 01/09/2018, Paris, P380.  

 . 438، ص7002لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  -2
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ه ب رئيس البلدية قرارا مشوبا بالانحراف بالسلطة ذلك أنه استعمل سلطتالقاضي الجزائري بارتكا
 ليس للصالح العام بل لتحقيق فائدته الشخصية المجسدة في أحد أبنائه.

بإبطال قرار رئيس  26/03/2666وفي قرار آخر قضى مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 
خرجت  بوسعدي مسعودة، لأن البلديةبلدية أولاد فايت المتضمن بيع قطعة أرض لفائدة السيدة 

 .(1)عن الهدف الذي منحت لها بموجبه سلطاتها واستعملتها بطريقة غير قانونية
كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء قرار المحافظ بمنح أحد الأفراد ترخيص 

عن  امبان لا تتوفر فيها الشروط التي يتطلبها القانون، ذلك أن المحافظ اتخذ قراره بعيد
 .(2)المصلحة العامة

 ثالثا: الانحراف بالسلطة لأسباب سياسية أو انتقاما من الغير أو التحايل على القانون.
قد يتم الإنحراف بالسلطة عن طريق الإنتقام، أو عن طريق التحايل لتنفيذ الأحكام 

 القانونية.
 الإنحراف عن طريق الإنتقام.-1

وهنا يستعمل رجل الإدارة سلطاته لإشباع حب الانتقام وتظهر أكثر عند الموظفين، 
فإذا خرج رجل الإدارة عن الهدف العام، واتخذ سلطته كسلاح فإن ذلك يشيع الفوضى ويعدم 

، وقد قضى مجلس الدولة في فرنسا بإلغاء (3)الثقة وخاصة إذا صدر القرار تحت تأثير العداوة
بلدية بفصل موظفة من وظيفة كاتبة بالبلدية، حيث ادعت البلدية أن الفصل قرار صادر عن ال

تم لأسباب اقتصادية، في حين كلف المجلس البلدي كاتبة إحدى البلديات المجاورة بممارسة 

                                                           

"...لا يمكن للبلدية المستأنف عليها أن تحرم  26/3/2666ومما جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ - 1
المستأنف وحده لأن مواطنين آخرين استفادوا بحصص ارض في نفس المكان، لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم يباشروا في 

لحسين  :غير قانوني ويستلزم البطلان. )مشار إليه في مؤلفية أولاد فايت بناء مساكنهم، فلهذا القرار الذي اتخذه رئيس بلد
 (.206بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، ص

2 - C.E, 3-5-1979, Barthes, E.D.C.E; 1975, P839.  
 . 435، ص2655أحمد موسى عوده، قضاء الإلغاء في الأردن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  - 3
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اختصاصات الكاتبة المعزولة عن عملها، واستخلص القاضي الإداري أن قرار العزل تم لهدف 
 .(1)شخصي

الإداري المصري نهج مجلس الدولة الفرنسي، حيث يقوم بإلغاء قرارات وقد اتبع القضاء 
الإدارة التي تثبت أن لديها دافع الانتقام والتنكيل بخصوم رجل الإدارة، فقد ذهبت محكمة 
القضاء الإداري في مصر إلى أن: "القرار الإداري متى شف عن بواعث تخرج عن استهداف 

له، أو إرضاء هوى في النفس، فإنه يكون منحرفا عن الجادة الصالح العام المجرد، إلى شفاء غ
، إن قانون إبطال القرارات ذات الهدف السياسي والتي تخرج (2)مشوبا بإساءة استعمال السلطة"

، وقد نص المشرع (3)عن المجال الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامة
، وأكد على الموظف أن يمارس وظيفته دون تحيز، (4)الجزائري بموجب قانون الوظيفة العمومية

وفيما يتعلق بالقاضي الإداري الجزائري فقد أكد هذا المبدأ، فقد قضت الغرفة الإدارية، بالمجلس 
بإبطال قرار الإدارة الذي عزل موظف وأن العزل المؤسس  40/20/2620الأعلى بتاريخ 

 .(5)على باعث سياسي"
ري، يوجب على الإدارة أن تقف موقف الحياد من التيارات وهكذا أصبح القاضي الإدا

الحزبية السائدة في المجتمع، وألا يسعى رجل الإدارة بقراراته إلى محاباة حزب على آخر 
والهدف من ذلك هو استمرارية أداء العمل الإداري، دون تأثره بتغيرات شؤون الأحزاب، 

                                                           

1 - C.E, 1-3-1971, Lhermitte. Rec. P420.  
، السنة الثامنة، 26/8/2683قضائية جلسة  9لسنة  2280مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري، قضية رقم - 2

 . (440نعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، صعبد العزيز عبد الم :ينظر) .2392ص
ي منشورات الحلب -دراسة مقارنة-الدليمي، حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية، حبيب إبراهيم حمادة - 3

 وما بعدها. 205الحقوقية، بيروت، ص
 (. 7009سنة  39، )الجريدة الرسمية رقم 7009يوليو  28المؤرخ في  04-09قانون الوظيفة العمومية، الأمر رقم - 4
عطا الله تاج، الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه القرار الإداري، بحث منشور دفاتر السياسة والقانون، العدد - 5

 . 25، ص7022، جامعة ورقلة، الجزائر، جانفي 29
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الح مل الإداري فيجب أن يتسم بالثبات لتحقيق الصفالأحزاب تتغير وفقا لإرادة المجتمع، أما الع
 .(1)العام لجميع الأفراد، دون النظر إلى ميولهم السياسية

وهنا يقف القاضي الإداري لمراقبة القرارات الصادرة بقصد تحقيق مصالح حزبية لأحد 
 .(2)الأحزاب الذي يرتبط بتلك الجهة

ولا يجوز للرئيس الإداري أن يصدر قرارات مشبعة بالباعث السياسي هدفها الانتقام 
لمن يخالفه الرأي غير أن هذه القاعدة نجد استثناءا لها، بالنسبة للوظائف ذات الطابع السياسي 
كوظائف الولاة أو الوظائف الكبرى التي لها علاقة بالدفاع الوطني فهي وظائف شديدة 

يمكن أن نحرم أي حكومة من القيام بها، بل لابد لشاغليها أن يكونوا على وفاق الحساسية، لا 
لا حق للحكومة أن تستغني عن خدماتهم  .(3)معها من الناحية السياسية وا 

ويمكن للإدارة إصدار قرارات تعيين، في الوظائف ذات الطابع السياسي، كما يحق لها 
لأغراض سياسية، ولا تعتبر قراراتها في هذا العزل من تلك الوظائف ذات الطابع السياسي 

الشأن مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة، وسبب ذلك هو طبيعة تلك الوظائف، حيث لابد 
 لأصحابها من الالتزام بسياسة الحكومة والعمل على تنفيذها.

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء بعض القرارات ذات السمة السياسية باعتبار 
ة بالانحراف في استعمال السلطة. وقد ألغى قرار يحظر اجتماعا عاما ومنع بيع أنها مشوب

                                                           

 . 444، صنفسهعبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن، بإلغاء القرار الإداري، المرجع - 1
سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعاوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، - 2

 . 765، ص2652
، 2666لس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الإداري ومجمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء - 3

 .499ص
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جريدة حيث ثبت للمجلس أن الاجتماع المحظور ينظمه الحزب غير الحاكم ومنع صحيفة 
 . (2)وتم رفض قرارا إداريا بإبعاد أجنبي تم اتخاذه لأسباب سياسية ،(1)تعرض أفكارا للمعارضة

 ايلا على تنفيذ أحكام القانون:الانحراف بالسلطة تح-2
حيث أنه في تطبيق القانون تحقيق المصلحة العامة، وأن مخالفة هذا المبدأ والتحايل -

عليه يعد مخالفة للمصلحة العامة، وبالتالي فإنه لا يحق للإدارة أن تتحايل على تطبيق أحكام 
لا ان تحقيقا للمصلحة العامة، و القانون، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للإدارة إلغاء وظيفة إلا إذا ك ا 

 .(3)كان هذا الإلغاء مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة
وسبب الإلغاء للانحراف بالسلطة في هذه الحالة، أن رجل الإدارة يتعين عليه تنفيذ 
القانون بدقة وطبقا لإرادة المشرع لا طبقا لما يراه رجل الإدارة، فالقانون وضع لكي يحقق 

ميع، فإذا حرف ليحقق مصلحة فرد محدد أو فئة معينة اعتبر ذلك انحرافا مصلحة الج
 .(4)بالسلطة

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار باعتباره بعيدا عن تحقيق المصلحة العامة، 
 .(5) مما يجعل قرار نزع الملكية مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة

                                                           

1 - C.E 23-11-1951, Ste Nouvelle d'imprimerie et publicité, R.D.P 1951, P1099 et suiv. 
مطبوعات محمد حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار ال )أنظر أيضاً:

 . (475، ص2658الجامعية، الإسكندرية، 
2 - C.E, 13-5-1977, Perrégaux Acu Lebon, P. P16.  

 . 442عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص -3
 . 256محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص - 4

5  - C. E, 27-10-1971, Commune de Caint, Rec. Lebon, P632.  
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كما أن مجلس الدولة الجزائري أكد أنه لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت 
محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة على هذه الصلاحية، وأن اتخاذ مثل هذا القرار يعد تعديا 

 .(1)من الإدارة لعدم مشروعيته
الهدف  من خروج علىكما أن عدم تنفيذ القانون يمثل انحرافا بالسلطة، نظرا لما يمثله 

الذي قصده المشرع من وراء سنه للقانون، كما وأن تحايل الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي أو 
عرقلة تنفيذه، يمثل إهدارا لأحكام القضاء التي يفترض فيها أنها كاشفة للحقيقة، ورادعة للإدارة 

 لما ارتكبته من تعسف ضد من صدر الحكم لصالحه.
 بب كوجه للرقابة القضائية.الفرع الثالث: عيب الس

إن السبب هو الحالة القانونية التي تتم بعيدا عن رجل الإدارة فتوحي إليه باتخاذ القرار، 
 .(2)ويعد السبب ركنا من أركان القرار الإداري 

وتقوم رقابة القاضي الإداري على البحث على الوجود المادي للوقائع وصحة التكييف 
 ءمة.القانوني لها ورقابة الملا

                                                           

، بلدية برج البحري ضد )س. ح(، ومما جاء في 42/02/7024المؤرخ في  25607قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -1
 حيثيات هذا القرار ما يلي:

وم بأشغال عليها تق "حيث أن هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب بحيث أنه ذكر بأن المستأنف
الحفر دون تحصلها على رخصة البناء في حين أن المستأنف عليها استفادت من مصالح البلدية نفسها على رخصة رقم 

332/7002. 
حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن قرار توقيف الأشغال المطعون فيه ذكر بأنه يتعين توقيف الأشغال إلى غاية -

 .73/20/7002ن المستأنف عليها متحصلة على قرار التسوية محرر في صدور قرار التسوية في حين أ
حيث أن القرار المطعون فيه بالإلغاء هو مشوب بانحراف السلطة ما دام وأن الأسباب المذكورة غير صحيحة -

 فهو أيضا مخالف للقانون.
بناء فة قواعد العمران ورخصة الحيث أنه لا يجوز للإدارة إصدار قرار بتوقيف الأشغال إلا بعد معاينتها لمخال -

 وتحضير محضر من طرف السلطات المختصة وعرضها على العدالة". 
منصور إبراهيم العتوم، القضاء ؛ 682سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص -2

 .250الإداري، المرجع السابق، ص
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ذا كان السبب ركنا من أركان القرار الإداري، فإن دوره يختلف من قرار إلى آخر،  وا 
باعتبار أن القانون قد يفرض على الإدارة تحقق السبب لكي يكون القرار الإداري قام بطريقة 
قانونية، أما إذا لم يفرض المشرع سببا محددا للتدخل فلها أن تختار السبب الذي يبرر تدخلها 

 صدار قرارها.لإ
 أولا: حدود الرقابة على الوجود المادي للوقائع.

في حدود رقابة القاضي الإداري على سبب القرار الإداري يفرض القاضي ويبسط رقابته 
على الوجود المادي للوقائع التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار قرارها. ولا يكفي لصحة 

 .(1)أن تظل هذه الوقائع قائمة ومحددة القرار أن تكون الوقائع موجودة، بل يجب
وتعتبر رقابة القاضي على الوجود المادي للوقائع أول مراحل الرقابة القضائية على 

القرار وأن  فيها ركن السبب، ويتعين على القاضي الإداري أن يتحقق من الأسباب التي صدر
ة ب هي الأسباب الصحيحتقدم جهة الإدارة المستندات وأن تقيم الدليل على أن تلك الأسبا

ذا ثبت صدور قرار على أسباب غير صحيحة يكون  التي دعت الإدارة إلى إصدار قرارها وا 
 .(2)قرارها قام على غير سبب

والتحقق من رقابة الوقائع بصورة أساسية هي سبب القرار فإذا تبين للقاضي أن هذه 
الوقائع لا وجود لها كان القرار الإداري مشوبا بعيب السبب، فإذا فرضت الإدارة عقوبة تأديبية 
على أساس إخلال الموظف بواجباته الوظيفية كالغياب عن عمله ثم تبين أن المخالفة المنسوبة 

                                                           

 . 775العزيز خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، صالمنعم عبد عبد - 1
، قضية رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية القبة ضد: )ن. أ(، 222، فهرس 72/04/7000قرار مجلس الدولة، بتاريخ - 2

علا القطعة بأن المستأنف عليه باع ف ومما جاء في حيثيات القرار: "أنه يتجلى، بعد دراسة الملف، بأن البلدية لم تدعم قولها
الترابية بل لا يظهر منه سوى أن القرار الإداري موضوع الطعن ألغى قرار الاستفادة، غير مؤرخ وغير مسبب ولم يعوض 

 ..". وبالتالي فإنه خالي من الشرعية.القطعة بأخرى، 



 ــــــــــالرقابة على أعمال الإدارة ورقابة المشروعيةالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

155 

د لها أصلا فإن القرار بتوقيع العقوبة يكون باطلا مادام أنه يستند إلى وقائع غير لا وجو 
 .(1)موجودة أصلا

 ثانيا: رقابة التكييف القانوني للوقائع وعنصر السبب.
بعد أن يثبت القاضي رقابته على التكييف المادي للوقائع ينتقل مباشرة إلى التأكد من 

الذي أعطته الإدارة فإذا كان هذا الوصف سليما كان  سلامة التكييف أو الوصف القانوني
القرار صحيحا بمعنى أنه يجب على القاضي أن يقدر الوقائع ويراقبها عن التكيف الغير 
صحيح، ففيما يتعلق بالقرار التأديبي يبحث القاضي عن الواقعة المنسوبة للموظف، ثم يتجه 

 تأديبيا يبرر قرار الجزاء أم أن الواقعة لا بحثه لمعرفة ما إذا كانت تلك الواقعة تشكل جرما
 .(2)عقاب عليها فيبطل القرار

ذا كانت عملية التكييف القانوني للوقائع تتطلب مقابلة بين الوقائع والقانون فإنه يجب  وا 
على القاضي مطابقة الوقائع للنصوص القانونية فإذا أثبت عدم صحة التكييف القانوني مع 

 .(3)وبا مما يستوجب إلغاؤهالوقائع القانونية مش
وقد ذهب القضاء الفرنسي في فرض رقابته على التكييف القانوني للوقائع بالتزامن مع 

 رقابته مع الوجود المادي لها.
 ثالثا: رقابة تقدير الوقائع وعنصر السبب.

القاضي الإداري في رقابته على ركن السبب لا يقف عند التحقق من الوقائع والتكييف 
نما تمتد رقابته لتشمل الخطأ الظاهر الذي يرتكبه رجل الإدارة مصدر القرار القانو  ني لها، وا 

 .(4)في تقديره للوقائع التي استند إليها في إصدار القرار 
                                                           

 . 495فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص- 1
 . 749أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص عبد المنعم عبد العزيز خليفة،- 2
، 2624محمد إبراهيم سليمان، الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، - 3

 .26ص
 . 22، ص2696، دار النهضة العربية، القاهرة، 7اب الثاني، الطبعة محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الكت- 4
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وقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في بسط رقابته في بحث الأسباب القانونية للقرار، 
لتبرير القرار، وما إذا كانت خطورة القرار  وذهب إلى حق مراقبة ما إذا هذه الأسباب كافية

متناسبة مع الأسباب أدت إليه. ويظهر ذلك خاصة في مجال الحريات العامة، وفي مجال 
 لطة التأديبية للموظفين كما يلي:الس

 في مجال الحريات العامة:-1
لم يكتف القاضي الإداري في ميدان الحريات العامة بمراقبة الوقائع بل عمل على مد 

، لذلك مد القاضي الإداري رقابته (1)رقابته إلى تقدير هذه الوقائع وبحث ظروف إصدار القرار
إلى تقدير مدى ملاءمة القرار الإداري حيث لا يكفي لإقرار مشروعيته أن يكون قائما على 
لا كان  سبب موجود ومتفق مع القانون، بل يجب أن يكون سبب هذا القرار متناسبا مع محله وا 

، (2)لقرار غير مشروعا، وخاصة إذا تم إصدار القرار دون الاستناد إلى وقائع صحيحةهذا ا
كما ذهب القضاء الجزائري أنه لا يمكن منع المواطن المتمتع بحقوقه المدنية من السفر كما 
يختار بحرية موطن إقامته وله حق الدخول والخروج من التراب الوطني، ولا يمكن للإدارة منعه 

 . (3)إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق من السفر 
 في مجال تأديب الموظفين: -2

إن عنصر الملاءمة يندرج ضمن السلطة التقديرية وعدم الملاءمة يعتبر قرينة على 
الانحراف، وقد ذهب القضاء أن تقدير العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف هو 
من سلطة الإدارة لا رقابة للقاضي الإداري عليها إلا إذا اتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أي بسوء 

                                                           

 . 425فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص- 1
المبدأ هو أن إبعاد الأجنبي خارج ) .7022أفريل  9المؤرخ في  092563 قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة رقم- 2

ن وزير الداخلية ويمكن سحب بطاقة المقيم الأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر ع
 . (لسكينة أو المساس بمصالح الوطنيةالشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته والأخلاق وا

 .7023ر نوفمب 70مؤرخ في  062257قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الخامسة، رقم - 3
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، كما ذهب القضاء الإداري في مصر، أن الغلو في تقدير الجزاء التأديبي (1)طةاستعمال السل
بمثابة إساءة لاستعمال الإدارة لسلطتها مما يجعل قرارها مشوب بعدم المشروعية ويكون عرضة 

، وقد ذهب القاضي الإداري الجزائري إلى بسط رقابته على القرارات التأديبية لتتلاءم (2)للإلغاء
، كما أن القاضي الإداري يبسط رقابته على التناسب بين درجة الخطأ (3)المفروض مع الجزاء

المرتكب ودرجة العقوبة المتخذة بشأنه وبالتالي فإن قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة 
 .(4)التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة على موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة

 ب في القرار الإداري في النظام القضائي الجزائري:عيب عدم انعدام السب-3
طبق القاضي الإداري الجزائري عيب انعدام السبب، كحالة من حالات عدم شرعية 
القرارات الإدارية وكسبب من أسباب رقابة المشروعية، فالقضاء الإداري يراقب القرارات الإدارية 

 .(5)ييف القانوني الصحيحمن حيث تطبيق الوجود المادي للوقائع ومن حيث التك
 
 

                                                           

 . 457، ص2625سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  - 1
 . 732عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص- 2
مديرية التربية لولاية المسيلة ضد )ق. س( ومما  03/02/7024مؤرخ في  057746قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 3

جاء في حيثيات القرار ما يلي: "إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة... يسترجع 
 كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه...".

 .22/22/7022المؤرخ في  095698مجلس الدولة الجزائري رقم قرار - 4
قضية السيد )أ. ر( ضد والي ولاية الجزائر  2652/ جويلية/ 72قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ - 5

 ورئيس دائرة بئر مراد رايس.
 2626/ ماي/ 76د رايس الصادر في حيث ألغى قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرار رئيس بئر مرا-

الرغم من بوالذي بموجبه منع السيد )أ. ر( من إتمام سور منزله الكائن ببئر خادم، بحجة أن هذا السور يخل بالنظام العام 
، فطعن )أ. ر( في قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس 2625/ أكتوبر/ 75أن صاحب المنزل تحصل على رخصة بناء بتاريخ 

لغرفة الإدارية قرارها باعتبار أن هذا القرار غير مؤسس وتم إلغاء القرار لأنه يستند إلى وقائع غير ثابتة وغير وأصدرت ا
 صحيحة وبالتالي لا توجد وقائع الإخلال بالأمن العام والنظام العام وأن القاضي الإداري اعتبر القرار الإداري مخالفا للقانون.
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 رابعا: طريقة إثبات عيب السبب.
الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا نص القانون على وجوب التسبيب وبالتالي 

لا تعرض قرارها للإلغاء ، ففي مجال الضرائب المباشرة أوجب القانون (1)تكون ملزمة به وا 
 .(2)تسبيب قرارات اللجان
في الإثبات تقع على المدعي وطريقته في ذلك انعدام الوقائع المادية  والقاعدة العامة

 .(3)التي يستند إليها القرار، أو أن هذه الوقائع إذا ثبت وقوعها فإنها لا تشكل مخالفة للقانون 
وهكذا فإن الطاعن هو الذي يلتزم بإقامة الدليل على أن الوقائع التي استندت إليها 
الإدارة غير صحيحة، وأن تكييفها جاء بطريقة خاطئة وقد ينتقل عبء الإثبات من المدعي 
إلى الإدارة عندما ترفض توضيح موقفها أمام القاضي الإداري وتمتنع الإدارة عن بيان وتقديم 

 .(4)ل التحقيق في الدعوى المستندات خلا
والقاضي الإداري له دور إيجابي ويستطيع أن يطلب من الإدارة تقديم المستندات التي 
يراها ضرورية لحسم النزاع وقد ذهبت المحكمة العليا في مصر إلى أنه: )أن الإدارة تلتزم بتقديم 

 .(5)سائر الأوراق والمستندات بموضوع النزاع متى طلب منها ذلك( 

                                                           

 . 893للبناني، المرجع السابق، صمحسن خليل، القضاء الإداري ا 1-
        ، مديرية الضرائب لولاية تلمسان ضد 23/07/7024الصادر بتاريخ  028760قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2

 )ب. ر(.
 نمن حيث المبدأ يجب في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة، تسبيب قرارات اللجا      

 المنشأة على مستوى الدائرة والولاية والوزارة المكلفة بالمالية. 
 . 780عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص- 3
 وما بعدها.  2265محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، المرجع السابق، ص- 4
، 48، مجموعة أحكام السنة 40/06/2656ق، جلسة 40لسنة  905العليا، في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية - 5

 (.783المرجع السابق، ص أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،) .854ص
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أصبح القاضي الإداري يمتلك السلطة عند ممارسة الإدارة لسلطتها في تقييمها للوقائع 

التي تستند إليها كأساس لقراراتها الإدارية، ويقوم القاضي الإداري بمراقبة الخطأ البين أو 

 .للوقائع التي اتخذتها الإدارة في إصدار قرارهاالظاهر عند تقييمه 

ولم يقف القاضي الإداري عند مراقبة الإدارة عند حد المشروعية، بل تجاوز ذلك إلى 

الملاءمة، كما ذهب إلى اتخاذ خطوات جريئة في مراقبة التناسب في التقدير، أي أنه أصبح 

ار ائع وبين الإجراء المتخذ والقر يراقب درجة خطورة القرار بحيث يراقب التناسب بين الوق

الصادر وقد صاغ القاضي نظرية الخطأ البين وجعل منها نظرية عامة، وبفضلها أصبح يراقب 

 .أعمال الإدارة، بحيث يتأكد من الإدارة لم ترتكب خطأ بينا أو ظاهرا عند تقييمها للوقائع

وقائع قابته لمراقبة الكما أن القاضي الإداري لا يقف عند تقييم الوقائع، بل امتدت ر 

المكونة للسبب ومدى تناسبها مع درجة خطورة القرار أي أن الرقابة تبحث في الأساس على 

مدى أهمية الوقائع التي تمثل السبب في القرار الإداري وبين الإجراء المتخذ والمتمثل في محل 

ة من تدبير المنافع المتأتيالقرار الإداري. وأن القاضي الإداري واصل جرأته بتبني المقارنة بين 

إداري والأضرار الناجمة عنه، بحيث لا يكون هذا الإجراء شرعيا وواقعيا إلا إذا رجحت إيجابيته 

عن سلبياته، ويظهر ذلك من خلال حماية ملكية الأفراد من خلال الموازنة بين المنافع 

 .والأضرار
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 في مراقبة ملاءمة تصرفات الإدارة
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يتطلب حسن قيام الإدارة بوظيفتها، وضمان القيام بواجباتها أن تتمتع بقدر من السلطة 

لممارسة اختصاصاتها، وتطبيق القانون بما يتماشى مع الواقع الذي تحتك به، وعدم التقديرية 
 المساس بالحقوق والحريات الفردية.

ولهذا فإن القاضي الإداري يراقب الإدارة من حيث عدم تجاوزها للقواعد القانونية المتعلقة 
، إلى رقابة الملاءمةبنشاطها، والقاضي لم يقف عند حد رقابة المشروعية، بل تجاوز ذلك 

وبرر ذلك بالقول أن الملاءمة تعد في بعض الحالات أحد عناصر المشروعية التي يجب 
 إلى: ضعية القرار الإداري، وعليه سنتعر التعرض لها لمعرفة شر 

سلطة القاضي الإداري في مراقبة تقدير الإدارة للوقائع والتكييف القانوني في )المبحث 
 يف الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار والقضاء الإستعجاليسلطة القاضي و الأول(، 

 )المبحث الثاني(.
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 .تكيفها القانوني المبحث الأول: سلطة القاضي الإداري في تقدير الإدارة للوقائع و 
إن ضمان حقوق الأفراد يتحقق عندما تكون سلطة الإدارة خاضعة للقانون الذي يحكم 

 بحيث يكون ملاذا للأفراد لكي ينجوا من تعسفها وسوء استخدامها لسلطتها.تصرفاتها، 
ومن أجل هذا أوجب القانون على الإدارة احترام القواعد القانونية المتعلقة بنشاطها 

 وأخضعها لرقابة القضاء الإداري.
والقضاء وهو يراقب أعمال الإدارة لم يقف عند حد المشروعية، بل تجاوز ذلك إلى 

، باعتبار أن الملاءمة تعد أحد عناصر المشروعية التي يجب التعرض لها لمعرفة (1)ءمةالملا
 .(2)مدى شرعية القرار الإداري 

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي برقابة أهمية خطورة الوقائع التي تدعيها الإدارة كأساس 
 لقراراتها، وتقدير التناسب بينها وبين الإجراء المتخذ.

الدولة الجزائري أخذ بما انتهى إليه نظيره الفرنسي في هذا الشأن، كما أن مجلس 
 فأخضع لرقابته مدى التناسب بين خطورة الوقائع وبين الإجراء المتخذ.

  المطلب الأول: سلطة القاضي الإداري في رقابة تقدير الوقائع.
لدولة اأصبح القاضي الإداري يملك سلطة مراقبة أعمال الإدارة بفضل مجهودات مجلس 

الفرنسي، وبهذا يمكن تقييم الوقائع التي تبنتها الإدارة كأساس لقراراتها، ويقوم القاضي الإداري 
فالقاضي الإداري يفرض رقابته  ،3)(بالتأكد من أن الإدارة لم ترتكب خطأ أثناء تقييمها للوقائع

جود المادي قق من الو على تقدير الوجود المادي للوقائع. ولا تقف رقابة القاضي عند رقابة التح
 للوقائع بل تمتد إلى رقابته إلى استجلاء الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة.

 
                                                           

لعربي الطبعة الأولى، المركز ا -دراسة مقارنة–أنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري  -1
 .01، ص8102للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 . 51ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -2
 .055، صمرجع السابقالرمضان محمد بطيخ، -3
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 الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في رقابة الوجود المادي للوقائع.
إن الرقابة القضائية على صحة الوجود المادي للوقائع تشمل كافة القرارات الإدارية، 

الإداري، فالقاضي الإداري يفرض رقابته على الوجود المادي للوقائع التي وفي كافة النشاط 
استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها، ومن ثم يبطل القرار إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت 

 .(1)إليه الإدارة من وقائع
وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى إدراج الرقابة على الوقائع بحسب ما يراه من 

 .(2)احي هذه الأسباب لسلطة الإدارة التقديريةنو 
والقاضي الإداري بوسعه أن يحل تقديره محل تقدير رجل الإدارة وأن يلغي القرار الإداري 
موضوع الطعن الغير مؤرخ وغير مسبب ولم يعوض القطعة بأخرى، وبالتالي فإنه خال من 

وتخضع لرقابة القاضي الإداري ، (3)الشرعية، وهو وجه من أوجه التعسف باستعمال السلطة
إذا ثبت أن الإدارة أسست قرارها على سبب معين ثم ثبت للقاضي عدم وجوده كان قرارها غير 

، كما يقوم القاضي الإداري برقابة صحة الوصف القانوني (4)مشروع نتيجة انتفاء السبب
فيعتبر معيبا  يح للقرارللوقائع، فهنا إذا ثبت للقاضي أن الإدارة لم تعط الوصف القانوني الصح

                                                           

ضاء محكمة الق–عامر بن محمد بن عامر الحجري، الرقابة القضائية على عيب السبب في دعوى مراجعة القرار الإداري - 1
 .80، ص8100سلطنة عمان،  -الإداري 

أطروحة دكتوراه  للإدارة،علي حسين أحمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية - 2
 .010، ص8111في القانون، جامعة بغداد، 

مجلس الدولة، الجزء مشار إليه في المنتقى في قضاء  87/10/8111صادر بتاريخ  070قرار مجلس الدولة فهرس رقم - 3
 .10، ص8115، 0
نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد رفعت محمد عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، م -4

 .812، ص8111
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، كما يتعرض للإلغاء القرار التأديبي الذي نطق بعقوبة دون تبريرها (1)ويقوم بإلغاء قرار الإدارة
 .(2)من خلال مناقشة الخطأ المنسوب إلى المعني ومدى ثبوته في حقه

وعلى هذا فقد يمارس القاضي الإداري رقابته على تقدير الإدارة للوقائع، إذا لم يكن 
 هناك نص قانوني يحكم النزاع، أو إذا كان النص غير واضح ويتصف بالغموض.

 الفرع الثاني: مراقبة الخطأ البين للوقائع.
إن القاضي الإداري لا يمارس رقابته على خطأ الإدارة إلا إذا تجاوز هذا الغلط القدر 

الملفت البين والظاهر و  الملازم للطبيعة الإنسانية، وعلى هذا فإن القضاء الإداري يراقب الخطأ
للنظر إلى الحد الذي يجعله ظاهرا للغير، وبالرغم من ذلك فإن الفقه والقضاء لم يضعا معيارا 

، والخطأ هو ما كان ضد الصواب، (3)محددا لمعرفة متى يكون الخطأ بينا ومعيبا للقرار الإداري 
ى تلك وما أسبغته الإدارة علوقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، أن التباعد بين وقائع القرار 

الوقائع من تقدير، واعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن الخطأ البين هو الخطأ الذي يتعرف عليه 
، وأن القاضي لا يوجد لديه أي شك أو تردد (4)من أشخاص ليسوا بذوي اختصاص في القانون 

 الة على حدة وذلكحول قيام خطأ الإدارة بصورة موضوعية، وأن القاضي يضع معيارا لكل ح
باعتماد القاضي عليهما لتقدير خطأ الإدارة وهما، قياس الخطأ وحجمه، وعدم بذل الإدارة 

                                                           

 .812المرجع السابق، ص محمد رفعت محمد عبد الوهاب، - 1
ة الوطنية للموثقين، حيث فر غص( ضد ال-قضية )ص 81/01/8111ريخ الصادر بتا 87875قرار مجلس الدولة رقم - 2

جاء في القرار ما يلي: "إذا أنه لم يناقش تماما التهم المنسوبة إليه وما مدى ثبوتها في حقه خاصة وأن الموثق يفندها بل لم 
 يشر إلى طبيعة الخطأ المهني المرتكب من طرف الموثق المعني وتكييفه حسب القانون. 

الطعن ليس تسبيبا بمفهوم القانون لأنه على هذه الحالة يتعذر على حيث بذلك إن ما جاء بمضمون القرار محل 
 مجلس الدولة مناقشة مدى شرعية القرار....". 

حيث بذلك إن ما جاء بمضمون القرار محل الطعن ليس تسبيبا بمفهوم القانون لأنه على هذه الحالة يتعذر على 
 .(801، ص8112 ،، الجزائر12الدولة، العدد  مجلس الدولة مناقشة مدى شرعية القرار....". )مجلة مجلس

 .85أنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، المرجع السابق، ص- 3
 .52علي حسين أحمد غيلان الفهداوي، المرجع السابق، ص- 4
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لتقليص هامش الإدارة في التقدير. كما أن القضاء في مصر، لا يريد أن يترك تقدير وجود 
نما أسنده إلى عناصر تكشف عن الخلل في التقدير  .(1) الخطأ لتقدير القاضي وا 

مد مجلس الدولة الفرنسي مراقبته إلى الملاءمة في العقوبة التأديبية، فلم تعد للإدارة  ولقد
نما أصبح عليها  الحرية الكاملة في اختيار العقوبة لتوقعها على الموظف مهما كان خطؤه، وا 
اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب فإن هي بالغت في العقوبة كان لها القضاء بالمرصاد، 

 .(2)أن الإدارة خاضعة لرقابة القضاء أي
وقد أخذ القضاء الجزائري برقابة القاضي الإداري على رقابة الخطأ البين في القرار 
الإداري سواء من حيث بطلان الإجراءات أو انعدام الوقائع، بحيث أن القاضي الإداري يراقب 

إذا لاحظ واكتشف أن الإدارة الإجراءات التي لم تحترمها الإدارة، بحيث أن القاضي الإداري 
لم تحترم الإجراءات التأديبية المتخذة ضد الموظف، وأن الإجراءات المتبعة ضده باطلة، فإن 
القرار يكون مشوب بعيب مخالفة القانون ويتعين إلغاءه، والقضاء بإعادة إدماج المدعي في 

 ، كما أن مجلس الدولة الجزائري قد تناول بالبحث تقدير منازعات الأجانب، (3)منصب عمله

                                                           

 -ةدراسة مقارن–يحي الجمل، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء - 1
 وما بعدها. 081، ص0558أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

 .821رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص- 2
ب( ضد وزير التكوين والتعليم المهنيين -)م 08/10/8108المؤرخ في  171817قرار مجلس الدولة الجزائري رقم: - 3

 بت القرار وهذه الأخطاء هي كما حددها قرار مجلس الدولة وهي:بحيث نص هذا القرار على عدة تجاوزات وأخطاء شا
يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء وخرق الضمانات التأديبية إلى إبطال قرار تسريح الموظف -

 وا عادته إلى منصب عمله الأصلي.
 يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية:

يوما  01عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، وعدم تمكينه من الإطلاع على كامل ملفه التأديبي في أجل 
أيام، وعدم حصول الموظف في حالة الخطأ  12من تحريك الدعوى التأديبية، وعدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 

 الجسيم على نصف المرتب.



 سلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإدارةالباب الثاني ــــــــــــ 

 

167 

، والرقابة التي يمارسها القاضي (1)ولم يتردد في إلغاء قرار طرد مقيم أجنبي عند مراقبته للوقائع
في إبعاد الأجانب فنجد أن القضاء الإداري استلزم لمشروعية القرار ضرورة توافر اعتبارات 

كما لو كان في إقامة الأجنبي مس بالأمن العام أو ثبت للسلطات المعنية أن  جدية تبرره
نشاطات الأجنبي منافية للأخلاق والسكينة العامة أو تمس بالمصالح الوطنية، وهذه الوقائع 

 لابد لها من وجود ثابت وهي تنصرف في مضمونها إلى:
 قرار.قائمة فعليا أثناء صدور الأن الوقائع المتخذة أساسا للقرار ثابتة الوجود المادي و  -
أن تكون الوقائع المكونة للقرار محددة غير غامضة، إذ أن القرار يبنى على وقائع  -
 ثابتة.
ذ تحقق القاضي الإداري (2)أن تكون الوقائع التي ارتكز عليها القرار، وقائع جدية - ، وا 

الوقائع،  ي أعطته الإدارة لتلكمن الوجود المادي للوقائع، انتقل إلى سلامة التكييف القانوني الذ
  .وهذا ما سنتعرض له في المطلب الثاني

 المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في رقابة التكييف القانوني وتقدير الخطأ.
يبسط القاضي الإداري رقابته على التكييف القانوني لهذه الوقائع وذلك من خلال سلامة 
التكييف الذي أعطته الإدارة، فلو تبين للقاضي الإداري صحة الوقائع ماديا واتضح له أن 
الإدارة لم تعط الوقائع تكييفها القانوني الصحيح، ففي هذه الحالة يعتبر القرار معيبا ويكون 

                                                           

ب( ضد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، -، )ل12/12/8100المؤرخ في  127252لجزائري رقم قرار مجلس الدولة ا- 1
حيث بالرجوع إلى مستندات الملف ليس هناك ما يثبت أن الطاعن صاحب بطاقة -ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "

بينما  02/00/8100ة الإقامة لم تنته إلا في الإقامة لم يعد يستوف أحد الشروط المطلوبة سيما وأنه ثابت أن صلاحية مد
 .11/00/8101قرار الطرد سابقا اي في 

كما أنه ثابت أيضا انه حائز على رخصة عمل مازالت سارية المفعول ولم يثبت ارتكابه الأفعال أو نشاطات من تلك      
 ب هذه الأفعال".التي تؤدي إلى سحب بطاقة المقيم في حالة ارتكا 88المنصوص عليها في المادة 

 .81عامر بن محمد بن عامر الحجري، المرجع السابق، ص- 2



 سلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإدارةالباب الثاني ــــــــــــ 

 

168 

في قضية  0502أبريل  2. وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ: (1)لإلغاءعرضة ل
(GOMEL لى صحة ( إلى رقابة الإدارة في سلامة التفكير القانوني الذي تتبعه الإدارة وا 

 .(2)التكييف القانوني للأحداث والوقائع التي اعتمدت عليها الإدارة لإصدار قرارها
 انوني للوقائع.الفرع الأول: رقابة التكييف الق

فمعنى التكييف القانوني للوقائع هو إعطاء الإدارة للوقائع الوصف القانوني الذي حدده 
المشرع، وهو إدراج حالة واقعية داخل فكرة قانونية، وتتطلب عملية التكييف القانوني، من 

أقل و القاضي أن يسعى إلى تخصيص القاعدة القانونية العامة والمجردة معنى أكثر تحديدا 
براز القاعدة القانونية التي تطابق الوقائع المادية  .(3)عمومية، وا 

فدور القاضي الإداري في رقابة التكييف القانوني يكمن في إنزال حكم القانون على 
الواقعة التي استند إليها قرار الإدارة بعد التأكد من ثبوتها، فيتناول القاضي الواقعة لمعرفة مدى 

 القانون.تطابقها مع 
وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكييف القانوني 
للوقائع، وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكييف القانوني الذي 
أعطته الإدارة على الواقعة التي كانت أساسا لقرارها إلى القول: "وحيث إن الجهة الإدارية 

فة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو الذي ذكرته أمام الدائرة الابتدائية وبتقرير المستأن
الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، ليتأكد 
منها وعما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقا أو 

                                                           

محمد إبراهيم، رقابة القاضي الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق،  -1
 .85، ص0572

 :الموقعمنشور على  الوقائع،على تكييف  مناقشة قانونية حول رقابة القضاء الاداري ، عبد الله كامل محادين- 2
www.muhamah.net   00:11على الساعة  8180مارس  01أطلع عليه بتاريخ. 

محمود سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  3-
 .105، ص8112

http://www.muhamah.net/
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وما إذا كانت مستخلصة استخلاصا منطقيا وسائغا من عدمه، وما إذا كانت هذه  غير موجودة
، كما أن (1)الأسباب سواء مادية أو قانونية تؤدي حقا إلى إصدار القرار الإداري من عدمه"

القاضي الإداري من حقه أن يراقب الإدارة في حالة منع مواطن جزائري من السفر دون إثبات 
لا كان قرارها عرضة وتوضيح الأسباب الم تضمنة منع المواطن من مغادرة التراب الوطني وا 

. وهكذا فإن القاضي الإداري في الجزائر في سبيل إعمال رقابته، يمحص الأسباب (2)للإلغاء
 لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع حكم القانون أو أنها خالفته. التي بنت عليها الإدارة قرارها

أديبي ائية على صحة تكييف الإدارة للوقائع في سبب القرار التوفيما يتعلق بالرقابة القض
ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السليم التي تتوافر فيها صفة الخطأ الوظيفي 
أو التأديبي والتي تسمح بتوقيع الجزاء من عدمه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر 

ار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته، على أنه: "ومن حيث أن سبب القر 
أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فكل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها 
القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو يخرج 

ذنبا  ط به تأديتها بنفسه بدقة وبأمانة إنما يرتكبعلى مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنو 

                                                           

، 8112-8117مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين السابع والثامن، - 1
 .72و 70، ص05/00/8112قضائية استئنافية جلسة  2للسنة  28تقرير الاستئناف رقم 

)ل.ع( ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ومما جاء  81/00/8102المؤرخ في  150728قرار مجلس الدولة رقم - 2
ناك ه من الدستور فإنه يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وليس 22في حيثيات القرار: "حيث أنه طبقا للمادة 

 في ملف القضية ما يثبت تجريده من هذه الحقوق، كما أن أسباب المنع من السفر غير ثابتة.
من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي تمت  0و 8فقرة  08و 15حيث وأنه طبقا للمادتين -

، وهو العهد الذي وقعت عليه الجزائر بمقتضى 02/08/0522المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
منه على حرية الدخول والخروج من التراب الوطني،  08والذي ينص في المادة  02/1/0525المؤرخ في  25-12القانون 

حيث أنه وللأسباب المبينة أعلاه، فإن القرار الضمني المطعون فيه، والمتضمن منع المدعي من مغادرة التراب الوطني 
 بعدم المشروعية ويستوجب الإلغاء". مشوب
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إداريا هو سبب القرار أن يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو 
 .(1)توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانونا"

ادي الم ومن هنا فإن رقابة القضاء على قرار تأديبي تكمن في التحقق من الوجود
 للوقائع المنسوبة إلى الموظف، ثم يقوم القاضي بمراقبة تكييف الوقائع.

 الفرع الثاني: القاضي الإداري وتقدير الخطأ البين.
من منطلق حرص القاضي الإداري على تحقيق قدر من الفاعلية لحقوق الأفراد وضمان 

 لقاضي الإداري سلطته حتىحقوقهم، وسلطة الإدارة في تقدير وتقييم ملاءمة أعمالها، مد ا
 .(2)ابتدع نظرية الخطأ البين
 أولا: مفهوم الخطأ البيّن.

، هو عيب يشوب تكييف الإدارة وتقديرها للوقائع المتخذة كسبب للقرار (3)الخطأ البين
الإداري، ولم يعرف مجلس الدولة الفرنسي فكرة الخطأ البيّن، واكتفى بالإشارة إلى العبارات 

عليها على أن تقدير الإدارة لا يكون خاضعا لرقابة القاضي، إلا إذا قام على وقائع التي يقوم 
مادية غير موجودة أو شابه خطأ قانوني أو انحراف في السلطة أو بني على غلط بين أو خطأ 

 .(4)ظاهر

                                                           

للسنة  120، الطعن 05مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، السنة - 1
 .22، ص2/08/0570قضائية، جلسة  07
د، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداماهر صلاح علاوي، غلط الإدارة البين في التقدير معياره ورقابة القضاء عليه، - 2

 .022، ص0551المجلد التاسع، العدد الأول، 
الخطأ في الإصطلاح القانوني، هو إخلال بالتزام، وتتحقق القرارات الإدارية إذا كان القرار مشوبا بعيب أو أكثر من - 3

الناشئة عن العقد الإداري، رسالة دكتوراه، عيوب عدم المشروعية، )حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة 
 (.81، ص8110جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

 .822رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص -4
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وقد عرف جانب من الفقه الخطأ البيّن بأنه: "الخطأ الواضح أو الجسيم الذي يكون 
 .(1)لنسبة لغير المتخصصين من رجال القانون"مرئيا حتى با

كما عرف بأنه: "الخطأ الذي يمكن ملاحظته بمجرد النظر إليه، ومن أول وهلة، دون 
 .(2)حاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة لاكتشافه"

كما ذهب جانب من الفقه إلى القول أنه يجب البحث عن الخطأ الظاهر من حيث: 
إطار درجة عدم الانضباط وعدم الكفاية بالنسبة للعوامل الأخرى  "البحث عن هذا المعيار في

، والخطأ الظاهر هو الذي يتعارض مع (3)التي كانت تحت نظر الإدارة عند إجراء تقديرها"
الفطرة السليمة وتتجاوز به الإدارة حدود المعقول في الحكم على الوقائع ويكون سببا لإلغاء 

يبلغ حدا من الجسامة، بحيث لا يتسنى للقاضي أن يتعرف عليه ، فهو الخطأ الذي (4)قرارها
إلا بعد البحث الشامل لمختلف الظروف التي جرى فيها التقدير، وتتجاوز به الإدارة حدود 

 .(5)المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائع ويكون سببا لإلغاء قرارها المعيب
 مكن بها القاضي الإداري ممارسة رقابتهفالخطأ البين أو الظاهر، هو الطريقة التي يت

على سلطة الإدارة التقديرية، فيما يتعلق بعنصري السبب والمحل في القرار الإداري، بحيث إذا 
تقدير الإدارة واضح الاختلال كان مشوبا بخطأ في التقدير. إن الخطأ الظاهر لا يثور إلا إذا 

تخطئ في ممارسة سلطتها  كان للإدارة أن . فإذا(6)كان تقدير الإدارة مشوبا باختلال جسيم

                                                           

1-Suby et Drago, traité de contentieux administratif, 2 Vol, L.G.D.J, Paris, 1975, P394. 
2-Vedel (Georges) et Delvolve (pierre), Droit administratif, P-U-F, Paris, 1980, P800. 
3-C.E, 6 Novembre 1970, affaire sicur Gaye, Conel Boudouin, R.D.P, 1971, P517. 

 .808وما بعدها؛ رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص 220ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص - 4
التكييف القانوني للوقائع في دعوى الالغاء دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي جبر، الرقابة على سلامة حمود م - 5

  .25، ص0522 ، القاهرة،السنة الثانية والعشرون  ،العدد الرابع ،والمصري، مجلة ادارة قضايا الحكومة
6-Ktistaki (Stavroula), L'évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l'acte administratif, 
L.G.D.J, Paris, 1991, P121. 
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التقديرية، فإنه من غير المعقول أن يكون الخطأ ظاهرا يتم عن سوء تقدير فادح، مما لا يمكن 
 للقاضي التغاضي عنه.

فالخطأ الظاهر، يجيز للقاضي الإداري التأكد من أن القرار المتخذ يحتوي عن خلل 
، أي مطابقة الوقائع بالقانون، وهذا يشمل محل شديد، فهو ينصب على تقدير وقائع القرار

القرار وغايته، ورقابة القاضي الإداري تنصب عندما يكون التباين والاختلال بين الموقف 
الفعلي ومبررات القرار، ومن ثم فإن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير هي التعبير عن رقابة 

 .(1)التناسب
وعها لرقابة القضائية في الجريمة التأديبية من حيث نوتعتبر نظرية الخطأ البيّن، كأداة ل

ومقدارها، مقارنة بجسامة وخطورة العقوبة، بحيث إذا كان التقدير بين الجريمة التأديبية والعقوبة 
 .(2)مشوبا بخلل واضح، كان مخالفا لمبدأ التناسب لاتسامه بخطأ ظاهر في التقدير

 ثانيا: خصائص الخطأ البين في التقدير.
يتميز الخطأ البين في التقدير بأنه أسلوب من أساليب رقابة القضاء على الإدارة، من 
أجل وضع حد لتقدير الإدارة الذي يكون مشوبا بخطأ بين أو ظاهر ومضمون ذلك أن سلامة 
تقدير الإدارة مرهون بأن لا يكون هذا التقدير ظاهر الخطأ، وألا يكون هذا التقدير غير مشوب 

من التفاوت الصارخ أو الجسيم وسنتعرض فيما يلي إلى بيان خصائص الخطأ  بدرجة كبيرة
 البين:

يتبين الخطأ الظاهر من خلال التفاوت الصارخ، عندما ينتفي  التفاوت الصارخ أو الجسيم:-1
التوازن في القانون والوقائع. غير أن التوازن لا يعني التوافق التام، إذ يوجد قدر من التفاوت 

وهو القدر الذي لا يكون جسيما أو صارخا، وميزة التفاوت الصارخ تتمثل في بلوغ  مسموح به،
الخطأ درجة كبيرة من الجسامة تفوق درجة الخطأ البسيط الذي لا يمكن للقاضي التغاضي 

                                                           

1-Philippe (Xavier), Op.cit, P166. 
 وما بعدها. 851رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص2-
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عنه، فإنه من غير المقبول توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لمجرد ارتكاب الموظف خطأ 
 .(1)تفاوت غير مقبولبسيط عما يتميز به ذلك من 

 خاصية الظهور والوضوح:-2
إن خاصية التفاوت الصارخ، كافية لوقوع خطأ ظاهر في التقدير من جانب الإدارة، 
غير أن ميزة الوضوح الظاهر تساعد القاضي الإداري على اكتشاف الجسامة وسرعة التوصل 

 .(2)واكتشاف عدم التناسب أو التفاوت في التقدير
الخطأ الظاهر في التقدير، هما التفاوت الصارخ أو الجسيم والظهور إن خاصيتي 

الواضح، وأنه لا تعارض بين الخاصيتين مما يمكن اعتبار خاصية التفاوت هي الأصلية، 
 وخاصية الظهور والوضوح تعد تبعية ومكملة.

 ثالثا: معيار الخطأ الظاهر أو البين.
يسهل الكيفية التي يمكن الاستدلال بها إن تحديد معيار الخطأ الظاهر في التقدير، 

 على تقدير التفاوت في القرار الإداري ومدى جسامة هذا التفاوت ووضوحه.
وأن تحديد المعيار هو معيار موضوعي لكي لا يخضع القاضي الإداري للتقدير 

نما يعتمد معيار موضوعي(3)الذاتي  ي،قوامه الشخصي المعتاد، وأن مجلس الدولة الفرنس(4)، وا 
حيث ب اعتمد في الخطأ الظاهر على عناصر موضوعية تكشف عن خلل الإدارة في التقدير

                                                           

1-C.E, 22 Novembre 1967, Dalloz, 1969, III, P51. Note Jacques. Mourgeon. 
 .808رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص -2
 وما بعدها. 080محمود سلامة جبر، المرجع السابق، ص- 3
للخطأ البين معيارا موضوعيا، بحيث لا يعتمد هذا المعيار في تقدير وجود الخطأ البين على حسن نية الإدارة أو سوئها  - 4

نما يقوم الخطأ  ناصر البين على عهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن لا يترك تقدير وجود الخطأ لمحض تقدير القاضي، وا 
رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع  ،يحي الجمل) .موضوعية تكشف عن الخلل في التقدير

 وما بعدها(. 001، ص0558أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس،  -دراسة مقارنة-وتقديرها في دعوى الإلغاء
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، والقاضي الإداري (1)يحكم بإلغاء القرار إذا تبين له أن تقدير الإدارة جاء مشوبا بخطأ ظاهر
يستقي من عناصر الدعوى التعادل بين الوظائف، ويقرر الخطأ الظاهر الذي يشوب تقدير 

 .(2)جاء تقديرها متجاوزا للحدود المعقولةالإدارة إذا 
وفيما يتعلق بالتناسب بين العقوبة التأديبية، فيمكن البحث عن وجود التناسب بين 

، بحيث يمكن القول، أن بلوغ الخطأ في تقدير العقوبة، حدا يتجاوز (3)الجريمة التأديبية والعقوبة
ية التناسب بين العقوبة والجريمة التأديب الحد المسموح به من الأخطاء العادية، يشكل درجة عدم

المرتكبة. وهو ما يشير إلى مدى الاختلال الظاهر والتفاوت الحاصل بين مقدار العقوبة 
 والجريمة المرتكبة.

وعلى هذا تتجسد موضوعية المعيار الذي يعتمد عليه مجلس الدولة الفرنسي في التحقق 
اري على ضوء الاعتبارات المحيطة به والعمل من مدى وقوع الخطأ الظاهر في التقدير الإد

مجلس الدولة الفرنسي في رقابته بحيث أوجد طريقا حديثا إلى الملاءمة،  القانوني. وقد ذهب
فخرج عن القاضي في رقابته عن تحفظه في الحالات التي تكشف شدة الجزاء عن مغالاة 

نقطة تحول في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  "Lebon"واضحة في التجريم. ويعتبر حكم 
الخاص برقابة ملاءمة العقوبة التأديبية، فلم تعد للإدارة حرية كاملة في اختيار العقوبة التأديبية 
نما أصبح عليها واجب اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب  لتوقفها على الموظف، وا 

                                                           

ى الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، مجلة الاقتصاد والقانون، جامعة يحي الجمل، رقابة مجلس الدولة الفرنسي عل- 1
 .211، ص2و 0، العدد 20القاهرة، كلية الحقوق، السنة 

 .87محمود سلامة جبر، المرجع السابق، ص- 2
3-Moderne (F), Réflexion sur le niveaux pouvoir des juges administratif en matière du 
licenciement des représentants du personnel, gazette du Palais, paris, 1976, P634 et suiv. 
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ضي أن يأمر الإدارة بتسديد المبالغ المستحقة . وبإمكان القا(1)وأصبح من حق القاضي مراقبته
 .(2)للموظف الذي تم نقله من مؤسسة إلى أخرى 

وقد تكون رقابة الخطأ في المجال التأديبي لا تقتصر على حالات تكون فيها الجزاءات 
نما تباشر أيضا في حالة ما إذا كان هناك تساهل ملحوظ في العقوبة  متسمة بالغلظة والشدة، وا 

 .(3)الإدارة تجاه الخطأ بحيث أن العقوبة لا تتلاءم مع التساهل والتسامح من جانب
وقد أكد مجلس الدولة الجزائري عدم التساهل في العقوبة في قضية الموظف الذي 

 يتنافى مع صفته كموظف. بحيث تم تنزيله من الرتبة وبعد تحصل على سجل تجاري للنقل
ي تم تسريحه بموجب قرار، وأكد القاضي الإداري أخذ رأي المديرية العامة للوظيف العموم

 .(4)قرار التسريح

                                                           

كان مدرسا بأكاديمية )تولوز( وعوقب بالفصل من وظيفته على أساس  lebon: "أن "Lebon"تتلخص وقائع قضية - 1
شارات غير لائقة إلى الفتيات اللاتي يقوم بالتدريس لهن، فانتهى المجلس إلى اعتبار الفعل المرتكب  قيامه بتوجيه حركات وا 

مضان محمد ر  :)ينظر .قديرخطأ من شأنه تبرير عقوبة الفصل المعاقب بها، أي أن العقوبة ليست مشوبة بالخطأ في الت
 (.821بطيخ، المرجع السابق، ص

بين مديرية التربية لولاية المسيلة ضد )ق.  12/17/8100الصادر بتاريخ  128805قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم  -2
 01/17/8112في المؤرخ  10-12الفقرة الثانية من الأمر  070س( ومما جاء في حيثيات القرار أنه: "حيث أنه عملا بالمادة 

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية فإنه، إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة 
 الرابعة... يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه".

 وما بعدها. 828، صنفسهرمضان محمد بطيخ، المرجع - 3
)هـ. أ( ضد وزير التجارة، ومما جاء في حيثيات  00/12/8100مؤرخ في  21210 قرار مجلس الدولة الجزائري رقم- 4

 8117القرار: "حيث ثبت من أوراق الملف أن المدعي بصفته مفتش رئيسي للأسعار تحصل على سجل تجاري للنقل منذ 
من الأمر رقم  20دة وهو الفعل الذي يتنافى مع صفة الموظف إذ يمثل نشاطا تجاريا مربحا غير مرخص به عملا بالما

، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ويكون خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة 01/17/8112الصادر في  12/10
 .2الفقرة  020عملا بالمادة 

وحيث أن الخطأ المهني المذكور تم التأكد منه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء والتي أصدرت قرارها بتاريخ     
والتي اقترحت تسليط عقوبة التنزيل على المدعي الحالي وتم اتخاذ قرار التنزيل، إلا  12/8112تحت رقم  81/10/8112

إعادة النظر في وضعية  01/08/8112بتاريخ  01118بموجب المراسلة رقم  أن المديرية العامة للوظيفة العمومية طالبت
 =المتعلق بتنفيذ التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة 02/08/0525المؤرخ في  08277المدعي مراعاة لأحكام المنشور رقم 
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وفي قرار آخر لمجلس الدولة الجزائري أكد فيه أن: "اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة 
التناسب بين درجة الخطأ المرتكب ودرجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية 

ة الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة على موظف بإلغاء قرار اللجنة التأديبي
ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به ولا يتماشى مع مبدأ 

 .(1)التناسب بين الخطأ والعقوبة التأديبية
 الفرع الثالث: إثبات الخطأ البين.

رقابته على عمل الإدارة والتأكد من أن تمكن هذه الفكرة القاضي الإداري أن يمارس 
القرار الإداري لا يحمل خطأ واضحا، وتتمثل رقابة القاضي الإداري من تقدير الإدارة للوقائع 
التي بنت عليها قرارها تتناسب مع القانون، وقد تمتد الرقابة إلى غاية القرار والقاعدة القانونية، 

، وتتمثل الرقابة في (2)تفاوت الصارخ ومبررات القراروالرقابة تنصب على التباين الشديد أو ال
تقدير أهمية الوقائع بحيث لا تعطي لها الإدارة قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية ولا تنقص من 
شدتها، فرقابة الخطأ تتمثل في الوزن الحقيقي للوقائع التي ستؤثر حتما في القرار مما يجعله 

 مشوبا بعيب عدم التناسب الظاهر.
مكن أن تكون الوقائع التي بني عليها القرار صحيحة، ولكن بمقارنتها مع مضمون وي

القرار يكون تباين صارخ بين سبب القرار ومحله، بحيث يكون غياب التناسب بين القرار 

                                                           

وتأكدت من الخطأ المهني  17/18/8115بالجمع بين الوظائف وبناء على المراسلة اجتمعت اللجان التأديبية بتاريخ = 
 المرتكب وهو الجمع بين العمل المربح واقترحت عقوبة التسريح.

تم اتخاذه طبقا للقانون فيتعين رفض الدعوى لعدم  00/17/8115والصادر في  00/8115وحيث أن القرار رقم 
 التأسيس". 

بإعادة إدماج المدعي إلى منصب عمله  والذي قضى 07/00/8100الصادر بتاريخ  122521قرار مجلس الدولة رقم  -1
 الأصلي.

خليفة سالم الجهيمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة، - 2
 .082، ص8111الإسكندرية، 
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والتقدير، وأن القاضي الإداري يبحث عن الخطأ الظاهر ليمارس رقابته على التناسب في 
 .(1)العمل الإداري 

مجلس الدولة الجزائري نظرية الخطأ الظاهر في مجال التأديب كما رأينا،  وقد طبق
هو و  سواء في الشدة أو في الليونة والتساهل مع الهدف الذي نص عليه المشرع في التأديب.

تأمين سير المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا كان الجزاء قاسيا يؤدي إلى إحجام موظفي 
لمسؤولية خوفا من تعرضهم للقسوة الشديدة، كما أن التساهل والشفقة المرافق العامة عن تحمل ا

يؤديان إلى استهانة الموظف في أداء واجبه، فكل من طرفي النقيض لا يضمن سير المرافق 
 العامة، وهذا يتعارض مع الهدف من التأديب.

العامة،  طةإن الدعوى الإدارية أحد طرفيها دائما هو الإدارة التي تتمتع بامتيازات السل
لامتلاكها إصدار القرارات بإرادتها المنفردة وتنفيذها مباشرة، مما يترتب عليه اختلال في 
الخصومة الإدارية، وهو ما دفع بالقاضي الإداري إلى نقل عبء الإثبات على عاتق المدعي 

اما لتحقيق ر أو نقله إلى الإدارة المدعي عليها وفقا لإجراءات معينة يقررها القضاء الإداري، احت
التوازن بين طرفي الخصومة في الدعوى الإدارية، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر 

ن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع  00/00/0527في حكمها الصادر بتاريخ  بقولها: "وا 
 على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في المنازعة الإدارية، لا يستقيم
مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر، بالوثائق والملفات ذات الأثر 
الحاسم في المنازعات، لذا فإن المبادئ المستقرة في المجال الإداري، أن الإدارة تلتزم بتقديم 

طلب  ىسائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا مت
 .(2)منها ذلك"

                                                           

 -قانون عام–داري، رسالة دكتوراه علوم داهل وافية، سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار الإ - 1
 وما بعدها. 072، ص8102جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، الطعن 00/00/0527مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكم صادر بتاريخ - 2
 .08لأول، ص، الجزء ا0521-0521قضائية،  012/00رقم 
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ثبات قيام الخطأ الظاهر من جانب القاضي الإداري، لا يكون سهلا إذا توافرت أمامه  وا 
عناصر التقدير، من خلال الأوراق المثبتة في القضية وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي يلزم 

الإدارة قرارها،  ، ولهذا يمكن للقاضي الإطلاع على الأوراق المبررة لاتخاذ(1)المشرع تسبيبها
ليمكن له الحكم، وله من أجل الوصول إلى الحقيقة أن يلجأ إلى وسائل الإثبات كإجراء خبرة 

 .(2)أو معاينة
والخطأ الظاهر يمكن استنتاجه من الاختلال القائم بين الحل الذي يقرره القانون، 

ية القرار والتصرف الذي صدر عن الإدارة، بحيث يؤدي هذا الاختلال إلى عدم مشروع
، ويعتمد مجلس الدولة الفرنسي في إثبات الخطأ الظاهر على ما يتضمنه ملف (3)الإداري 

الدعوى من وثائق ومستندات، وما تقدمه الإدارة من عناصر أثناء الدفاع عن قرارها، أو بناء 
 على أمر من القاضي الإداري.

قرار  تحقيق تبين أن وفي الجزائر فإن القاضي الجزائري قد يصدر قراره بعد إجراء
الإدارة بني على وقائع غير صحيحة: "حيث أن السيد كروم عزل من منصبه على أساس أنه 

، كما قضت (4)كان يتغيب دوما، في الوقت الذي تبين فيه بعد التحقيق أنه لم يتغيب إطلاقا"
مس بحجة ال الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء قرار يمنع من إتمام إجراءات بناء سور

 بالنظام العام.
بعدما تبين للقاضي حصول المواطن على رخصة البناء من البلدية، وأن بناء السور لا 

 ، كما يمكن للقاضي الإداري طلب تقديم مستندات محجوزة لدى الإدارة.(5)يمس بالنظام العام

                                                           

 .810سلامة جبر، المرجع السابق، ص -1
 وما بعدها. 051قاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، المرجع السابق، ص- 2
 .811، صالسابقسلامة جبر، المرجع  -3
 .015، ص0552محفوظ لعشب، المسؤولية في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 4
قضية أوعمران رابح ضد والي الجزائر، رئيس دائرة بئر  00/17/0520الغرفة الإدارية، المجلس الأعلى، قرار مؤرخ في - 5

 (.011داهل وافية، المرجع السابق، ص :)مشار إليه في .مراد رايس
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إثبات  ري، فيويمكن القول أن القاضي الإداري، قد استلهم المبادئ العامة للإثبات الإدا
 الخطأ الظاهر، وساهم في توضيح المبادئ العامة واستعمالها لتمييز طبيعة الخطأ الظاهر.

كما أن نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار تشتركان 
لإداري، امن حيث أنهما تواجهان التقديرات غير المعقولة للسلطة التقديرية للإدارة في القرار 

 .باعتبار أن رقابة القاضي الإداري تتجسد في السلوك المعقول أو الرشيد في تصرفات الإدارة
 تقدير تناسب القرار الإداري.سلطة القضاء الإداري في : المطلب الثالث

التناسب في القرار الإداري معناه اختيار الإجراء الذي يتماشى مع أهمية الوقائع التي  
، أو تقدير التطابق بين المحل والسبب وصولا إلى الحل (1)القرار الإداري أدت إلى إصدار 

، فالتناسب في القرار يتحقق كلما جاء سبب القرار متوافقا مع محله أو موضوعه، أي (2)العادل
قيام توافق بين الوقائع التي أدت إلى صدور القرار وبين الإجراء المتخذ حيال الوقائع وما 

 ر قانونية.يترتب عليه من آثا
والرقابة على التناسب تتطلب أن يوجد تصرف معين يعمل من خلالها القاضي الإداري 
مقارنة النزاع واستخلاص النتيجة لتحقيق الفائدة من التناسب والرقابة القضائية، مما يمكن 

 .(3)وضع القاعدة في مكانها المطلوب
وافق ت الإداري، حيث تعني الملاءمةكما يمكن التفرقة بين التناسب والملاءمة في القرار 

القرار الإداري مع الظروف التي أدت إلى إصداره والأوضاع السائدة وقت اتخاذه والملابسات 
المحيطة بذلك، حتى يأتي القرار ملائما للظروف الزمانية والمكانية، كإصداره في الوقت 

نتيجة  لقرار الإداري يكتسبهاوبالطريقة المطلوبة. فالملاءمة بهذه الطريقة هي صفة ملازمة ل

                                                           

 .2، صالمرجع السابقعصام عبد الوهاب البرزنجي، - 1
 .052، ص0572محمد مصطفى حسين، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، مطبعة عاطف، القاهرة، - 2

3-Philippe (Xavier), le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle  
et administratives Françaises, thèse Aix- Marseille, éd. Economica, 1990, P9. 
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للظروف والأوضاع المتعلقة باختيار وقت تدخل الإدارة، وتقدير التدخل وتقدير الإجراء الذي 
  .(1)يتناسب مع أهمية السبب

لا تتردد الأحكام في إسباغ وصف المبدأ على التناسب، كما جاء بحكم المحكمة  
 00/02في الدعوى الدستورية )رقم  0/8/0552الدستورية العليا المصرية الصادر بتاريخ 

قضائية( بحيث أكدت بأنه: "يتعين دوما أن يكون تقدير جهة الإدارة لجزاءاتها متوازنا، قائما 
لعاملين ها حائلا دون أداء ار على أسبابها بكل أشطارها، مبررا بما يعد حقا وعدلا، فلا يكون شط

 بل يكون مجردا من الميل، دائرا حول الملاءمة لواجباتهم، ولا لينها مؤديا إلى استهانتهم بها،
لا كان تقديرها انحرافا  الظاهرة بين خطورة الفعل المعتبر ذنبا إداريا، وبين نوع الجزاء ومقداره، وا 
بالسلطة التقديرية عن أهدافها، وعلى ضوء هذه المبادئ ذاتها، تتحدد دستورية النصوص 

 .(2)التأديبي"القانونية التي بينها المشرع في المجال 
ومبدأ التناسب تقود إليه تطبيقات مستمدة من مبدأ المساواة، الذي يتطلب تناسبا بين 
العبء أو التكليف عند توزيع الأعباء العامة أمام المواطنين بحيث يتم توزيعها بما يتناسب 

 .(3)ومقدرة كل واحد منهم
من تتشابه  لال في المعاملة بينفالتناسب يرتبط بالمساواة القانونية، بما يعنيه عدم الإخ

مراكزهم وظروفهم. فالمساواة الحقيقية هي المساواة القانونية، تأخذ التنوع بين الأشخاص 
والوقائع، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر على: "أن المقصود بمبدأ 

 .(4)نية"ة إذا تماثلت مراكزهم القانو المساواة أمام القانون هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحد
                                                           

 .78، ص0570محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
العامة لشؤون المطابع الجزء الأول، الهيئة  -0552مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، منذ عام  - 2

 .80، ص0552الأميرية، القاهرة، 
3-Philippe (Xavier), Op. Cit, P95 et suiv 
 

)مجموعة المبادئ، السنة  80/0/0521قضائية( بتاريخ  0821/7حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم )- 4
 (.222العاشرة، ص
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وقد ميز المجلس الدستوري بين الحق في المساواة أمام القانون، والحق في المساواة 
 .(1)الدستور الجزائري  من 85أمام الأعباء العامة باستناده إلى المادة 

 الفرع الأول: التناسب بين المشروعية والملاءمة.
عمل الإدارة يتمثل في الاختيار بين مجموعة من  " أنValineيرى الفقيه "فالين  

القرارات التي يمكن اتخاذها، لتقدير من بينها أكثر تماشيا مع الصالح العام، فإذا سمح للقاضي 
الإداري بمواجهة الإدارة في تقديرها، وقام بإلغاء القرار الذي يرى أنه لا يتماشى مع الصالح 

نما رئيسا أعلى للإدارةالعام بدرجة كافية، فإنه في هذه الح  .(2)الة لا يصبح قاضيا وا 
ويرى جانب من الفقه الإداري، أن القاضي الإداري دوره يقتصر على فحص مشروعية 

، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في قضائه (3) القرار الإداري، دون مناقشة ملاءمتها
، ولم (4)ءمة القرار لا يمكن مناقشتهاالتقليدي، بحيث كان يرى أن أوجه الطعن المتعلقة بملا

يتخل القاضي الإداري على هذه القاعدة حتى وقت قريب فيما يتعلق بقرارات الضبط الإداري، 
بحيث صار يتصدى لفحص ملاءمتها وتقدير التناسب بين محلها وأسبابها، كاستثناء من 

 .(5)القاعدة العامة على أعمال الإدارة عندما تتسم بالخطورة
 
 

                                                           

محمد منير حساني، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس  - 1
 وما بعدها. 080، ص8102عشر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 

2-Valine (M), Etendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de 
l'administration, E.D.C.E, 1956, P27. 
3-Auby (J.M) et Drago (R), traité de contentieux administratif, Tome 3, Paris, 1962, P80 et 
suivre. 
4-C.E. 16 Février, 1968, Vilain, Rec, P118.  

مد اري، أطروحة دكتوراه في العلوم، جامعة محخلاف وردة، الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإد- 5
 وما بعدها. 57، ص8102لمين دباغين، سطيف، 
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 .أولا: الجمع بين المشروعية والملاءمة
من خلال تحليل فكرة المشروعية والملاءمة، فمشروعية التصرف تقاس بمدى التزامه 
بقواعد القانون، ومن ثم فإن فكرة المشروعية مستمدة من النظام القانوني، أما ملاءمة التصرف 

وضعية وء ما يحيط بهذه الفهي ينظر إليها إلى مدى موافقة هذا التصرف لحالة معينة، في ض
من اعتبارات الزمان والمكان والظروف الملابسة، وبهذا فإن الملاءمة والمشروعية ليستا 
متناقضتين، فالمشروعية نقيضها عدم المشروعية، كما أن نقيض الملاءمة هو عدم الملاءمة، 

رار لا يمكن مة القفمشروعية القرار يمكن تقديرها على أساس قواعد المشروعية، فإن تقدير ملاء
أن يتم إلا في ضوء مجموعة من العوامل المتميزة عن فكرة المشروعية، ولهذا قد تكون قرارات 
مشروعة ولكنها غير ملائمة، وبذلك فإنه لا يوجد ما يمنع الجمع بين اعتبارات المشروعية 

ي الإداري ، وعلى هذا فإن القاض(1)والملاءمة في قرار إداري باعتبارهما غير متعارضتين
، كما أن المشروعية (2)يراقب المشروعية، وهو ما يدفعه إلى مراقبة الملاءمة في بعض الأحيان

قد تتطلب الملاءمة في حالة الضبط الإداري إذا كانت تمس بالحريات العامة، فالإجراءات 
عام لالتي تتخذها الضبطية الإدارية لا تكون مشروعة إلا إذا كانت ضرورية لحماية النظام ا

أي ملائمة، ومن ثم فإن القاضي الإداري عندما يتحقق من قيام الضرورة فإنه حتما يتعرض 
 .(3) للملاءمة

                                                           

1-Dubisson (Michel), la distinction entre le légalité et l'opportunité dans la théorie du recours 
pour excès de pouvoir, thèse, Paris, L.G.D.J, 1958, P36 et suiv. 
2-Valine (Marcel), Op. Cit, P28 et suiv. 
3-Vedel (Georges), Essai sur la notion de cause en droit administratif Français, Op-Cit, P214. 
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ونظرا لما يتصف به القاضي الإداري من مرونة واستجابة لمتطلبات الحياة الإدارية 
ر يوبما فيها من تطورات فإن الحدود بين رقابة المشروعية والملاءمة هي في حركة دائمة وغ

 .(1)ثابتة
وهو ما عبر عنه بالقول: "إن رقابة قاضي الإلغاء في حالة مد، تقابلها حالة جزر 

 .(2)للسلطة التقديرية لرجل الإدارة"
ولما كان التناسب هو أحد جوانب الملاءمة في القرار الإداري والذي أدمج عن طريق 

ماية فاعلية الإدارة ومقتضيات حالقاضي الإداري في نطاق المشروعية، لتحقيق التوازن بين 
حقوق الأفراد، إلى جانب مراقبة المشروعية التي يمارسها القاضي الإداري أضاف عنصرا 
جديدا يتعلق بما يسمى بالخطأ الظاهر، إلى جانب مراقبته إلى الخطأ في تطبيق القانون، أو 

 إلى الوقائع غير الصحيحة أو العيب في استعمال السلطة.
القاضي الإداري في فرنسا، ينظر إلى أن مشروعية القرار الإداري يجب وهكذا أصبح 

، ويتبين لنا أن مشروعية القرار الإداري تتمثل في عدم (3)أن تكون خالية من الخطأ الظاهر
التفاوت الصارخ بين المصالح المتعارضة للإدارة والمتعاملين معها، وذلك عن طريق رقابة 

دارة عن طريق وضع التقدير داخل دائرة القانون، حتى لا تتحول القاضي الإداري لتصرفات الإ
سلطة الإدارة من سلطة تقديرية إلى سلطة تحكيمية تعسفية وهذا يتم عن طريق تدخل القاضي 

 الإداري بواسطة الرقابة على التناسب.

                                                           

، 2العدد  82السنة ، محمود سلامة جبر، الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضايا الحكومة- 1
بومدين رفيق، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار  أيضا: ينظر ؛008، ص0522ديسمبر  -أكتوبرالقاهرة، 

 00، ص8101الإداري، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 
 وما بعدها.

، 8العدد  02(، السنة 0572ة إدارة قضايا الحكومة )محمد محمد متولي صبحي، حدود رقابة قضاء الإلغاء، مجل- 2
 .072ص
 .801رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص -3
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وفيما يتعلق بقضاء مجلس الدولة الفرنسي عن الرقابة، وخاصة في رقابة التناسب، فقد 
في قضية  5/2/0572د الإدارة أن تستند في قراراتها إلى أسباب صحية دائما، وبتاريخ قي
(lebon كانت نقطة تحول في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة )

وذلك بقضائه: "أن الوقائع التي ثبت حدوثها على النحو الوارد في ملف القضية، هي أمور 
إداريا، وأن المدير بإصداره قرارا بإحالة السيد "لبون" على المعاش، استنادا إلى  تستوجب عقابا

هذه الوقائع، يكون قد استعمل سلطته التقديرية في حدود القانون دون أن يشوب ذلك غلط بين 
 .(1)أو خطأ ظاهر، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه قائما على أسباب مبررة

 سب في القرارات التأديبية.ثانيا: الرقابة على التنا
لقد ذهب القضاء الإداري الجزائري إلى تسليط العقوبة التأديبية تستوجب مراعاة التناسب 

، بحيث أن القضاء الإداري يراقب أهمية (2)بين درجة الخطأ المرتكب ودرجة العقوبة المتخذة

                                                           

خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة، - 1
 وما بعدها. 817، ص8115الإسكندرية، 

 ومما جاء في القرار ما يلي: 07/00/8100المؤرخ في  122521الدولة الجزائري رقم قرار مجلس  -2
حيث أنه وعكس ما جاءت به المديرية العامة للوظيفة العمومية فإن لجنة الطعن الوزارية درست وناقشت قضية -      

 كل حقوقه. المدعي واتخذت قرار عقوبة التسريح وا عادة إدماج المعني في منصب عمله وتعاد إليه
 حيث أن لجنة الطعن اعتبرت الخطأ المرتكب هو من الدرجة الثالثة وأنه لا يمكن إنزال إلا عقوبة من الدرجة الثالثة.-      
حيث أن اللجنة اعتبرت أن التحويل لا يكون إلا في حالة إدارة تتوفر على هياكل أخرى تابعة للقطاع وأن المديرية -      

 ت القرار للسبب المذكور أعلاه.العامة للوظيفة رفض
كما اعتبرت اللجنة تنزيل المعني من رتبته الحالية لا يكون إلا في حالة إدارة متوفر على هياكل أخرى تابعة للقطاع       

 وأن المديرية العامة للوظيفة العمومية رفضتا القرار للسبب المذكور أعلاه.
تبته الحالية غير ممكن اتخاذها نظرا لضرورة توفر منصب مالي شاغر في كما اعتبرت اللجنة تنزيل المعني من ر       

الرتبة الأدنى من رتبة المعني )تقني سامي في الفلاحة( وذلك في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمعهد 
 وهو ما لم يكن متوفرا لدى المعهد. 8117بعنوان سنة 

وء إلى اتخاذ إحدى تلك العقوبتين لا جدوى منه طالما أنه سيتسبب في خلق مشاكل تسيير كما اعتبرت اللجنة أن اللج      
حيث أن قرار لجنة الطعن كان مبررا وموضحا أسباب عدم اتخاذ عقوبة ضد المدعي ولذا - تخص إدارة المعهد مستقبلا.

المؤرخ في  22/01من المرسوم رقم  81فإن القرار المطعون فيه يكون مشابا بعيب مخالفة القانون وبالخصوص المادة 
دماج المدعى إلى منصب عمله الأصلي. 02/00/0522  مما يتعين إلغاء وا 
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وشدة الجزاء التأديبي ومدة تناسبه مع الذنب المرتكب، وهذا يعود إلى خطورة إطلاق حرية 
الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين، ولما لهذه القرارات من مساس بالمصلحة 

مع  رقابته للتأكد من مدى تناسب الجزاء التأديبي المباشرة عليهم ولذلك فرض القاضي الإداري 
صادر عن  08/08/0527جرم المرتكب من الموظف، ففي قضية عزل لموظف تم بتاريخ ال

ولاية البيض، وأن الموظف قدم طعنا أمام اللجنة المتساوية الأعضاء ضد قرار العزل طبقا 
المتضمن القانون الأساسي لعمال الهيئات الإدارية العمومية،  15-21لأحكام المرسوم رقم 

 رج الآجال القانونية حسب اللجنة.إلا أنه رفض لوقوعه خا
وحيث أنه ثبت لمجلس الدولة، أن المستأنف لم يعرض ملفه على لجنة التأديب طبقا 

السالف الذكر قبل عزله، مما يجعل قرار  15-21من المرسوم  085و 077لنص المواد 
 .(1)الولاية تعسفيا ومتجاوزا للسلطة

فرضت رقابتها على التناسب في الغلو وفي مصر، فإن محكمة القضاء الإداري، قد 
في الجزاء التأديبي حيث أوردت في حيثيات أحد أحكامها: "إذا كان لمجلس التأديب الإداري 
سلطة تقدير خطورة وجسامة المخالفة الإدارية وما يناسبها من جزاء لا ينازعه فيه أحد، إلا أن 

امة ءمة بين جسذا الغلو عدم الملامناط هذه المشروعية لا يشوب استعمالها غلو، ومن صور ه
المخالفة الإدارية وبين الجزاء الموقع عليها، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير 
الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم 

يس وعية في هذه الصورة لالمشروعية ومن ثم فإنه يخضع لرقابة المحكمة، ومعيار عدم المشر 

                                                           

، قضية ))ع. م( ضد )م.ض( لولاية البيض(، منشور 81رقم الفهرس  00/10/8111قرار مجلس الدولة منشور بتاريخ - 1
 .871-871، منشورات كليك، الجزائر، صفي رشيد خلوفي، جمال سايس، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري 
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نما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة جسامة المخالفة الإدارية لا تتناسب  معيارا شخصيا، وا 
 .(1)البتة مع موضوع الجزاء"

جويلية  01المؤرخ في  12-10وقد نص المشرع في قانون الوظيفة العمومية رقم 
هى بدأ بأخفها وهو الإنذار وانت على تدرج العقوبات التأديبية من حيث الجسامة، حيث 8112

بأشدها وهو العزل من الخدمة وعليه يكون لزاما على لجنة التأديب وهي توقع الجزاء التأديبي 
 .(2)أن تراعي التناسب بين المخالفة الثابتة في حق الموظف، وبين العقوبة الموقعة عليه

ها السلطة لتي تستند إليوقد أقر مجلس الدولة الجزائري بحقه في فحص ماديات الوقائع ا
التأديبية، فيمكن للقاضي أن يحكم بعدم صحتها، ولهذا يمكن القول أن: "القضاء الإداري ليس 

نما هو أيضا مصدرا من مصادرها" وهكذا استقر القضاء  ،(3)مجرد حارسا للمشروعية، وا 
يبي، إلى افتراض تأدالإداري في سبب تبرير رقابته على الوجود المادي للوقائع المبررة للقرار ال

أن سبب القرارات التأديبية هو تدخل سلطة التأديب وأن هذا السبب يكون حقيقيا أو صحيحا 
 .(4) من ناحية الواقع أو القانون 

 الفرع الثاني: رقابة التناسب في قرارات الضبط الإداري.
 إن رقابة القضاء على معيار التناسب في قرارات الضبط تمثل ضمانة للتحقق من
مشروعية تلك القرارات، فالإدارة أثناء اتخاذها لقراراتها في مجال الضبط الإداري يجب أن 

 تستند إلى أسباب واقعية.

                                                           

، 8112، 8111بع مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين الثالث والرا -1
)عامر بن محمد بن عامر الحجري، المرجع . 70، ص02/10/8111للسنة القضائية جلسة  002الدعوى الابتدائية رقم 

 .(07السابق، ص
يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية )الجريدة الرسمية للجمهورية  8112 جويلية 01مؤرخ في  12-10أمر رقم - 2

 (.8102جويلية  02، بتاريخ 22الجزائرية، عدد 
3 -Vedel Geoyes et Delvole Pierre, Droit administratif, Tome 1, 12ème édition. P.U.F. Paris, 
1982, P445. 

 .20بطيخ رمضان محمد، المرجع السابق، ص- 4
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خاصة وأن الضبط الإداري يعرف بأنه: "مجموعة القواعد التي تفرضها الإدارة العامة 
المحافظة  هدفعلى الأفراد بهدف تنظيم حرياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين ب

 .(1)على النظام العام في المجتمع تنظيما وقائيا
وقد مارس مجلس الدولة الفرنسي رقابة الملاءمة على قرارات الضبط الإداري التي 
تمس الحريات العامة، كحرية التجارة والصناعة والقرارات المقيدة للحريات العامة، وهكذا بدأ 

ليس والظروف والأسباب إلى اتخاذ القرار، فلا يكتفي القاضي الإداري يتحقق من إجراءات البو 
القاضي الإداري من وجود الاضطرابات المزعومة أو الخطر على الأمن بل يبحث في مدى 

 .(2)ملاءمة القرار الصادر لمواجهة الظروف التي دعت إلى إصداره
لوقائع افالقاضي الإداري الفرنسي يراقب مدى التناسب في قرارات الإدارة بين خطورة 

التي تدعيها الإدارة على الأمن والنظام العام، والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الوقائع 
 .(3)والاعتداء الذي تحدثه هذه الإجراءات على الحريات العامة وما يترتب على ذلك من ضرر

ولقد راقب مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التناسب في قرارات الضبط الإداري في الظروف 
 دية والاستثنائية كما يلي:العا

 أولا: رقابة التناسب في قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية.
عمل القضاء الإداري الفرنسي على توسيع نطاق رقابته القضائية إلى حد التدخل في 
ملاءمة القرار الصادر عن سلطات الضبط الإداري، ويهدف من وراء ذلك إلى ضمان حريات 

مسها سلطات الضبط الإداري، فإذا تدخلت الإدارة بقرارات ورأتها مناسبة فإن الأفراد التي ت
القضاء الإداري يتدخل في رقابته للتحقق من هذه الاضطرابات ويراقب درجة مضمون القرار 

                                                           

 .071، ص0555عبد الله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، - 1
 .225ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص -2
 .012، صالمرجع السابقرمضان محمد بطيخ، - 3
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المتخذ مع الاضطراب الذي حدث، أي يراقب مدى ملاءمة القرار مع الظروف التي وقعت، 
  يتناسب مع تلك الظروف فإنه لا يتردد في إلغائه.فإذا وجد القاضي أن القرار لا

عن مجلس الدولة الفرنسي والذي  05/1/0500الصادر بتاريخ  Benjaminففي حكم 
تحقق فيه فيما إذا كانت أعمال الشرطة الإدارية التي تنال من إحدى الحريات العامة تتناسب 

 .(1)مع حدة الإخلال بالنظام العام
القانونية التي تضمنها القرار هي: "أن اجتهاد القضاء الإداري  ونخلص إلى أن النتيجة

يطبق فيما يتعلق بالحريات العامة التي تعين الضبط الإداري مثل عدم مشروعية المنع بصورة 
 مطلقة، وتوافق وسائل الضبط الإداري مع الظروف التي تطلبها المتطلبات الفعلية للنظام العام.

لجزائري في هذا الإطار وعلى امتناع البلدية والولاية من كما ذهب القضاء الإداري ا
يمية بطرق تنظ حماية أحد السكان من قيام سوق غير شرعي محل نزاع لم يتم الترخيص له

في حين أنها )البلدية والولاية( ملتزمتان باتخاذ التدابير الضرورية لاستعادة النظام العام، وتبين 
لإقليميتين قد ارتكبتا فعلا خطأ جسيما عند امتناعهما عن للقاضي الإداري بأن الجماعتين ا

اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تلزمهما المقتضيات القانونية، وأن السلطة التقديرية للإدارة 
تزول عندما يتضمن مقتضى تشريعي أو تنظيمي موجه لهذه السلطة الإدارية المتوفرة على 

                                                           

 .05/1/0500الصادر بتاريخ  Benjaminة قرار مجلس الدولة الفرنسي قضي -1
من قانون  57ومما جاء في أسباب القرار ونصه ما يلي: "حيث أنه يتوجب على رئيس البلدية بناء على المادة 

أن يتخذ الوسائل التي تتطلبها صيانة النظام العام، إلا أنه من ناحية أخرى يتوجب عليه التوفيق بين  0222البلدية لسنة 
، وحتى يتسنى لرئيس بلدية 0517اته هذه واحترام حرية الاجتماع المضمونة بقانون الحريات الصادر عام ممارسة سلط
NEVERS  أن يمنع محاضرات السيد رينيه بنجامين...  فلهما صفة المحاضرة العامة، استند إلى أن قدوم السيد رينيه

نظام العام، وحيث أنه ينتج من التدقيق أن احتمالية كان من شأنه أن يسبب اضطرابا في ال NEVERSبنجامين إلى مدينة 
ليست لها درجة من الخطورة بحيث لا يستطيع بدون منع المحاضرة أن  NEVERSالاضطرابات التي يدعيها رئيس بلدية 

 نيضبط النظام العام بإصدار وسائل الضبط التي يحق له اتخاذها... وعليه وبدون التعرض إلى الانحراف بالسلطة نجد أ
 المستدعي يتحقق بأن القرار المطعون فيه معيب بعيب "تجاوز السلطة" مما يستوجب إلغاءه".

 د على الموقع : 17سا و 5على الساعة  8180/مارس/07اطلع عليه بتاريخ 
 www.cojss.com.Archive.Index 
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ريق إنهاء الإزعاج الواضح الجسامة الذي يتعرض له سلطة التنظيم لاتخاذ التدابير، عن ط
المواطن، وأن هذا الطابع للضرر الدائم الذي يلحق به يوميا ناجم عن عدم تحرك الولاية 
والبلدية، والذي يقع عليهما عبء الالتزام بفرض الجزاء، وهذا تحقيقا للنفع العام الذي يشكل 

كذا فإن القاضي الإداري إذا وجد أضرارا قد ، وه(1)المبرر الأساسي لعمل الأشخاص العامة
لحقت بسبب امتناعها عن القيام باتخاذ القرار المناسب، فإنه يلزم الإدارة بالمسئولية عن عدم 

 تدخلها باتخاذ القرار للمحافظة على النظام العام.
 رقابة التناسب في قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. ثانيا:

لقد قام القضاء الإداري الفرنسي بإنشاء الظروف الاستثنائية، ليمكن الإدارة من القيام 
فإذا حدثت وهذه النظرية لا تمثل خرقا صارخا لمبادئ  ،(2)في مواجهة الظروف العصيبةبدورها 

المشروعية، فإذا حدثت ظروفا استثنائية تهدد كيان الدولة وتعرض سلامتها للخطر فمن 
تتسع سلطات الإدارة عن نطاق القانون العادي، حتى تتمكن من مواجهة الظروف الضروري أن 

لا تعرض أمن المجتمع للخطر، فسلامة الدولة تتطلب اللجوء إلى  القهرية غير العادية وا 
 مواجهة المخاطر، ولكن دون مغالاة غير مبررة على الحريات وحقوق الأفراد.

ئية في ظل الظروف الاستثنائية، وعلى هذا ومن هنا يبدو الحفاظ على الرقابة القضا
فإن مجلس الدولة في فرنسا يراقب ملاءمة قرار الإدارة في حالة الظروف الاستثنائية ويتدخل 
في تقديرها ليتحقق من مدى التناسب بين القرار المتخذ وواقع هذه الظروف، باعتبار أن أي 

ارة يجب أن تهدف إلى دفع هذه حمل تتخذه الإدارة يقصد به تحقيق مصلحة عامة، والإد
                                                           

هران ومن معها "ومما جاء )ب. ط( ضد بلدية و  05/0/8101المؤرخ في  157501قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -1
في القرار ما يلي: "حيث أن الإزعاج الذي يعاني منه المستأنف في سكينته والناجم عن إقامة السوق غير الشرعي والذي لم 
ترد السلطتان المختصتان المستأنف عليهما وضع حد له والذي طال عدد كبير من الأشخاص، جيران المستأنف يشكل ضررا 

ستأنف عليهما، ويمنح الحق في التعويض عن الضرر المعنوي المعتبر اللاحق به من جراء معاناته من يرتب مسؤولية الم
 المضايقات الكثيرة التنوع لنمط حياته بسبب الوجود غير القانوني للسوق غير الشرعي...".

اعة شريعة، المكتبة الحديثة للطبمحمد علي آل ياسين، القانون الإداري المبادئ العامة، جامعة الكويت، كلية الحقوق وال -2
 .027والنشر، بيروت، دون سنة طبع، ص
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فالقضاء الإداري هو الذي يحدد وجود  ،(1)الظروف ومواجهتها للمحافظة على كيان الجماعة
الظروف الاستثنائية التي تهدد النظام العام وحسن سير المرافق العامة، وهو يقوم بمراقبة الإدارة 

س وق والحريات فقد قرر مجلفي استعمال صلاحياتها الاستثنائية طوال مدتها لحماية الحق
الدولة الفرنسي عدم وجود ظروف استثنائية تبرر قرار المفوض الإقليمي في )أنجيه( الخاص 

، كما قرر مجلس الدولة الفرنسي عدم وجود (2)بمصادرة المنازل لمصلحة اللاجئين والمنكوبين
ل التعيينات الذي ألغى ك 0522ظروف استثنائية تبرر المرسوم الصادر بتاريخ سبتمبر 

 .(3)والترقيات الخاصة بالضباط والحاصلة منذ تاريخ الإنزال في إفريقيا الشمالية
كما قرر مجلس الدولة الفرنسي وجود ظروف استثنائية غداة تحرير محيط مدينة سان 

( وهي مدينة مدمرة وغير صالحة للسكن، تبرر تدابير استثنائية Saint Nazaireنازير )
ذلك برر مجلس الدولة شرعية قرار المفوض الإقليمي للحكومة في )أنجيه( وضرورية محلية، ل

الخاص بمنع إعانة الأشخاص غير المقيمين إلى محيط محدد  0521ماي  08الصادر بتاريخ 
 .(4)حول البلدة

 وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي من قبيل حالات الظروف الاستثنائية:
 .(5)الظروف الحرجة في وقت السلم -
 .(6) حالات التهديد بالإضراب العام -

                                                           

إسماعيل جابوري، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة، مقال منشور - 1
 .28، ص8102بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر، جامعة ورقلة، 

2-C.E, 3 mai 1946, veuve Gouzuet, Rec.1946. P126. 
3-C.E. 9 mars, affaire Kaime, Rec 1945. P115.  

علي هادي حميدي الشقراوي، إسماعيل سايس البديري، مبدأ المشروعية في حالة الظروف الاستثنائية، مجلة المحقق - 4
 .71ص دون سنة نشر،لسادسة، العراق، الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة ا

5-C.E. 31 Octobre 1924, Gtte, Rec 1924, P839. 
6-C.E, 18 mars 1947, Jarrigion, Rec Sirey 1947, P33. 
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 .(1)حالات الاضطرابات الخطيرة والفوضى العامة -
كما قرر مجلس الدولة الفرنسي مسئولية الإدارة عن الأضرار التي تنجم عن استعمال 
الصلاحيات الخاصة بالظروف الاستثنائية على أساس المخاطر وتحمل التبعة، أي حتى في 

 .(2)جراءات الاستثنائية المتخذةحالة عدم ثبوت خطأ في الإ
وقد عرفت الجزائر نظرية الظروف الاستثنائية، غير أن ذلك لا يعني إطلاق سلطة 
الإدارة دون قيود أو ضوابط ولذلك لجأ القضاء والفقه إلى وضع شروط ينبغي توافرها تلتزم بها 

ائي في حالة لظرف الاستثنالإدارة عند ممارستها لسلطتها الاستثنائية ويمكن الإشارة إلى تحقق ا
وجود خطر موجه ضد الدولة، قد يكون كالكوارث الطبيعية وقد يكون خارجيا كالحروب، كما 
يمكن أن يكون جسيما لا يمكن دفعه بالطرق العادية، وهذا الظرف هو المبرر الذي يسمح 

لها: "إذا بقو  0552من دستور  50للإدارة بإعطائها سلطات واسعة وهذا ما نصت عليه المادة 
، كما (3)كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو سلامة ترابه"

تستند الإدارة إلى وجود الظرف الاستثنائي المؤكد وأن يكون هناك تناسب بين الإجراء المتخذ 
بتسخير  ، كما أن الإدارة مختصة(4)المصلحة العامة مع الظروف المحيطة الاستثنائية لتحقيق

أطباء من القطاع الخاص مختصين في طب النساء والتوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة 
في علاج أمراض الأمومة والطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام 

، فهنا يحق للوالي إدارة الظروف الاستثنائية للمستشفى وتسخير الأطباء (5)وحماية المرضى
 ة للمرفق العام.حماي

                                                           

1-C.E, 30 Novembre 1923, couiteas, Rec 1923, P789. 
 .10عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص - 2
  .0552لسنة الدستور الجزائري  - 3
وما  22جابوري إسماعيل، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص- 4

 بعدها.
 .87/1/8101المؤرخ في  111128قرار مجلس الدولة رقم - 5
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والقضاء  بين المنافع والأضرار الموازنةالقاضي الإداري في  سلطة المبحث الثاني:
  .الإستعجالي

ار بين المنافع والأضرار في القر  الموازنةحيث سنتعرض في هذا المبحث مناقشة كل  
 وسلطات القاضي الإداري في إجراءات القضاء الإستعجالي. الإداري،
 سلطة القاضي الإداري في رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.: الأولالمطلب 

أصبحت الإدارة تتدخل في الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولجأت إلى 
إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أموال كبيرة، وبهذا زاد لجوء الإدارة إلى نزع الملكية لإقامة 

للإدارة من أجل إقامة المصلحة العامة والسهر عليها، وأمام  مشاريعها، وهكذا أمام هذا التدخل
السلطات المتزايدة لها كان لابد من تحديد وتحقيق قدر من الحماية العامة للأفراد وذلك في 
مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، وهكذا راح مجلس الدولة الفرنسي إبداعه في خلق نظرية 

 لبسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة فيما يتعلق بينالموازنة بين المنافع والأضرار، 
 .(1)المحل والسبب

 بحيث تسمح هذه النظرية للقاضي الإداري بإجراء مراقبة ومقارنة بين المنافع والأضرار
الناتجة عن تدبير إداري والمضار الناجمة عنه، بحيث لا يكون هذا التدبير شرعيا وواقعيا إلا 

إيجابياته أكثر من سلبياته. وقد ظهر الميدان لواسع للموازنة بين المنافع والأضرار إذا كانت 
في قضايا المنفعة العامة، بمعنى أنه يجب الموازنة بين التكاليف المالية والأضرار الاجتماعية، 
لا ترجح كفتها عن المنفعة العامة، أي المقارنة بين ما يحققه المشروع من فوائد وما هي 

 .(2)هأضرار 
إن القاضي الإداري في مجال الرقابة القضائية، امتدت رقابته إلى نزع الملكية للمنفعة 
العامة، ولم تعد تقتصر رقابته في هذا المجال على مراقبة الوجود المادي للحالة التي تشكل 

                                                           

 .051داهل وافية، المرجع السابق، ص- 1
 .018، ص8112فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، بيروت، - 2
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نما أصبح يراقب مضمون القرار الإداري وما يحققه من مزايا  سبب قرار المنفعة العامة، وا 
وأضرار في مجال المعطيات الاجتماعية والاقتصادية وأصبح ينظر إلى كل عمل من شأنه 

ي الإداري ، ولم يقف القاضأنه بذاته كافيا على تحقيق المنفعة العامة التي تبرر نزع الملكية
في فرنسا عند الحدود التقليدية للقرار الإداري على هدف المنفعة العامة دون معرفة الأضرار 

ة بها والأضرار التي قد تلحقها بالملكية الخاصة، وقد خرج القاضي التقليدي ليراقب المحيط
، وعلى إثر الحركة القضائية الحديثة (1)نزع الملكية آخذا في الاعتبار الظروف المحيطة بها

، فإن الاعتبارات الاقتصادية أصبح لها تأثير فعال على رقابة نزع الملكية للمنفعة (2)في فرنسا
وكان  ،مة. وقد تدرج مجلس الدولة الفرنسي حتى وصل إلى رد الاعتبار للمنافع الخاصةالعا

من مظاهر اهتمامه أن قام بإلغاء قرار تقرير المنفعة العامة لعدم ذكر نفقات المشروع في ملف 
 .(3)التحقيق المسبق

، اسنتعرض في هذا المطلب إلى ماهية الموازنة بين المنافع والأضرار وضبط مدلوله
انطلاقا من المفهوم اللغوي وفقهاء القانون العام ثم نتحدث عن تطور النظرية ونشأتها في 

 القانون الإداري.
 الفرع الأول: ماهية الموازنة بين المنافع والأضرار.

نتعرض في هذا الفرع إلى تعريف الموازنة لغة واصطلاحا أولا ثم إلى ماهية المنافع 
 ا.والأضرار لغة واصطلاحا ثاني

 

                                                           

راسة ا في دعوى الإلغاء، دأحمد سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديره -1
 وما بعدها. 012، ص0550 مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الأول، القاهرة، مقارنة،

2-André Homont, l'expropriation pour cause d'utilité publique, librairies techniques, Paris, 
1975, P378. 

ر، "فرع جامعة الأزه -كلية الشريعة والقانون  –الملكية، "دراسة مقارنة" أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع  - 3
 .807أسيوط"، دار النهضة العربية الحديثة، القاهرة، ص
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 أولا: تعريف الموازنة لغة واصطلاحا:
عملية إيجاد التوازن، ولا يتأتى ذلك إلا بالمقابلة بين المتعارضين  تعريف الموازنة لغة:-1

براز كل منهما. ويمكن القول أن تعريف الموازنة قانونا وجد كتوازن السلطات، واعتبر أهل  وا 
القانون أنه )مصطلح يطلق على مبدأ يحكم النظام القانوني البرلماني بهدف إيجاد تأثير متبادل 

 .(1) يعية والتنفيذية ليتحقق التوازن بينهما(بين السلطتين التشر 
 الموازنة اصطلاحا: تعريف-2

عرفها الدكتور سليمان مرقص بقوله: "هي التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح -
الخاصة، فالقانون في ذاته عبارة عن تنظيم عادل للمجتمع يكفل حريات الأفراد ويحقق الخير 

 .(2)العام"
سامي جمال الدين: "هي المضاهاة الصريحة بين المنافع والأضرار وعرفها الدكتور -

أعلن  ،المترتبة على القرار الإداري، بحيث ينتهي القضاء إلى ترجيح المزايا، فإذا رجحت المزايا
ذا رجحت الأضرار تعين عليه إلغاء القرار لعدم مشروعيته"  .(3) القاضي مشروعية القرار، وا 

مشروع والنتائج المترتبة على ال موافي بقوله: "هي بحث الآثاروعرفها الدكتور أحمد ال-
لإمكان الحكم عليه، سواء الآثار الإيجابية أم السلبية، وأن يتم مقارنتها، أو موازنتها، بحيث لا 
يعترف له، أي المشروع. بصفة المنفعة العامة إلا إذا تفوقت إيجابيات المشروع على 

 .(4)سلبياته"
الدكتور رمضان بطيخ: "أن يأخذ القضاء في اعتباره عند تقييم كما بين مضمونها 

مضمون قرار ما، لكافة الجوانب المتعلقة بهذا المضمون، أو على الأقل كل ما يعتقد أن له 

                                                           

 .00، ص0555المعجم القانوني، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، - 1
 .5، ص0522شبرا، القاهرة،  سليمان مرقس، الوافي في الشرح القانون المدني، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام،- 2
سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دراسة تحليلية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، - 3

 .800، ص0558دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .05، صالمرجع السابقأحمد أحمد الموافي، - 4
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أهمية خاصة في هذا الصدد، سواء فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عنه، أو ما يتعلق بالمزايا 
ية، بين هذه وتلك من ناح ك من إجراء معايرة أو موازنةالمترتبة عليه، بحيث يتمكن بعد ذل

وبين الغاية أو الهدف من ذلك القرار من ناحية أخرى، فإذا انتهت عملية المعايرة أو الموازنة 
هذه إلى ترجيح الأضرار، يتعين عليه أي القاضي الحكم بإلغاء القرار، أما إذا كانت المزايا 

 .(1)مشروعية القرارهي الراجحة أعلن القاضي عن صحة و 
وتعني الموازنة أنه لتقدير شرعية مشروع أو عملية اعتبارها من المنفعة العامة، معرفة 
ما تحققه من مزايا وفوائد والوقوف على ما ترتبه من أضرار وما تستلزمه من تكاليف مالية، 

قامة   موازنة بين هذهمع الأخذ في الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وا 
العناصر بحيث لا يمكن إقرار المشروع طبقا لنظرية الموازنة بين المنافع والمضار، إذا جاءت 

، وميدان مبدأ الموازنة يمثل  (2) المضار والأعباء المترتبة مفرطة بالنسبة للمزايا التي يحققها
 مجاله الرئيسي نزع الملكية للمنفعة العامة.

 المضار.ثانيا: ماهية المنافع و 
 سنتعرض إلى ماهية المنافع والمضار لغويا من جهة والأخرى اصطلاحية كما يلي:

 حقيقة المنافع لغة واصطلاحا:-1
المنافع جمع منفعة، والمنفعة هو كل ما يجلب خيرا. فيه نفع ومنفعة حقيقة المنفعة لغة: -

والصلاح والنفع، ، ويقصد بها أيضا: "المصلحة (3)ومنافع صحيحة، ومنافع عامة أو خاصة
أي زال عنه الفساد وصلح أي الشيء تهيأ للصلاح أتى بما هو صالح ونافع، وأصلح الشيء 

 .(4) أي أزال فساده واستصلح الشيء تهيأ للصلاح"

                                                           

 .012، صالمرجع السابقرمضان محمد بطيخ، - 1
 .015، صالمرجع السابقمحمود سلامة جبر، - 2
 .575، ص0521مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لمطابع الأميرية، القاهرة  ،المعجم الوسيط- 3
 .188، صنفسهالمرجع  - 4
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ومن هذا المعنى أن المنفعة والمصلحة معناهما واحد، وكل منهما تطلق على الشيء 
ء منفعة أو مصلحة إلا إذا غلب نفعه الذي فيه نفع وصلاح قوي، فلا يطلق على الشي

 .(1)وصلاحه
كما تعرف المنفعة في اللغة الفرنسية بأنها النفع أو الفائدة، ومعناها يقترب من كلمة 

 ضروري، فيقال أعمال ضرورية بمعنى أعمال مفيدة، والمنفعة ضد المضرة.
عرفت المنفعة بأنها غاية الإنسان، والتي تأتي مصاحبة لحالة حقيقة المنفعة اصطلاحا: -

، أنها: "هي ميزان الخير والشر في الحياة، وأن اللذة (2) الانسجام، كما عرفها الفيلسوف بينتام
لا تتحقق إلا من خلال إسعاد أكبر عدد ممكن من الناس، فالفرد وحده عاجز عن الوصول 

مع الآخرين وحسب بينتام فإن المنفعة هي الأولى، وأن إلى ما يحقق منفعته إلا بتضامنه 
نما لغيره أيضا ، (3)أخلاقياتها تنبذ أنانية الفرد، وتجعله يبحث عما يكون نافعا له ليس له فقط وا 

 كما أن المنفعة عندهم هي الفائدة الشخصية المتمثلة في جلب الخير ودرء الشر.
 تعريف المضار لغة واصطلاحا:-2
فمحل معناها وجود الأذى والضرر، الذي هو ضد النفع، ويذكر ر لغة: تعريف المضا-

، والإدارة غالبا ما (4)الإضرار حين يحمل الإنسان على ما يضره، وهو حمله على أمر يكرهه
 تقوم بنزع الملكية بحجة المنفعة العامة أو المصلحة العامة.

 الضرر، أنه المساس بحق أودرج الفقه القانوني على تعريف تعريف المضرة اصطلاحا: -
، كما عرف (5)بمصلحة مشروعة للإنسان سواء تعلق الحق بجسمه أو شرفه أو ماله أو اعتباره

                                                           

 .000، ص0557أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، الطبعة الأولى، دار الكلمة للنشر والتوزيع، - 1
 .020، ص0571زكرياء إبراهيم، مشكلات فلسفية، المشكلة الخلقية، الطبعة الثانية، مكتبة مصر، القاهرة، - 2
 .020المرجع نفسه، ص - 3
راغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ضبط ومراجعة خليل عتاني، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، - 4

 .857، ص0557
إبراهيم، مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، طه عبد المولى - 5

 .20، ص8111دار الفكر والقانون، 
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بأنه الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية محققة أو غير مالية، وكذا الإخلال بحقوقه 
يصيب الشخص من ، وعرفه سليمان مرقس: "بقوله هو الأذى الذي (1) وسلامة حياته وجسمه

 .(2) جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له
 الفرع الثاني: تطور نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

الإداري يدل أن مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار ارتبط بنزع الملكية إن القضاء 
ظرية فرنسا والجزائر في إرساء نللمنفعة العامة لذلك يمكن استقراء مراحل القضاء الإداري في 

الموازنة بين المنافع والمضار وذلك كما يلي: رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار في 
 فرنسا أولا، ونتعرض إلى رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار في الجزائر ثانيا.

 أولا: رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في فرنسا.
تهدف الإدارة في ممارسة أنشطتها إلى تحقيق هدفين هما المحافظة على النظام العام، 
وتحقيق المصلحة العامة، والإدارة إذ تسعى إلى تحقيقهما قد تتعارض أنشطتها مع حقوق 

 .(3)وحريات الأفراد ويظهر هذا التعارض بصورة جلية في نزع الملكية للمنفعة العامة
ن نزع الملكية للمنف عة العامة خاضعة لرقابة القضاء وظهرت هذه النظرية في التخطيط وا 

والعمران والتوسع العمراني للمدن، وما يستلزمه هذا التوسع من جمال المدن وحماية البيئة، 
ونتيجة لذلك وجد القضاء نفسه مضطرا إلى إعادة تقييم سلطته في مجال الرقابة على عنصر 

وره في حماية حقوق الإنسان وبخاصة في مجال نزع الملكية، المنفعة العامة حتى يظل قائما بد
 .(4)وأن يوازن بين ما تتمتع به السلطة التقديرية للإدارة

                                                           

 .0058، ص0520عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في الشرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
 .002، صسليمان مرقس، المرجع السابق- 2
نبيلة عبد الحليم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية والاتجاه الحديث - 3

 .2، ص0550لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .2نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص -4
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وبالنظر إلى نزع الملكية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي صدر حكم بتاريخ 
قدر المجلس فيه مدى تحقق المنفعة العامة في ضوء المضار التي تلحق  82/11/0570

، وما يحققه نزع الملكية من مصلحة تفوق أو تقل عما يصيب الأفراد من (1) ة الخاصةالملكي
 مضار.

 :1791موقف القضاء الإداري تجاه النظرية قبل -1
لم يكن للقاضي الإداري أن يفحص الظروف المحيطة بنزع الملكية  0570قبل عام 

نما كان يعتمد على التأكفي كل حالة على حدة في ضوء الموازنة بين المنافع والمضار، و  د ا 
من هدف هذه العملية أي تحقيق المنفعة العامة، لذلك كان يتم تقدير مجلس الدولة بصفة 
مجردة بمعنى أنه ينظر إلى العملية بغض النظر عن الظروف المحيطة بها والأضرار التي 

لق بالملاءمة ، وكان ذلك بحجة أن هذه الأمور تتع(2)تلحق بالملكية الخاصة أو بمصالح أخرى 
لا يراقبها القاضي الإداري، ومعنى ذلك أن حدود الرقابة القضائية التقليدية لمجلس الدولة 

 كانت ترجع إلى مفهوم مجرد وذاتي للمنفعة العامة، ورفضه رقابة نتائج نزع الملكية.
وكانت مهمة القضاء الإداري التأكد من وجود منفعة عامة تستدعي نزع الملكية، دون 

 .(3) معرفة الجوانب المحيطة بها
ومع بداية القرن التاسع عشر بدأت فكرة المنفعة العامة ترتبط بفكرة النظام العام واقتصر 
مجال الإدارة على إعداد الأراضي اللازمة للطرق خصوصا طرق السكك الحديدية والقنوات 

نفيذها امة، التي يجري تلتسهيل التبادل التجاري، وعموما ارتبطت هذه المرحلة بالأشغال الع
بشرط أن يحقق المشروع منفعة عامة، ولا تنزع ملكية العقارات في نطاق المشروع، دون تلك 

                                                           

 .801، ص0558ضاء الملاءمة، دار النهضة العربية، القاهرة، سامي جمال الدين، ق- 1
 .000سلامة جبر، المرجع السابق، ص- 2

3-Blanc-pattin (Michel) et Chavalier (jaques) et (darcy) François, l'expropriation en question 
action thématiques programmées édition du C.N.R.S, Paris, 1977, P238. 



 سلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإدارةالباب الثاني ــــــــــــ 

 

199 

،ومن ثم ارتبطت نزع الملكية (1)اللازمة لتحسينه أو توسيعه. وتعلق المشروع بتشييد مرفق عام
 .(2)العامة من أجل قيام مرفق عام

 :1791ار منذ عام الموازنة بين المنافع والمض مبدأ-2
بدأ القاضي في بسط رقابته على الظروف المحيطة بنزع الملكية  0570بعد عام 

للمنفعة العامة في كل قرار إداري والنظر فيما يحققه من فوائد ويلحقه من أضرار، وما يتطلبه 
، وأصبح للموازنة بين المنافع والمضار ظهور فعلي في قضاء (3)المشروع من تكاليف عامة

مجلس الدولة الفرنسي، وكان ظهور مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في حكم مجلس الدولة 
 (.Ville nouvelle est، )( 4) الفرنسي، الخاص بالمدينة الشرقية الجديدة

وتتلخص وقائع القضية في أنه محاولة لإعادة تخطيط مدينة "ليل" وبقصد نقل الجامعة 
ببه وجودها من مشكلات في المواصلات والمرور وتواجد عدد من وسط المدينة نظرا لما يس

كبير من طلاب الجامعة وكان عددهم حوالي ثلاثين ألف طالب، وأساتذتها والعاملين بها، 
لذلك رأت السلطات المحلية نقل الجامعة بكافة كلياتها ومعاهدها ومبانيها وخدماتها إلى شرق 

ن السكان يتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين المدينة، مع إقامة حي جديد يتسع لعدد م
ألف نسمة، وكان هذا التخطيط الجديد يقتضي، نزع ملكية ما يقرب من خمسمائة هكتار من 
الأراضي بتكلفة تبلغ مليار فرنك فرنسي. كما يقتضي المشروع إزالة ونزع ملكية مائتين وخمسين 

كثر فقا لتراخيص بناء لم يمض عليها أمنزلا كان بعضها حديث البناء بل بعضها كان مقاما و 
 من عام.

                                                           

1-René allant, le droit administratif de l'expropriation et des marchés de travaux publics, 3ème 
édition eyrolles, Paris, 1974, P33. 

 .51سابق، صالمرجع الالموافي،  أحمد أحمد- 2
 .51سابق، صالمرجع الرمضان محمد بطيخ، - 3
 .080ص ابق،المرجع السأنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، - 4
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وأمام احتجاج أصحاب المنازل خطت الإدارة نحو التخفيف من حدة الآثار التي تترتب 
على تنفيذ المشروع، فقامت الإدارة بإجراء تعديل في التخطيط الذي وضعته ابتداء، بحيث 

 منزلا. 22سمح هذا التعديل بخفض عدد المنازل المطلوب إزالتها إلى 
ولكن الإدارة رفضت في نفس الوقت تعديلا تقدمت به )جمعية الدفاع عن منازل السكان 
المراد نزع ملكيتهم(، ويرمي هذا التعديل إلى تجنب هدم أي منزل من المنازل الواقعة بالمنطقة، 

زالة منازلهم التي 22وبالفعل أصدرت الإدارة قرارها بإقامة المشروع، ونزع ملكية   شخصا وا 
تعوق تنفيذ المشروع وفقا للتخطيط الموضوع له، وقد صدر بالفعل قرار وزير التخطيط والإسكان 

، وقد طعنت جمعية الدفاع عن السكان التي أقيمت خصيصا لهذا 0522أبريل  0بتاريخ 
 21متر فقط، بما يحقق تفادي هدم  01الغرض، وتقدمت باقتراح يتضمن نقل محور الطريق 

ارة تمسكت برأيها قائلة بأن هذا الاقتراح سيؤدي إلى فصل الطلبة عن السكان، منزلا، ولكن الإد
، وأمام عدم استجابة الإدارة لمطالب الجمعية، (1)بينما اندماجهم أحد أهداف المشروع الرئيسية

تم الطعن أمام محكمة مدينة "ليل" الإدارية في قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، التي أصدرت 
إلغاء تقرير المنفعة العامة، ولكن بسبب مشتملات التحقيق المسبق، قام وزير الإسكان قرارها ب

 بالاستئناف أمام مجلس الدولة. 
ويتطلب مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار من القاضي الإداري تحديد الآثار الناجمة 

قرر أيهما لك قبل أن يعن القرار الإداري في ميزان العدالة، مزاياه في كفة وأضراره في كفة وذ
، وهكذا قفز مجلس الدولة الفرنسي من القضاء التقليدي إلى الاتجاه الحديث (2)أولى بالرعاية

الذي انسجم القضاء فيه مع المبادئ السامية. ألا وهي العدالة، وحماية حقوق الإنسان والحريات 
ي سي في بسط رقابته ف، وهكذا انطلق القاضي الإداري الفرن(3)دون أن يطغى جانب على آخر

                                                           

 .802أحمد أحمد موافي، المرجع السابق، ص -1
2-André homont, note sous C.E.ass. 28.5.1971, ville nouvelle. Est J.C.P 1971, 2.16873. 
3-C.E, 21 Février 1975, Mamet, Rec. P149. C.E.25 novembre 1988, Epoux perez, rec 
n74232, j.c.p n04, P142. 
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ضوء نظرية الموازنة بين الواقع المنافع والمضار على أعمال الإدارة إلى فضاءات أوسع بحيث 
 امتدت إلى أعمال المجال الاقتصادي والصحي.

 ثانيا: رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في الجزائر.
فإنه يسير باتجاه التطور من خلال الاطلاع على موقف القاضي الإداري الجزائري، 

الحديث لمبدأ الموازنة بين المزايا والتكاليف في مجال نزع الملكية، حيث تتطلب الإدارة جانب 
من السلطة التقديرية في تقدير المنفعة العامة، حيث أن القاضي يدخل ضمن سلطته التقديرية 

ضي الإداري امتناعه عن مراقبة المشروعية ولا يمكن أن تمتد إلى الملاءمة، وقد أكد القا
التدخل في رقابة الملاءمة العامة القاضي يدخل ضمن سلطته التقليدية مراقبة المشروعية ولا 

، فالقاضي الإداري يراقب الوجود (1)يمكن أن تمتد إلى الملائمة فيما يتعلق بالمنفعة العامة
، ولم يلجأ القاضي الإداري (2) هاالمادي والتكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة وتستند إلي

الجزائري إلى رقابة خطورة الوقائع ورقابة الموازنة بين المنافع والأضرار إلا في حالات نادرة 
ن كانت القاعدة العامة أن القاضي الإداري يراقب إلى جانب المشروعية  وبطريقة استثنائية وا 

 . (3)تأصلا والملاءمة بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطا
ويمكن للقاضي الإداري أن يأخذ بنظرية الموازنة بين المنافع والمضار ويتحقق من أن 
المشروع المراد إنجازه يرتب منافع تفوق المساوئ بالمقارنة مع المساس بالملكية الفردية وقيمة 

نع مالإنجاز والأضرار الاجتماعية المنجرة عنه كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي، ولا يوجد ما ي

                                                           

 .022، صالمرجع السابقالعربي زروق، - 1
ليلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، - 2

 وما بعدها. 00، ص8110، الجزائر، 10مجلة مجلس الدولة، العدد 
 قضية والي ولاية برج بوعريريج ضد شركة سوتريبال 82/17/0552قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية الصادر بتاريخ  -3

sotribal"...حيث ذهبت الغرفة الإدارية إلى: "أن القاضي الإداري مؤهل لتقدير التدابير المأمور بها لمتطلبات الوضعية ،. 
 .(21، ص8118، الجزائر 10مجلة مجلس الدولة، العدد  ،اري على السلطة التقديرية للإدارةأبركان فريدة، رقابة القاضي الإد)



 سلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإدارةالباب الثاني ــــــــــــ 

 

202 

القاضي الإداري من أن يراقب الإدارة في مدى احترامها لمبادئ نزع الملكية الخاصة للمنفعة 
 .(1)العامة

ويأخذ القاضي الإداري بتقييم الأرض المنزوعة ملكيتها لفائدة الإدارة عن طريق تعيين 
لى المراكز عالخبراء لتقييم الأرض المزعوم بناء المشروع فوقها كما أن القاضي الإداري يحافظ 
 القانونية للأفراد، وأن الإدارة ملزمة بالقيام بدراسات لمشروعات الأشغال العامة.

إن العمل بنظرية الموازنة بين المنافع والمضار ليس معناه الحد من السلطة التقديرية 
للإدارة من مباشرة أعمالها، وأن إعطاء القاضي الإداري سلطة واسعة في الرقابة معناه سيجعل 

 الأفراد في منأى من تعسف الإدارة.
مما يؤدي إلى القول إلى إعمال نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في المجال 
الاقتصادي في الجزائر، تقوم به من حركة التحديث، التي تسعى إلى تحقيقها، ومن ثم كانت 

عة العامة تقدير المنفالحاجة ملحة إلى تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار وذلك في 
الذي يدخل تقليديا ضمن سلطتها، كما أن مراقبة القاضي تقتصر على مراقبة المشروعية، 
وغالبا ما أكدت المحكمة العليا امتناعها عن مراقبة الملاءمة خاصة فيما يتعلق بوجود أو 

، (2)يها الإدارةالتي تدع انعدام المنفعة العامة إلا إذا تجاوزت الإدارة ذلك التكييف القانوني للوقائع
كما يمكن للقاضي الإداري أن يأخذ بأسلوب الموازنة بين حصيلة التكاليف في مجال نزع 

. وأن القاضي الإداري عند رقابته إلى رقابة مشروعية ورقابة (3)الملكية الخاصة للمنفعة العامة
 .(4)ادملاءمة كلما اقتضت ضرورة المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفر 

 
 

                                                           

 .02، صالسابقالمرجع ليلى زروقي،  -1
 وما بعدها. 00ص  ،نفسهالمرجع  -2
 وما بعدها. 05، صالمرجع السابقفريدة أبركان، - 3
 .027، ص المرجع السابقالعربي زروق، - 4
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 .الأضراريير مبدأ الموازنة بين المنافع و الفرع الثالث: مبررات ومعا
يعد مبدأ المشروعية ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، بل هو 

، ولا يمكن أن توجد رقابة (1)في الوقت الحالي قمة الضمانات الفعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم
 .(2)الإدارة إذا لم تخضع هذه الإدارة للقانون قضائية على أعمال 

إن جوهر تطبيق مبدأ المشروعية يكمن في حكم القانون بين الفرد والدولة، بحيث يمكن 
للفرد في ظل مبدأ المشروعية إذا ما اعتدى على حقه من قبل الإدارة أن يلجأ إلى القضاء 

 بأنها قانونية. إن سيادة القانون  الإداري موضحا أوجه انتهاك القانون. وبذلك توصف الدولة
 يجب أن يتبع ضمانات أساسية وهو واجب من واجبات الإدارة المسؤولة.

يرى الأستاذ "أندري دو لوبادير" أن أهم ضمانات مبدأ المشروعية هو الفصل بين 
 الأجهزة التشريعية والتنفيذية في البنيان الدستوري، فإنه إذا كان المصدر الرئيسي للمشروعية
هو التشريع، فإنه يلزم لضمانات فاعليته أن يكون صادرا من سلطة غير الإدارة أو السلطة 

 .(3)التنفيذية
 أولا: مبررات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار.

يرى الفقه الإداري الحديث أن السلطة التقديرية للإدارة لا يجب أن تباشر خارج إطار 
ن تلتزم دائرة وحدود النظام القانوني لما في ذلك من ضمانة القانون، بمعنى أن الإدارة يجب أ

، (4)لحماية وحقوق الأفراد، ولا يحق للإدارة تقييد هذه الحقوق والحريات لأجل الصالح العام
،وحتى لا تخرج الإدارة عن الحدود القانونية (5)والذي يتمثل في الأمن والسكينة والصحة العامة

                                                           

 .02، ص0552داود الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
 .80، ص0522محمود حافظ، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، - 2

3-André de laubadère, traité élémentaire de droit administrative, 4ème ed, tome 1, 1976, 
P205 et suivre. 

 .1رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص- 4
 .2ص ، بدون سنة نشر،محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، الكتاب الجامعي، القاهرة- 5
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صلحة العامة كانت الموازنة بين المنافع والأضرار حتى لا يطغى حين تصدر قراراتها لأجل الم
 جانب على جانب ولهذا وجدت هذه النظرية مبرراتها في حماية الحريات الأساسية والاقتصادية.

 الحريات ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار: حماية-1
ذه التعرض لها، وأساس هإن الحريات العامة تمنح امتيازات للأفراد يمتنع على الإدارة 

الحرية أنها حق طبيعي، ورد النص عنها في إعلان بريطانيا لحقوق الإنسان )إعلان فرجينيا 
والإعلان الفرنسي لحقوق  2/7/0772وا علان استقلال الولايات المتحدة في  08/2/0772في 

قاضي ، ومن هنا كان لل(1)وأن هذه الحقوق يجب الاعتراف بها 82/2/0725الإنسان في 
الإداري وقفته حين وضع مبرر الموازنة بين المنافع والمضار وبين حق الفرد في ملكيته 

 الخاصة وحق الإدارة في تقييد هذه الحرية للمنفعة العامة.
 مبدأ التوازن في رعاية الفرد والمجتمع:-8

بحيث أنه يجب المحافظة على مصلحة الفرد، فلا مصلحة للفرد تهدر باسم المجتمع، 
 مصلحة للمجتمع تهدر باسم مصلحة الفرد، ومن حق القاضي الإداري الرقابة على أعمال ولا

الإدارة في حالة إلحاقها وتعسفها باسم المصلحة العامة وتعريض مصلحة الفرد للخطر ويظهر 
 ذلك جليا في المحافظة على التوازن بين المصالح العامة والمصلحة الخاصة.

 ن المنافع والأضرار.ثانيا: معايير الموازنة بي
قدم لنا القضاء الإداري معايير للموازنة بين المنافع والأضرار في إطار نزع الملكية 
للمنفعة العامة بحيث وضع القاضي الإداري المشروع في الميزان من حيث أعباء المشروع 

 .(2)ومزاياه تكلفته ومنافعه

                                                           

ون للثقافة والفنمحمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني - 1
 وما بعدها. 00، ص8110والآداب، الكويت، 

2-Gilli (j.p), le rôle du juge administratif en matière l'expropriation a.j. 1973, P13 et suivre. 
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بات من الضروري على القاضي ومعنى ذلك أن نظرية الموازنة بين المنافع والمضار 
الإداري بحث الآثار والنتائج المترتبة على المشروع، من حيث التكلفة المالية ومعيار المنفعة 

 العامة.
 التكلفة المالية: معيار-1

إن القاضي الإداري يأخذ بالتكاليف المالية التي تتحملها الإدارة على نحو يقيم توازنا 
 .(1)كية لأجله والأضرار والتكاليف الماليةبين المشروع المزمع نزع المل

وعلى ذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن ملف تحقيق نزع الملكية يجب أن 
يتضمن تقريرا موجزا بالمصروفات، يسمح لأصحاب الشأن بالإطلاع عليه وتقدير التكاليف 

 .(2)الكلية وتقديرها بصورة معقولة
، تكاليف المشروع أثناء القيام بإجراءات نزع الملكيةوقد أخذ بالمشرع الجزائري بتقدير 

لذلك وجب على القاضي الإداري أن يأخذ في حسبانه تقييم التكاليف التي تتحملها الإدارة، 
بحيث تقوم بتنفيذ المشروع دون إرهاق مالي وتنفيذا لهذا حكم القاضي الإداري بإلغاء إنشاء 

تبين له أن تكاليف المشروع المالية لا تتناسب  مشروع مطار في إحدى المدن الصغيرة عندما
 .(3)مع المصادر المالية للقرية

 معيار المنفعة العامة:-2
إن المراقبة بين المنافع والمضار تعني المراقبة الموضوعية للقرار الإداري، وذلك من 

جمة عنه الناخلال تقييم الجوانب المتعلقة بالقرار الصادر بنزع الملكية من حيث الأضرار 
، ولذلك فإن القاضي الإداري يوازن بين مقدار المنفعة العامة وما (4) والمزايا المترتبة عليه

يقابلها من منافع وأضرار أخرى، وقد حكم مجلس الدولة الفرنسي برفض نزع ملكية بهدف 
                                                           

 . 015محمود سلامة جبر، المرجع السابق، ص -1
 .015، صنفسهالمرجع  - 2
 .000رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص -3
 .017، صنفسهالمرجع  - 4
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ركة شالسماح بإنشاء قناة لإخراج نفايات كمياوية لأحد مصانع الألمنيوم المستغلة من قبل 
)باشنس( في عرض البحر وكان رفض مجلس الدولة مبررا بناء على وزن المنفعة العامة 
والمخاطر التي تحتوي على إضرار بالصحة العامة والنباتات البحرية والتنمية السياحية للأماكن 

 .(1)المجاورة
 معيار العبء الاجتماعي والملكية الخاصة:-3

بيرة من الفاعلية في رقابته على أعمال الإدارة وقد أخذ القاضي الإداري على درجة ك
ضمان التوازن بين مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار بمعيار الأعباء الاجتماعية ومعيار 

 الملكية الخاصة وما قد يلحقه هذا المشروع من أضرار.
 وهذا مراعاة لاعتبارات رقابة القاضي وفاعلية أعمال الإدارة ونشاطها في ظل الظروف

 .(2)المتغيرة
قد يلحق المشروع الذي يتم نزع الملكية لفائدته أضرارا بالبيئة أو الأفراد أو الحياة 
الاجتماعية، وهنا يقوم القاضي بعد الموازنة بإلغاء القرار نظرا للتكلفة الاجتماعية للمشروع 

 والآثار الاجتماعية التي تترتب عليه.
ي رقابته على تصرفات الإدارة وضمان والقاضي حرصا منه على تحقيق الفاعلية ف

التوازن الدقيق بين اعتبارات نزع الملكية للمنفعة العامة وما يخلفه من آثار اجتماعية فإن 
 .(3)القاضي يلغي المشروع

( قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار نزع ملكية لإنشاء طريق niceففي قضية مدينة )
( الخاص sainte-marieجزء من مستشفى ) سريع لأنه وجد أن المشروع سيؤدي إلى إزالة

بالأمراض النفسية والعصبية، وحيث أنه وازن بين مصلحتين المحافظة على الصحة من ناحية 
                                                           

محمد عبد النبي حسنين محمود، نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام، رسالة لنيل درجة الدكتوراه - 1
 .822، ص811في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 .851سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص-2
 .052، صالسابقالمرجع داهل وافية، - 3
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وفتح طريق للمرور فانتهى إلى ترجيح الصحة على سهولة المرور وأصدر قرارا بإلغاء قرار 
إقامة مدرسة عسكرية  ، وفي قضية أخرى وازن مجلس الدولة الفرنسي بين(1)نزع الملكية
المتمثلة في العبء الاجتماعي المتمثل في عدم استغلال ارض زراعية مساحتها  والمضار
هكتار ورأى المجلس أنها تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. وفي  00711

 الأخير رجح المجلس منفعة إقامة المدرسة العسكرية.
ازنة بين الأضرار المترتبة على إقامة المدرسة متمثلة وهنا القاضي قد قام بإجراء مو 

فيما يتحمله المجتمع من أعباء وموازنة توصل من خلالها إلى تفوق العناصر الإيجابية 
للمشروع، وبين ذلك مفوض الدولة في تقريره فقال: "إن قيام الجيش بمناورات يستلزم تخصيص 

س ه فإن وجود معسكرات متسعة للمناورة يعكمناطق تتسع لمرمى النيران وتتضمن الأمن، وعلي
 .(2)ضرورة كبيرة

وفي الجزائر يراقب القاضي الإداري احترام الإجراءات في نزع الملكية للمنفعة العامة 
وكذا التحقق من وجود المنفعة العمومية، كما يتأكد من تقرير تقييم الأملاك والحقوق المطلوب 

إلى اشتراط أن يهدف نزع الملكية إلى تنفيذ عمليات  نزعها وأن سلطة القاضي الإداري تمتد
 .(3)ناتجة عن تطبيق إنجاز تجهيزات جماعية وأعمال ومنشآت ذات منفعة عمومية

ويمكن للقاضي إبطال قرار نزع الملكية إذا ثبت له أن المشروع المراد إنجازه يخالف 
 قد كرس القاضي الإداري المحافظة على البيئة أو فيه خطر على صحة وسلامة المواطنين، و 

في الجزائر إلغاء قرارات صرحت بالمنفعة العمومية واعتبرها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة 

                                                           

 وما بعدها. 082أنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، المرجع السابق، ص- 1
 .870محمد عبد النبي حسنين محمود، المرجع السابق، ص- 2
والي ولاية  ضد ، )فريق بن عبد الله0552فيفري  80مؤرخ في  017028الغرفة الإدارية قرار رقم -المحكمة العليا- 3

دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية  ،ليلى زروقي :مشار إليه في– (المسيلة
 .07، ص8110، الجزائر، 0مجلة مجلس الدولة، العدد  -الخاصة للمنفعة العامة
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، كما أن القاضي الإداري في (1)اتخذت بغرض تحقيق منفعة فردية ضيقة إذا ثبت لديه أنها
فة المالية التكل الجزائر يراقب مدى احترام المعايير التي ابتدعها القضاء الفرنسي ومراقبة

 .(2)للمشروع والأعباء الاجتماعية ومعيار المنفعة العامة ونزع الملكية الخاصة
 ن والموازنة بين المنافع والأضرار.رقابة القاضي الإداري على الخطأ البيّ  :ثالثا

 من حيث طبيعة الرقابة:-1
لمنفعة الإداري لإن مبدأ الموازنة، يقوم على رقابة التكييف القانوني من طرف القاضي 

العامة عن طريق ضبط المنفعة العامة، التي تعد معيارا لمشروعية الأعمال الإدارية، كإعلان 
ن يكون  المنفعة العامة، ذلك أن مفهوم المنفعة العامة يتطلب من المشرع أن يقوم بتحديده، وا 

رورة نزاع ض مصاغا بشكل عام، مما يجعله من المرونة والاتساع التي تتطلب في حالة قيام
تدخل القاضي الإداري لتحديده من خلال مباشرة التكييف القانوني للوقائع المبررة لذلك، وهو 
ما يتوفر في مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار التي تعتبر شرطا للمشروعية، بينما نظرية 

تقديرات لالخطأ الظاهر تتعلق برقابة الملاءمة، حيث تنصب على تقدير الوقائع، لمواجهة ا
 .(3)غير المعقولة للإدارة في تصرفاتها

 من حيث نطاق التطبيق:-2
أن الخطأ الظاهر قد نشأ بداية في نطاق السلطة المقيدة للإدارة كتعادل يرى الفقه 

الوظائف، ثم امتد إلى نطاق السلطة التقديرية للإدارة كرخص البناء، وأدرجه مجلس الدولة في 
أ الموازنة فقد نشأ في نطاق السلطة التقديرية للإدارة )عمليات نزع أما مبد ،(4)نطاق الرقابة

                                                           

والي ولاية تيزي  ، فرين بن جيلالي ضد0550جانفي  80المؤرخ في  70271المحكمة العليا، قرار الغرفة الإدارية رقم - 1
 (.02)مشار إليه في ليلى زروقي، المرجع السابق، ص .وزو

هورية للجمالمحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية )الجريدة الرسمية  0550أفريل  87المؤرخ في  00-50القانون رقم  -2
 .0552ماي  00المؤرخة في  17ركة رقم ( التعليمة الوزارية المشت0550لسنة  80رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 وما بعدها. 005رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص -3
4-Laubadère (André), Op.Cit, P54 et suiv. 
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الملكية للمنفعة العامة( ثم امتد إلى نطاق آخر يجمع بين السلطة التقديرية وضرورة توافر 
 .(1)شروط معينة

 من حيث عناصر القرار:-3
اضي قتقوم نظرية الخطأ الظاهر على التكييف القانوني للوقائع، أي تنصب رقابة ال

الإداري على عنصر السبب، بينما تقوم في مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار التي محتواها 
مضمون القرار و تماشيه مع الصالح العام، أي أن رقابة القاضي الإداري هنا تقوم على 

 .(2)عنصر المحل في القرار الإداري 
ضرار، يعتبران ابتكارا من ويمكن القول: أن نظرية الخطأ الظاهر ومبدأ المنافع والأ

خلق القاضي الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك للحد من السلطة التقديرية للإدارة 
في ممارسة نشاطها، وهي رقابة فنية يمارسها القاضي الإداري للتأكد من منافع أو أضرار 

القرار الإداري ومع اتفاقه نزع الملكية العامة. أي مقارنة ما جاء به  القرار الإداري في مجال
مع المصلحة العامة، بينما تنصب في الخطأ الظاهر على تقدير الوقائع التي استندت إليها 
الإدارة، والقاضي وهو يستعمل نظرية الخطأ الظاهر أو مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار، 

 فهو يهدف إلى تجسيد العدالة الإدارية.
 .الإداري  الاستعجالإجراءات في  القاضي الإداري ة : سلطنيالثا المطلب

ومنح للقاضي الإداري  12/18/0551تدخل المشرع الفرنسي بموجب قانون 
الاستعجالي سلطة توجيه أوامر للإدارة، وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد تخلى صراحة عن 

 الخطر التقليدي المفروض على القاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة.
وقد اعترف المشرع للقاضي الإداري المستعجل عن طريق الدعوى المستعجلة السابقة 
على التعاقد بتوجيه أوامر للإدارة وبناء على طلب صاحب الشأن، باحترام القواعد القانونية 

                                                           

 .020محمود سلامة جبر، المرجع السابق، ص - 1
 .028محمد رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص - 2
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المتعلقة بالإعلان عن إجراءات العقود التي تبرمها، وتحقيق المساواة والمنافسة بين 
ا ما نص عليه المشرع الجزائري في مادة الاستعجال في إبرام العقود . وهذ(1)المتعاقدين

نه إدراكا من المشرع في فعالية العدالة الإدارية وتوسيع سلطات القاضي  والصفقات. كما وا 
 الإداري المستعجل، في أن يأمر بكل إجراء ضروري لحماية حقوق وحريات الأفراد.

ي حماية الحريات الأساسية ووقف تنفيذ القرار الفرع الأول: سلطة القاضي الاستعجالي ف
 الاداري.

يمكن لقاضي الاستعجال الإداري وبناء على عريضة بسيطة، حتى ولو في غياب قرار 
إداري سابق، أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية دون قيام أي عائق لتنفيذ القرار الإداري، 

دارية للقاضي الإداري المستعجل اتخاذ من قانون الإجراءات المدنية والإ 580وتجيز المادة 
الإجراءات الاستعجالية الفورية، ولكن بشرط ألا تحدث هذه الإجراءات مساسا بأصل الحق 

. وهكذا حكم مجلس الدولة الفرنسي بأنه ليس في (2)وألا تكون عقبة في تنفيذ القرار الإداري 
وق المباشرة من طرف البلدية فمقدور قاضي الاستعجال أمر شيخ البلدية بوقف أشغال الهدم 

لا كان معرقلا لتنفيذ قرار إداري والظاهر ببدء في الأشغال  .(3)ملكية تابعة لها وا 
 .أولا: سلطة القاضي الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية
يام الحق بأن يأمر الإدارة بالق تدخل المشرع الفرنسي وأعطى لقاضي الاستعجال الإداري 

 01/12/8111بجميع الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية وذلك طبقا لقانون 
. وبذلك تكون هذه 8-180الذي جاء في الفصل الخامس من تقنين العدالة الإدارية في المادة 

                                                           

 .021حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص - 1
 .027، ص8112فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، بيروت،  -2
، مشار إليه، في "لحسين بن Pont-Audmerقضية بلدية  8118ديسمبر  01حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -3

 ."250، ص8100، الجزائر، شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية )دراسة قانونية تفسيرية(، دار هومة
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، (1)حريات الأساسيةالمادة قد مكنت القاضي الإداري باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية ال
 وهكذا فإنه:

يمكن لأي شخص يرى أنه تم الاعتداء على حريته الأساسية من جانب الإدارة أن يلجأ 
إلى القاضي الإداري الاستعجالي ويطلب منه أن يوجه أمرا إلى الإدارة بالكف عن التصرف 

 الذي أضر بالحرية كما يمكن،
اري في حالات الاستعمال متى كانت تشكل توجيه أوامر غل الإدارة من قبل القاضي الإد

 مساسا خطيرا وغير مشروع.
يظهر بأن تدخل القاضي الاستعجالي الإداري لحماية الحريات الأساسية وفقا لنص 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  581من التقنين الفرنسي والمادة  180/8المادة 
 .(2)الإداري لحماية الحريات الأساسيةالجزائري، توضح شروط تدخل قاضي الاستعجال 

 وهي عبارة عن شروط شكلية وأخرى موضوعية.
 الشروط الشكلية:-

تتمثل في تقديم طلب إلى القاضي الإداري يبين فيه المدعي الوقائع والتجاوزات الجسيمة على 
إحدى الحريات الأساسية ويطلب منه الأمر بالإجراءات الضرورية التي تضع حدا للمس 

 حريات.بال
 
 

                                                           

1 - Le "référé liberté" permet au juge, lorsqu'une personne publique, dans l'exercice de ses 
pouvoirs porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de 
prendre toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause", voir 
existe-t-il des procédures d'urgence devant le juge administratif? WWW/vie publique. 
Fr./Fiches. 

 ،مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - 2
 .82، ص8111
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 الشروط الموضوعية:-
يجب أن يستند الطلب إلى عامل السرعة، أي طلب توفر حالة الاستعجال تبرر تدخل 

 القاضي الإداري المستعجل في أمر الإدارة بالإجراء المطلوب.
يجب حصول اعتداء جسيم وخطير وغير مشروع، أي أن القاضي المستعجل الإداري 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  581للمادة  لكي يمكنه ممارسة اختصاصه وفقا
من تقنين العدالة الفرنسي، أن يكون الاعتداء يشكل مساسا خطيرا وغير  180/8والمادة 

مشروع بتلك الحريات وفقا للمشرع الجزائري وأن يكون جسيما وغير مشروع طبقا للمشرع 
ير فإنه لا يدخل ضمن سلطات قاضي الفرنسي أي أنه عندما يكون الاعتداء غير خط

 الاستعجال الإداري.
يجب أن يكون الاعتداء قد وقع على إحدى الحريات الأساسية المعترف بها، مما يجعل  -

من الواجب حمايتها حماية قانونية خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وتبين 
 .(1)توريةوسائل حمايتها، وأن هذه الحرية تتفق مع المشروعية الدس

 وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في عداد الحريات الأساسية ما يلي:
)حرية الذهاب والإياب، حق اللجوء الدستوري، حق الترشح للمجالس البلدية، حق 
التصويت والتمثيل(، أما القاضي الاستعجالي الإداري فقد اعتبر في عداد الحريات الأساسية، 

العائلية، حرية الاجتماع، حق الملكية، حق الإضراب، حرية الذهاب الحق في احترام الحياة 
 .(2)والإياب

                                                           

1 - Auby et Drago, traité de contentieux administratifs. L.G.D.J, Paris, 1975, P320. 
 .025حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص - 2
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وقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن 
اتخاذ كل إجراء ضروري لحماية الحريات الأساسية من جراء الاعتداء عليها من طرف 

 .(1)الإدارة
الي الإداري سلطاته، وأن يوجه أوامر إلى الإدارة خلال أن يمارس القاضي الاستعج-

ثمانية وأربعين ساعة، إذا طلب منه وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الإدارة، وأن 
القاضي عندما يأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للتجاوزات التي تمارسها الإدارة 

 تقديرية واسعة. على الحرية الأساسية فإنه يتمتع بسلطة
وقد تنوعت تطبيقات القاضي الاستعجالي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية 

 بين أوامر الالتزام بعمل وأوامر الامتناع عن عمل.
والأوامر بتأدية العمل مثل توجيه الأمر إلى الإدارة باستخدام القوة الجبرية لإخلاء عقار 

 يذا لحكم الطرد.من شاغليه بغير سند قانوني تنف
وكذلك الأمر بوقف تنفيذ قرار إيقاف بعض الموظفين لإضرابهم عن العمل لما في ذلك 

من قانون  581من اعتداء جسيم على حق الإضراب والذي يعتبر بمثابة حرية وفقا للمادة 
 الإجراءات المدنية والإدارية.

مل لأوامر بتأدية عوفي نطاق هذا طبق مجلس الدولة الفرنسي سلطة الحكم بتوجيه ا
 وتمثلت هاته الأوامر في:

الأمر بتسليم المدعي وأفراد عائلته جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التي تم 
سحبها منهم نظرا لأنهم لا يتمتعون بالجنسية الفرنسية على نحو يمثل اعتداء غير مشروع على 

 حريتهم في التنقل.

                                                           

 .002فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص- 1
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ي تضعها الإدارة على المحلات التجارية لما يمثله الأمر إلى العمدة برفع الأختام الت
 .(1)ذلك من اعتداء على حق الملكية

كذلك توجيه الأمر إلى المجلس الوطني لنقابة أطباء جراحة الأسنان في أن يمنح 
 أيام من الإعلان بالحكم. 12ترخيص مؤقت بفتح عيادة للجراحة وهذا في أجل 

نه يكون الأمر بألا تتخذ تصرفا معينا أو تأتي أما عن الأوامر بالامتناع عن عمل فإ
 .(2)فعلا ومثال ذلك توجيه الأمر إلى وزير بعدم اتخاذ تصرف ما

 .ثانيا: سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري 
يجوز وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك في عريضة مستقلة كذلك يجب 
أن يستند وقف تنفيذ القرار الإداري على أسباب جدية، كما أنه أجاز وقف التنفيذ في حالة 
التظلم الإداري ويتطلب ذلك الاستعجال لأنه إذا لم يوقف تنفيذه يترتب نتائج لا يمكن تداركها 

لو صدر قرار بهدم منزله فهذا يجب وضع دعوى بوقف تنفيذ القرار الإداري من  مستقبلا مثل
من  012وكذلك المادة  في فرنساق.إ.م.إ  081طرف القاضي. وهذا ما نصت عليه المادة 

 نفس القانون.
ق.إ.م.إ "... في جميع حالات الاستعجال يستطيع رئيس المحكمة  081نص المادة  -

 ينتدبه الأمر بجميع التدابير اللازمة".الإدارية أو القاضي الذي 
ق.إ.م.إ "... في جميع حالات الاستعجال يستطيع رئيس المحكمة  012نص المادة  -

 .(3)الإدارية أو القاضي الذي ينتدبه تعيين خبير"

                                                           

 .057أمال يعش تمام، المرجع السابق، ص- 1
 .052فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص - 2
 .18قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص -3
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فيحق لمجلس الدولة إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ التي أمرت به  أما في الجزائر
المحكمة الإدارية أن يقرر رفعه بصورة استعجالية إذا كان من شأن وقف التنفيذ إلحاق الأضرار 

 بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف.
ار إداري إذا تم استئناف حكم صادر عن كما يجوز للقاضي الإداري أن يوقف تنفيذ قر 

المحكمة الإدارية وقضى برفض الطعن لتجاوز السلطة القرار الإداري وذلك بطلب من 
ذا تبين أن تنفيذ القرار الإداري من شأنه إلحاق أضرار جسيمة وعواقب يصعب  المستأنف وا 

ذا ظهر لمجلس الدولة من خلال الأوجه المثارة في العريضة  ا أنها جدية ومن شأنهتداركها وا 
 إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ولقد نصت المواد الآتية على:

ق.إ.م.إ: يجوز لمجلس الدولة إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور  500المادة 
به من طرف المحكمة الإدارية أن يقرر رفعه حالا إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة 

 ف وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف.أو بحقوق المستأن
ق.إ.م.إ: عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية  508كما نصت المادة 

قضى برفع الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ 
ب ه من شأنه إحداث عواقبطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار الإداري المطعون في

يصعب تداركها وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق 
 .جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه

إذن من خلال هاته المواد يتبين أن للقاضي الإداري الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر 
ذ الحكم أن يرتب آثار لا يمكن تداركها بسهولة أو يبدو من الأوجه المثارة إذا كان من شأن تنفي

في العريضة من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف، وعندما يتم استئناف حكم صادر عن 
محكمة إدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة يجوز للقاضي الإداري بناء على طلب 

فيذ هذا الحكم متى كانت تبدو أوجه الاستئناف جدية، كأن يرى المستأنف أن يأمر بوقف تن
 القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة أن فرصة إلغاء حكم أول درجة في الاستئناف.
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كذلك يجوز للقاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة أن يأمر برفع وقف التنفيذ بناء 
ا للإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية، على طلب من يهمه الأمر وتتم عملية التحقيق وفق

كما تصدر قرارات وتتبع فيها الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية من حيث النطق بالقرار 
وسير الجلسة ودور المحافظ وتبليغ القرارات ونستنتج أنه لوقف تنفيذ القرار الإداري لابد من 

 .(1)توافر شروط تتمثل في الجدية والاستعجال
الفرع الثاني: سلطات القاضي الإداري في المادة الجبائية والتسبيق المالي والتعاقد مع 

 .الإدارة
لقاضي ا اتسلط، و قضاء الاستعجال في المادة الجبائيةفي هذا الفرع إلى  سنتعرض 

 .في التعاقد مع الإدارة، و الإداري في منح التسبيق المالي
 .الجبائيةقضاء الاستعجال في المادة  أولا:

عرف قضاء الاستعجال بأنه قضاء وقتي بطبيعته لا يحسم نزاعا بصفة نهائية، ولا 
يجوز قوة الشيء المقضي فيه، بل يجوز تعديله أو إلغاءه حسب الظروف والأحوال فهو 
ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تلك الطبيعة الوقتية وما تستلزمه من عدم التعرض لأصل 

الاستعجالي الإداري يحمي الخصوم بإجراءات وقتية سريعة لحين فصل ، والقضاء (2)الحق
، إن تطور الحياة الاقتصادية والمالية، وما تبع ذلك من تشابك العلاقات (3)قاضي الموضوع

 بين المواطن والإدارة، وما يثور من منازعات تتطلب تدخلا عاجلا من القاضي الإداري.

                                                           

 .002-000فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص ص - 1
 .281ص المرجع السابق،فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - 2
 وما بعدها. 07، ص0571اط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، الإسكندرية، أمينة النمر، من - 3
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لضريبي عبئا، يتمثل في إقامة التوازن ما بين ويقع على قاضي الاستعجال الإداري ا
حماية الموارد الضريبية للدولة وحق الحماية المستعجلة للأشخاص في أموالهم وشرعية 

 .(1)الضريبة
ومن أجل تحصيل الضريبة فإن الإدارة الجبائية تلجأ إلى استخدام الوسائل الممنوحة 

مباشرتها لهذه الإجراءات فإنها تخضع لها من غلق وحجز وبيع وغرامات، غير أنها وأثناء 
 لرقابة القاضي الإداري.

كما يمكن للمكلف بدفع الضريبة أن ينازع في صحة أو مقدار الضرائب، وأن يطالب 
بإرجاء الدفع إلى غاية صدور قرار قضائي في الموضوع شريطة أن يبني طلبه على حجج 

نظمه طلب إرجاء دفع الضريبة تمؤسسة مقابل ضمانات كفيلة بتحصيل الدين الضريبي إن 
من قانون الإجراءات الجبائية، ويكون قاضي الاستعجال الإداري مختصا  72أحكام المادة 

 .(2)بتأجيل التحصيل الضريبي لغاية حل النزاع المطروح على قاضي الموضوع الإداري 
إن قاضي الاستعجال الإداري يمكنه أن يمنح أجلا للمكلف بدفع الضرائب، وخاصة 
إذا قامت منازعة وطرحت أمام قاضي الموضوع، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للمكلف 
أن ينازع في الضريبة المفروضة عليه وذلك بإبرازه جميع المستندات وكل ما من شأنه أن 
يجعله يطمئن وبكل هدوء إلى ما فرض عليه باعتبارات أن الضريبة حق من حقوق الخزينة 

                                                           

اطلع ، www.bibliotdroit.com.blogحميد ولد البلاد، القضاء الاستعجالي في المادة الضريبية. منشور على الموقع  - 1
 .00:11على الساعة  2/1/8180عليه بتاريخ 

من قانون الإجراءات الجبائية على أنه: "يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى...في  72تنص المادة - 2
صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، أن يرجئ، دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ 

 تص، إذا طلب الاستفادة من ذلك في شكواه.من هذه الضرائب، لدى قابض الضرائب المخ %81يساوي 
من قانون  75ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور قرار الإدارة الجبائية ضمن الشروط المحددة في المادة 

  ."الإجراءات الجبائية
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لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تحصيل الضريبة أو الغرامة، وخاصة ، ويمكن (1)العامة
 إذا ما تم طرح النزاع على قاضي الموضوع.

بأنه: "حيث أن المستأنف  07/08/8118وقد قضى مجلس الدولة بقرار له بتاريخ 
عليه فرضت عليه ضريبة، فطعن في صحتها أمام قاضي الموضوع، وأنه قبل الفصل فيها 

 إدارة الضرائب بوضع حجز تنفيذي على المحل التجاري ثم بيعه.قامت 
حيث أن بيع المحل سوف يؤدي إلى انعكاسات لا يمكن إصلاحها في حالة ما إذا -

 قرر القضاء فعلا خفض أو رفض قيمة الضريبة المفروضة على المستأنف.
ل، وهو الاستعجاحيث أن وقف تنفيذ قرار الحجز التنفيذي هو من اختصاص قاضي -

أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق، ولا يضر بمصالح وحقوق الأطراف، وعليه فإن ما 
 .(2)أقره قضاة المجلس على صواب ويستوجب المصادقة عليه"

كما أن قاضي الاستعجال يمكنه وقف تنفيذ الإشعار بالتسديد لحين الفصل في دعوى 
 .(3)الموضوع

                                                           

دير الضرائب قضية )ح، ع( ضد م 22855رقم  82/08/0521قرار الغرفة الإدارية، المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -1
 وما بعدها. 801، ص0525المباشرة، منشور بالمجلة القضائية، العدد الثالث، الجزائر، 

، منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات 07/08/8118الصادر بتاريخ  1270قرار مجلس الدولة رقم  -2
 وما بعدها. 22، ص8110الضريبية، الجزائر، 

في قرار له: "حيث أن المستأنف عليه رافع إدارة الضرائب منازعا إياها في  07/08/8118 قضى مجلس الدولة بتاريخ - 3
قيمة الضريبة المفروضة عليه، فأصدر قاضي الموضوع قرار بتعيين خبير، وأن القضية لم يتم الفصل فيها.حيث أنه سجل 

 ."ل في دعوى الموضوعفي آن واحد دعوى استعجالية ملتمسا وقف تنفيذ الإشعار بالتسديد لحين الفص
حيث أنه ما دام تم الفصل في الموضوع بتعيين خبير، فإن قيمة الضريبة تكون مرجحة للزيادة أو للنقصان أو البقاء -

على حالها، وأن الفصل بإيقاف تسديد الإشعار بالدفع لا يمس بأصل الحق، ولا يضر بمصالح الخزينة، التي يمكنها الحصول 
غاية الفصل في الموضوع، وقد استقر قضاء مجلس الدولة على إيقاف التنفيذ في هذه الحالة، مما على المبلغ وفوائده ل

وما  70، ص8110يستوجب المصادقة على القرار المستأنف، قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر، 
 بعدها.
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بتأجيل التحصيل الضريبي إذا توفرت شروطه، كما  ويكون قاضي الاستعجال مختصا
أنه مختص بنظر طلب تأجيل المتابعة والمطالبة بالغرامة التأخيرية لغاية حل النزاع إذا تم 

 .(1)طرحه على قاضي الموضوع الإداري 
 82/08/0551ومن خلال قرار المحكمة العليا، الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 

الإداري على مستوى الاستئناف أبرز بجلاء أن إدارة الضرائب يمكنها  فإن قاضي الاستعجال
أن تمنح أجلا من أجل تحصيل ديونها، وخاصة إذا قامت منازعة وطرحت أمام قاضي 
الموضوع فإن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للمكلف بدفع الضريبة أن ينازع في الضريبة 

وكل ما من شأنه أن يجعله يطمئن وبكل ما  المفروضة عليه وذلك بإبراز جميع المستندات
 فرض عليه باعتبار أن الضريبة حق من حقوق الخزينة العامة.

ويتبين لنا بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد جاء ليعالج النقائص والعراقيل 
التي كان يعاني منها قاضي الاستعجال الإداري، بما منحه المشرع من اختصاصات تجعل 
منه الضامن الحقيقي لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، وبما منحه من اختصاصات 
وصلاحيات من أجل معالجة الوضعيات المستعجلة التي تطرح أمامه، وذلك عن طريق توجيه 
أو تعديل أو إلغاء قرارات الإدارة، فله من الوسائل القانونية ما يمكنه بواسطتها من إجبار 

 وتنفيذ أوامره. الإدارة على احترام
 
 

                                                           

، ع( ضد مدير الضرائب المباشرة، منشور قضية )ح 0521-08-82بتاريخ  22855قرار المحكمة الإدارية، رقم  -1
وما بعدها. ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "متى كان  801، ص0525بالمجلة القضائية، العدد الثالث، الجزائر، 

 التدبير الاستعجالي يمتاز بطابع السرعة التي يتطلبها الإجراء، وجب عدم إخضاع الدعوى الاستعجالية للطعن الإداري المسبق
من قانون الضرائب المباشرة،  221ومن ثمة إعفاؤها منه دون التقيد بالأجل المنصوص عليه تحت طائلة البطلان بالمادة 

وبالتالي فإن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم قبول العريضة الرامية إلى تأجيل المتابعة والمطالبة بالغرامة لغاية حل 
 من قانون الضرائب المباشرة قد أخطأ في تفسير القانون". 221مقتضيات المادة النزاع في الموضوع، لسبب مخالفتها 
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 .ثانيا: سلطة القاضي في منح التسبيق المالي
على  15-12من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  521إلى  528أشارت المواد من 

منح الاختصاص للقاضي الإداري الاستعجالي لأمر الإدارة استعجاليا بدفع تسبيق مالي للدائن 
على: "يجوز لقاضي  528الإدارة وذلك بنص المادة من دين ثابت في ذمة المدعى عليه أي 

الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة 
الإدارية ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جلية ويجوز له ولو تلقائيا أن يخضع دفع هذا 

 .(1)التسبيق لدفع ضمان"
الشروط التي تبناها المشرع بالتسبيق المالي من قبل  يظهر من هذه الصياغة للمادة

القاضي الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط التي أقرها التشريع الفرنسي ويتعلق الأمر 
 بما يلي:

 528هذا ما أشارت له المادة أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد سجلت:  -
 م المحكمة الإدارية.ق.إ.م.إ بقولها الذي رفع الدعوى في الموضوع أما

يعتبر هذا الشرط شرط ضروري وبديهي حيث لا يمكن وجود دين ثابت غير متنازع فيه:  -
 الأمر بدفع تسبيق مالي إذا كان المدين يشكك في جدية الدين ولا يعتبره أصلا معناه يجب ألاّ 

 نكون أمام نزاع أصلي وجدي بشأن الدين المدعى به.
ق.إ.م.إ التي استعملت عبارة "يجوز" يكون الأمر  528المادة حسب نص تقديم الضمان:  -

يوم من  01الصادر عن المحكمة الإدارية قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل 
 .(2)تاريخ التبليغ الرسمي

                                                           

 .207أمال يعش تمام، المرجع السابق، ص- 1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 520نظر نص المادة أ -2
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التبليغ الرسمي يقصد به التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي. 
 .(1)رسمي بعقد قضائي أو غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرارويمكن أن يتعلق التبليغ ال

هذا ويجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق إذا كان 
ذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال  تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها وا 

 .(2)ورفض الطلب التحقيق جدية ومن طبيعتها أن تبرر إلغاء
نشير هنا إلى أن هذه التسبيقات لا تسري على التسبيق المشار إليها في المرسوم 

المنظم للصفقات العمومية لأن التسبيقات تتعلق بدعوى استحقاق الدين،  827-01الرئاسي 
بينما تتعلق التسبيقات في الصفقات العمومية بتنفيذ الخدمات موضوع الصفقة لتمكين المتعاقد 
من الانطلاق في الإنجاز وبهذا تكون المصلحة المتعاقدة مدينة نحو المستفيد من الصفقة. 

من العدالة الإدارية اشترط دفع  120/0ولقد تناول المشرع الفرنسي مسألة التسبيق في المادة 
، إذن هذه الدعوى تمنح للدائن (3)مبلغ التسبيق المالي: أن يقدم المعني مقابل الوفاء ضمانا

ذي هو في خلاف مع الإدارة حول مبلغ مالي ترفض هذه الأخيرة دفعه لسبب ما، وعلى هذا ال
فإن الدعوى الاستعجالية في التسبيق المالي يقصد بها أخذ التدابير في انتظار أن يحدد المبلغ 

 .(5). وأن يكون الالتزام ثابتا وغير مشكوك فيه كحالة الديون التي تثبت بسند رسمي(4)المالي

                                                           

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 212نظر نص المادة أ- 1
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.من  521نظر نص المادة أ -2
 .202أمال يعش تمام، المرجع السابق، ص -3
الاستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية، -رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الخصومة الإدارية -4

 .811، ص8100الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8عود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزءمس- 5

 .022ص
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ن قاضي الأمور المستعجلة في مجال التسبيق المالي يمكنه منح تسبيق مالي إلى وأ
الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ما لم ينازع في وجود الدين بصفة 

 . غير أنه لا يمكن لقاضي الاستعجال الإداري من حيث المبدأ منح مبلغ الدين كله.(1)جدية
 .القاضي الإداري في التعاقد مع الإدارةسلطات  ثالثا:

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  15-12تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
والإدارية ويتجلى ذلك في استجابته لاقتصاد السوق في مجال قواعد الإشهار والمنافسة وفي 

ءات المدنية والإدارية قواعد إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية وتضمن قانون الإجرا
 العلانية والمنافسة في إبرام عقود الأشغال العامة وعقود تفويض المرفق العام.

من القانون فإنه يجوز لكل ذي مصلحة في إبرام العقد ولحق  522وطبقا لأحكام المادة 
برام إبه ضرر من مخالفة قواعد الاستثمار وبالمنافسة أن يرفع دعوى قضائية مستعجلة قبل 

العقد ويستطيع المدعي أن يطلب من المحكمة الإدارية أن توجه أمرا لجهة الإدارة بهدف مراعاة 
 قواعد العلانية والمنافسة وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه.

وذلك في حال الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملية إبرام 
 العمومية.العقود الإدارية والصفقات 

 هذا ويمكن للقاضي الاستعجالي في إطار هذه الدعوى أن يأمر بـ:
 أمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته مع تحديد أجل لذلك. -

                                                           

ف( ومما جاء في حيثيات -بين بلدية مقرة ضد )ش 02/08/8102المؤرخ في  58172قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 1
 القرار ما يلي:

 لم تنص على إمكانية منح الدين كله حتى ولو لم يكن منازعا فيها.ق.إ.م.إ  528"حيث أن المادة 
حيث أن ما منحته المحكمة الإدارية للمستأنف عليه لا يعد تسبيقا ماليا، حتى ولو أطلقت عليه هذه التسمية، طالما 

المنازعة الجدية الموجودة  بالتمام والكمال رغم 10وأنها منحته الدين المترتب في ذمة المستأنفة مقابل وضعية الأشغال رقم 
 أمام المحكمة".
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ق.إ.م.إ  522يوما طبقا للمادة  81الأمر بتأجيل إمضاء العقد لمدة لا تتجاوز  -
 يل إمضاء العقود إلىبنصها على: "يكن لها كذلك وبمجرد إخطارها أن تأمر بتأج

 نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرون يوما".
بطال الشروط والتعليمات المدرجة في العقد التي تجاهلت الالتزامات  - إلغاء القرارات وا 

المذكورة وفي هذا الصدد يمكن للقاضي الاستعجالي أن يأمر بنشر إعلان طلب 
 لنشر الأول غير مشروع.العروض إذ لم تتفق الإدارة بذلك أو بإعادة ا

إذن يمكننا تعريف القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية "أنه 
إجراء قضائي تحفظي مستعجل خاص الهدف منه حماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال 

وفة لقبل إتمام إبرام الصفقة العمومية وذلك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مأ
 .(1)في الإجراءات القضائية الاستعجالية العامة

والذي أدخلت المادة الثانية  2/0/0558وفي فرنسا تقرر هذا الإجراء بصدور قانون 
وهذا تطبيقا للتوجيه  88منه إلى تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تحت المادة 

لاتحاد الأوروبي والمتعلق بتنسيق الأحكام الصادر عن ا 80/00/0525بتاريخ  25/021رقم 
 التشريعية بين الدول الأعضاء.

، وقد تجاوز هذا (2) وقد سمي هذا التنسيق بتوجيه الدعوى التي تسبق العقد الإداري 
النظام القضائي الجديد المبادئ التقليدية وأعطى للقاضي الإداري الفرنسي سلطة واسعة تصل 
إلى إعطاء أوامر للإدارة، وألزم الإدارة مراعاة الالتزامات المفروضة عليها في مجال المنافسة 

ديدية على يع غرامة تهوالعلانية في إبرام العقد الإداري، ويمكن للقاضي الإداري المستعجل توق

                                                           

رقراقي محمد زكرياء، الحماية القانونية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة - 1
 .880، ص8102-8100سيدي بلعباس، السنة الجامعية 

 وما بعدها. 220ص ،المرجع السابقمهند مختار نوح،  - 2
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الإدارة بناء على طلب يقدم له بوجود فرق في العلانية والمنافسة، كما يأمر القاضي الإداري 
 .(1)بتأجيل توقيع العقد حتى ميعاد الدعوى ولمدة عشرين يوما
 الفرع الثالث: الجوانب الإجرائية لسلطات القاضي الإداري.

ابة على تصرفات الإدارة، والتي يمكن أن إن سلطات القاضي الإداري في عملية الرق
يتحرك القاضي الإداري في نطاقها لممارسة توجيه أوامر للإدارة، تتطلب معرفة الشروط 
المطلوبة لإمكانية طلب المدعي بتوجيه أوامر للإدارة أولا، ومعرفة الجهة المختصة بنظر هذه 

 دارة من طرف القاضي الإداري.الطلبات ثانيا، ثم التطرق إلى معرفة الأوامر الموجهة للإ
 أولا: شروط قبول توجيه أوامر للإدارة.

 يتطلب من القاضي الإداري لتوجيه أوامر للإدارة، توفر شروط تتعلق بما يلي:
 توجيه طلب أوامر للإدارة عن طريق القاضي الإداري:-1

ه، حتى ولو سوهنا القاضي الإداري لا يستطيع توجيه أوامر تنفيذية للإدارة من تلقاء نف
 تبين له أن تنفيذ الحكم يتطلب تلك الأوامر، بل لابد من تقديم طلب بطريقة صريحة.

وربما يعود ذلك إلى أن القاضي لا يمكنه أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم، كما أن 
 .(2)الأمر التنفيذي هو وسيلة إجبار للإدارة

بالأمر في مواجهة الإدارة، فإنه لا وبالتالي إذا لم يطلب الخصوم من القاضي الإداري 
، فيتحقق المدعي من (3)يستطيع ممارسته للأمر، إلا بموجب تقديم طلب وأن يكون محددا

مضمون ومحتوى إجراءات التنفيذ مثلا التي يطالب بها، دون تقديم طلب عام، حيث ذهب 

                                                           

 وما بعدها. 222ص ،المرجع السابقد مختار نوح، مهن - 1
 21محمد باهي يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص- 2

 وما بعدها.
 .820فوزت فرحات، المرجع السابق، ص - 3
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 إجراء محدد القضاء الفرنسي على أنه إذا جاء الطلب بصيغة عامة، دون أن يتضمن الأمر
 .(1)فإنه يكون جديرا بالرفض

لا يجوز للقاضي الإداري اتخاذ أي إجراء من تلقاء نفسه بل لابد من طلب  وعليه
صريح وواضح ومحدد من المدعي، وعلى ذلك يلتزم القاضي الإداري بنص الطلب المقدم من 

 .(2)المدعي منه على الصفة التي حددها في طلبه
رد على الطلبات اللاحقة بعد صدور الحكم وثبوت امتناع الإدارة غير أنه يوجد استثناء ي

فإنه لم تحدد إجراءات التنفيذ فإنه  0551من التقنين الفرنسي الصادر لسنة  2/2وفقا للمادة 
 .(3)يكون للمحكمة التي أصدرته تحديدها

ويمكن القول أن المدعي يمكنه أن يطلب من المحكمة التي أصدرت حكما إداريا ولم 
ينفذ أن تصدر أمرا للإدارة بهدف تنفيذ الحكم وتوقيع غرامة تهديدية إذا امتنعت عن تنفيذ 
الحكم، وبهذا يكون للقاضي الإداري سلطة واسعة في إصدار أوامر للإدارة التي تمتنع عن 
نما هذا الأمر  تنفيذ حكم إداري صادر باسم الشعب، وهذا لا يعد حكما بما لم يطلبه الخصوم وا 

مه من أجل الاستقرار حد مساعي القاضي الإداري لإجبار الإدارة عن تنفيذ أحكايعد أ
 والطمأنينة.

 أن تكون الأوامر مما يتطلبها التنفيذ خلال مدة محددة: -2
نفيذ ت لابد أن يتحقق القاضي الإداري عندما يوجه أمرا للإدارة أن هذا الأمر مما يتطلبه

 .الحكم الصادر عنه، وغياب هذا الشرط يؤدي إلى رفض الطلب
كما يجب تقديم طلب بتوجيه أوامر للإدارة خلال مدة زمنية ففي فرنسا فإن آجال تقديم 
      طلب بتوجيه أوامر للإدارة هي نفس الآجال المقررة لطلبات توقيع الغرامة التهديدية، فهي

                                                           

 .22محمد باهي يونس، المرجع السابق، ص - 1
2  - CE, Sect, 20 juin 1957, regli, A.J.D.A 1997, P261. 

 .052حمدي عمر، المرجع السابق، ص - 3
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م المطلوب تنفيذه إذا كان صادرا عن مجلس الدولة، وثلاثة ستة أشهر من تاريخ إعلان الحك
أشهر من تاريخ إعلان الحكم الصادر عن إحدى المحاكم الإدارية أو محاكم الاستئناف 

. (1)الإدارية، وفي حالة الطلبات المستعجلة فإن صاحب المصلحة غير مقيد بمدة معينة
يجوز للمدعي  فإنهوخاصة في مجال رفض التنفيذ من طرف الإدارة وبعد التبليغ الرسمي للحكم 

طلب الغرامة التهديدية بعد مضي ثلاثة أشهر، أما في حالة تقديم الأوامر الإستعجالية بدون 
 .(2)أجل

وقد تطلب القانون مضي المدة المطلوبة ليتمكن القاضي الإداري من توقيع الغرامة 
 تهديدية.ال
 أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة: -3

يجب على صاحب الطلب أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وبالتالي لا يمكن 
 ، في الحكم الإداري الصادر أن يطالب بالتنفيذ،(3)للشخص الذي ليس له صفة

مه، والتحدث باس فصاحب الصفة عن الشخص الاعتباري، هو من يختص بتمثيله
يمثل الولاية، ورئيس البلدية يمثل البلدية، والنقابة عندما ترفع الدعوى فهي تدافع عن فالوالي 

                                                           

 .057السابق، ص المرجعحمدي علي عمر،  - 1
من ق.إ.م.إ على أنه: "لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير  527تنص المادة - 2

الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم  الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب
 عليه، وانقضاء أجل ثلاثة أشهر، يبدأ من التاريخ التبليغ الرسمي للحكم.

 غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل...".
لمدعي هو الذي يباشر الحق في الدعوى التي ترفع بطلب تقرير هذا الحق أو يقصد بالصفة، أن يكون صاحب الحق ا- 3

 حمايته.
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. والصفة في الدعوى يقصد بها تحديد الشخص الذي له سلطة استعمال (1)مصالح أعضائها
 .(2)حق الدعوى باعتبارها من النظام العام وللقاضي الإداري إثارتها تلقائيا

 طلبات توجيه أوامر للإدارة. ثانيا: الجهة المختصة بنظر
لى كل تنظيمات يمكن للقاضي الإداري أن يوجه إلى الأشخاص المعنوية العامة ، وا 

. ويمتد (3)القانون التي تخضع منازعتها لاختصاص الجهات الإدارية تحديد أجل للتنفيذ
 سا.نالاختصاص لجهات المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومجلس الدولة في فر 

 سلطة مجلس الدولة بتوجيه أوامر للإدارة وتوقيع غرامة تهديدية: -1
كان توجيه أوامر للإدارة من اختصاص مجلس الدولة  2/8/0551قبل صدور قانون 
أعطت  02/7/0521الصادر بتاريخ  101من القانون رقم  8الفرنسي، حيث أن المادة 

عن المحاكم الإدارية أو محاكم الاستئناف  الاختصاص بتنفيذ الأحكام الإدارية سواء الصادرة
بحيث تم توزيع الاختصاص  2/8/0551الإدارية، غير أن هذا الوضع تغير بعد صدور قانون 

 .(4)بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية
ي للإدارة فسلطة قاضي المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف لنظر طلبات توجيه أوامر  -2

 فرنسا:
أعطى المشرع الفرنسي للقاضي الإداري الحق بأمر الإدارة بتنفيذ حكم صدر منه ولم 

 تنفيذ أحكامها، بشرط أن يكون الحكم صادرا عنبتقوم كل جهة قضائية إدارية و يلق تنفيذا، 

                                                           

 وما بعدها. 071، ص0572إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -1
اطعة الغابات بالعوينات ومما قضية )م.ل( ضد مق 85/15/8100مؤرخ في  22021قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2

جاء في حيثيات القرار: "...يتعين على مجلس الدولة إثارة الدفع بانعدام الصفة لدى المستأنف عليها مقاطعة الغابات التي 
 لا تتمتع بالشخصية وبالتبعية بصفة التقاضي.

 ق.إ.م.إ. 282حيث أن هذه الصفة يملكها وزير الفلاحة وفقا للمادة 
 ة الصفة من النظام العام ويمكن للقاضي إثارته تلقائيا في أي مرحلة من مراحل الخصومة...".حيث أن مسأل

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 572المادة أنظر: - 3
 وما بعدها. 815محمد باهي يونس، المرجع السابق، ص - 4
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 .(1)ذات المحكمة التي توجه الأمر أو تقضي بالغرامة التهديدية من أجل ضمان تنفيذ حكمها 
فالجهة القضائية الإدارية المختصة هي تلك التي يقع مقر الجهة الإدارية التي اتخذت 
القرار المتنازع فيه في دائرة اختصاصها، وعليه فإن النزاعات المتعلقة برخص البناء تخضع 
لاختصاص المحكمة الإدارية التي تقع الأبنية موضوع النزاع في دائرة اختصاصها، في حين 

منازعات المتعلقة بالموظفين أمام المحكمة التي في دائرتها مكان التعيين، وفي مادة تخضع ال
 .(2)الضرائب أمام المحكمة الإدارية مكان فرض الضريبة

 ثالثا: آجال الفصل في طلب الأمر.
يفصل القاضي الإداري في طلب الأمر، في ضوء الظروف الموجودة بعد صدور القرار 
الإداري محل الخصومة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي، من حيث أن الأمر بإجراء 
محدد لا يكون له تأثير إذا تطرأ وقائع جديدة لاحقة على القرار محل الخصومة، وعلى هذا 

                                                           

1 - Guettier Christophe, Administration et l'exécution des décisions de justice, A.J.D.A, 1999, 
P69. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية  212تنص المادة - 2
 في المواد المبينة أدناه:

 أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،في مادة الضرائب أو الرسوم، 
 في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،

 نفيذه،ت في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو
في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية 

 الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين،
 ات،في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدم

في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 
 إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به.

اصها ة اختصفي مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائر 
 مكان وقوع الفعل الضار.

في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع 
 الإشكال".
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، والقاضي الإداري عند (1)يتأكد من التزامات الإدارة وفقا لإجراء محددفإن القاضي الإداري 
الفصل في الطلب فهو يبحث إذا كان يمكن للقاضي الإداري أن يتخذ الإجراء المطلوب بصورة 
عادية، كما يبحث في الظروف التي صدر فيها القرار، وله أن يستدعي الأطراف لتوضيح 

إذا توصل القاضي إلى عدم وجود ظروف جديدة فإنه يحكم حقيقة الموقف المحيط بالقرار، ف
 بالأمر لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا.

فالقاضي الإداري يمكنه بعد إجراء تحقيق أن يفصل في القضية حتى ولو تغيرت 
الظروف الزمنية الفاصلة بين اتخاذ القرار ولحظة الفصل في طلب الأمر، وهذا ما ذهب إليه 

، بحيث أن القاضي يمكنه أن يفصل في طلب الأمر بناء على تغير LIATAة في قضية السيد
 .(2)الظروف وتطور الواقع والقانون 

                                                           

1 - Guettier, Op.cit, P70; Antonia Houhoulidaki, grec l'exécution par l'administration des 
décisions du juge administratif en droit Français et en droit gréc, université, Paris, Isarboune, 
DEA de droit public comparé des pays européens, 2002, P204 et suiv. 

الجنسية ، التي تحمل Liataأن مدير البوليس رفض منح مستند الإقامة في فرنسا للسيدة  Liataتتلخص وقائع السيدة  - 2
الجزائرية، ولكنها تعتبر أما لطفل فرنسي، إلا أن المحكمة ألغت قرار الرفض لما تضمنه من أضرار بحياتها العائلية المحمية 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما ذهبت في حكمها إلى أن شروط منح مستند الإقامة صحيح أنها لم  2بالمادة 
ا المستند، إلا أنها أصبحت متوفرة، أي أن تغييرا واقعيا طرأ على حالتها بعد قرار الرفض، تكن متوفرة لحظة رفض منحه

والذي يتمثل في إنجابها طفلا يحمل الجنسية الفرنسية، وعليه بعد أن تغير مركزها الشخصي والعائلي، أصبح بإمكانها أن 
 (.021، المرجع السابق، صحمدي علي عمر :نظرأمن الاتفاقية الأوروبية ) 2تستند إلى المادة 
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 ة القضاء الإداري ــــسلط
 لإدارة ــــر لـــــه أوامــــي توجيــف
 د الإداري ـــــــــــــــــــة العقــــــــــــــابـــورق
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عينيه  إن مبدأ التذرع بمبدأ الفصل بين السلطات الذي وضعه القاضي الإداري أمام

لصارمة التي يفرضها على أعمالها والمتمثلة وخاصة مع الرقابة ا ةلم يعد يصلح لتدخل الإدار 
 .قيمة لهذه الأحكام بدون تنفيذها في تنفيذ الأحكام الإدارية والتي هي واجبة النفاذ ولا

كما أن عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدها يشكل أقوى نقاط القوة التي تجعل 
على عدم تنفيذ أحكام القضاء  من القاضي الإداري يتلافى النتائج الضارة والتي قد تترتب

الصادرة ضد الإدارة وذلك بتمكين القضاء سلطة ضمان توجيه أوامر للإدارة وسمح المشرع 
للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر بصفة صريحة إلى الإدارة من أجل إصدار القرارات 

مكانية فرض غرامة تهديدية عليها في حالة الامتنا لصريح عن ع التنفيذ أحكام القضاء وا 
، كما أن القاضي امتد نشاطه الإبداعي لرقابة العقد الإداري الذي تبرمه تنفيذ الحكم القضائي

الإدارة مع أحد الأفراد من أجل المحافظة على التوازن المالي للعقد الإداري إذا طرأت أثناء 
لعقد كما توقعة وقت إبرام اتنفيذ العقد ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لم تكن م

القاضي الإداري الإدارة في فرضها للغرامة التأخيرية على المتعاقد معها إذا أخل  يراقب
 بواجباته التعاقدية.
ه سلطة القاضي الإداري في توجي على ذلك سنبحث في هذا الفصل مبدأوبناء 

ري ، كما نتناول رقابة القضاء الإداري على العقد الإداأوامر للإدارة في المبحث الأول
ماته التعاقدية في الغرامة التأخيرية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاو 

 .المبحث الثاني
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 .وامر للإدارةالأ الإداري في توجيه سلطة القاضي مبدأ  :المبحث الأول
سادت لفترة من الزمن فكرة رفض توجيه أوامر للإدارة بالرغم من ظهور محاولات 

غير أن القاضي الإداري ما لبث أن تجاوز هذا  ،والقضاء لتبرير أسباب هذا الحظر من الفقه
الغرامة لصادرة عنه وفرض المفهوم وأصبح يكلف الإدارة للقيام بتنفيذ الأحكام القضائية ا

لى التهديدية ، وسنتعرض في هذا المبحث إلى مبدأ توجيه الأوامر للإدارة في المطلب الأول وا 
 .الثاني ي فرض غرامة تهديدية لتنفيذ أحكامه في المطلبسلطة القاضي ف

 المطلب الأول: مبدأ توجيه الأوامر للإدارة.
مبدأ حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة معناه أنه لا يملك تكليف 
الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه أو أن يحل محلها في عمل أو إجراء ما، هو من 

اختصاصها بناء على طلب الأفراد وبالتالي تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما صميم 
 تراه من قرارات أو إجراءات بمقتضى وظيفتها الإدارية.

ويعود الظهور الأول لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة إلى تاريخ تحول مجلس الدولة 
التاريخ كان مجلس الدولة يقوم  الفرنسي إلى مرحلة القضاء البات أو المفوض وقبل هذا

بتوجيه الأوامر للإدارة ويحل محلها في ممارسة اختصاصها لأنه كان مجرد هيئة استشارية 
 وبالتالي فإن المجلس كان يعتمد في ممارسة سلطته لتوجيه الأوامر للإدارة.

ويعد مبدأ الحظر المفروض على القاضي الإداري رؤية قديمة حيث إنه بدأ مع 
ت الأولى للثورة الفرنسية. ومنه نلاحظ أن هذا الحظر لم يكن ناتجا من نص قانوني السنوا

نما يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، كما يرى البعض أن تطبيق مبدأ الحظر  مكتوب وا 
نما مصدره تفسير قضائي موسع لمجلس الدولة أفضى إلى أن فرض  لا أساس قانوني له وا 

ن القاضي العادي المقصود به أساسا. إلى جانب هذا يتمتع على نفسه هذا القيد الذي كا
القاضي الإداري بسلطة تحقيقية تمكنه من اللجوء إلى كافة الإجراءات والوسائل القانونية 
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التي من شأنها إظهار حقيقة النزاع وتكوين قناعة لديه في الحكم بموضوعية وهذا ما يسمى 
 بالدور الإيجابي للقاضي الإداري.

 الأول: حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة.الفرع 
يقتضي هذا المبدأ رفض توجيه أوامر إلى الإدارة وهذا رغم استقرار القاضي الإداري 
على توجيه بعض الأوامر في نطاق التحقيق في الدعوى الإدارية، والتخلي عن هذا الحظر 

لطة إصدار الأوامر لإلزام الإدارة الذاتي بحيث أصبح بمقدور القضاء الإداري استخدام س
 باتخاذ الإجراءات لتنفيذ أحكامه.

إذن فمعالجة مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة يستلزم عرض مضمون هذا المبدأ 
 أولا وموقف الفقه من هذا المبدأ ثانيا.

 أولا: مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة.
بتاريخ  Cadotبموجب قضائه في قضية مع استقلال مجلس الدولة عن الإدارة 

بقبول دعوى وجهت إليه مباشرة دون أن يسبقها احتكام إلى الوزير القاضي  31/31/3881
فقد بدا حريصا على حدود فاصلة بين وظيفته القضائية والوظيفة الإدارية ومن بين هذه 

 .(1)الحدود أنه امتنع بمحض إرادته عن توجيه أوامر إلى جهة الإدارة
لمقصود بهذا المبدأ أنه لا يجوز للقاضي الإداري وهو بصدد الفصل في الدعوى وا

الإدارية توجيه أوامر للإدارة لإصدار قرار إداري على نحو معين مثل إصدار أوامر للإدارة 
بتعيين موظف أو منح ترخيص لأحد الأفراد أو توجيه أمر بتعديل قرار إداري سواء كان هذا 

يميا، ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حظر توجيه الأوامر منذ الأيام القرار فرديا أم تنظ
الأولى لتحوله إلى سلطة القضاء البات ويحفل قضاؤه بالكثير من الأحكام التي تؤكد على 

 3191أفريل  31هذا المبدأ ومن تطبيقاته بهذا الصدد حكمه في قضية السيد أوجيه في 

                                                           

 .319عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة، الجزائر، دون سنة النشر، ص 1
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يختص بتوجيه أمر إلى جهة الإدارة بتعيين شخص معين في والتي قرر فيها المجلس أنه لا 
 .(1)وظيفة عامة

ومن هذا المنطلق يعتبر مبدأ حظر سلطات التدخل أو توجيه أوامر للإدارة من 
المبادئ المكرسة في القانون الإداري حيث لم يتردد القضاء في إلغاء القرارات القضائية 

 .(2)والتي تحتوي تدابير تتضمن حلولا لا أوامر الإدارية الصادرة عن الهيئات الأدنى منه
وقد تنوعت الأفكار التي ساقها الفقه في سبيل تبيان الأساس الذي يقوم عليه هذا 

 المبدأ.
 أسانيد ومبررات مبدأ الحظر:-1

لقد اختلفت وتعددت الآراء الفقهية حول تبرير مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي 
انيد ومبررات استند فيها إلى نصوص قانونية وأحيانا إلى مبدأ الإداري إلى الإدارة في أس

 الفصل بين القضاء والإدارة وسنتعرض لهذه الأسانيد كما يلي:
 النصوص القانونية:-أ

من المسلم به أنه لا يوجد في القانون الفرنسي ولا المصري وحتى الجزائري أي نص 
ة أو الحلول محلها لكن بمقابل ذلك قانوني صريح يحظر على القاضي توجيه أوامر للإدار 

استقر القضاء الفرنسي على تحديد سلطاته بهذه القيود واستمد مجلس الدولة الفرنسي في 
تطبيق مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها. فهو يعلن أن لا يختص 

ذا المبدأ ولقد تعددت بتوجيه أوامر للإدارة والحلول محلها دون أن يحدد الطبيعة القانونية له

                                                           

أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة  - 1
 .381-381ص ص ،1131 للنشر، الإسكندرية،

يع، لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، دار هومة للطباعة والنشر والتوز  - 2
 .111، ص1119الجزائر، 
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آراء الفقهاء إلى الربط بين مبدأ حظر توجيه الأوامر ومبدأ حظر الحلول محلها وردهما إلى 
 .(1)أسس قانونية واحدة

لكن انطلاقا من النصوص القانونية التي تؤكد على قاعدة استقلال الوظيفة الإدارية 
النصوص القانونية الصادرة بعد عن الوظيفة القضائية فقد استند مبدأ الحظر إلى عدد من 

 11/31/3181قيام الثورة الفرنسية وتتمثل هذه النصوص القانونية في المرسوم الصادر في 
الذي قرر حظر قيام المحاكم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة وحدات الإدارة العاملة 

 في ممارستها لوظائفها الإدارية.
 لمبدأ الحظر: الفصل بين القضاء والإدارة كأساس-ب

والمقصود به هنا أن تكون الإدارة والقضاء الإداري جهتين مستقلتين كل على حده 
استقلالا عضويا وظيفيا والاستقلال العضوي يقصد به أن الأشخاص الذين يقومون بالقضاء 

 ليسوا هم الذين يصدرون القرارات الإدارية ويقومون بأعمال الإدارة.
فترض فيه ألا تقضي الإدارة في المنازعة الإدارية، إذن أما الاستقلال الوظيفي في

فمهمة القضاء الإداري في شؤون السلطة الإدارية لا يقوم بالتعيين أو الترقية أو يفصل 
 موظف أو يصدر اللوائح.

من هنا يتضح لنا أن مهمة القضاء الإداري هي القضاء في المنازعات والفصل في 
 .(2)القاضي الإداري يقضي ولا يديرالخصومات، وهكذا استقرت قاعدة 

وفي حقيقة الأمر أن مبدأ الفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الإدارية تعد نتيجة 
منطقية لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا المفهوم تبناه رجال الثورة الفرنسية، وقاموا بتضمينه 

                                                           

 .311أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص - 1
 .319، ص3199القاهرة، مطبعة المعارف، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، الطبعة الثالثة،  - 2
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باعتبارها هيئة قضائية في العديد من النصوص التشريعية والذي منع المحاكم القضائية 
 .(1) منفصلة عن الإدارة بأن تتعرض بأي وسيلة من الوسائل لأعمال الإدارة

إن هاته النصوص وعلى الرغم من جل الفقهاء يرون أنها لم يكن القصد منها القضاء 
الإداري، إنما القضاء العادي فهي لا تصلح أن تكون سببا مباشر لمبدأ حظر توجيه الأوامر 

 وحظر الحلول محلها. للإدارة
 تقدير أسانيد مبدأ الحظر:-2

إن الأسانيد القانونية التي قيلت لمبدأ الحظر هي التي اعتمد عليها لتبرير هذا المبدأ 
 إلا أن هاته الأخيرة لم تسلم بدورها من النقد وهذا ما سيتم توضيحه.

 الحجة المستمدة من مبدأ الفصل بين القضاء والإدارة:-أ
الهيئات الإدارية والقضاء آلة شنها رجال الثورة الفرنسية ضد المحاكم الفصل بين 

العادية خوفا من أن تتدخل في أعمال الإدارة، ولقد كان المرجع الأساسي وسببه هو عدم 
الثقة في البرلمانات القديمة، ثم بعد ذلك زالت هاته الاعتقادات وبالتالي لم يعد هناك أي 

بتوجيه أوامر للإدارة حيث أصبح يملك سلطة واسعة في دعوى عائق يمنع القاضي الإداري 
القضاء الكامل في مواجهة الإدارة وصلت إلى درجة تحديد ما يجب عليها عمله تنفيذا 

 .(2)لحكمه
 الحجة المستمدة من النصوص القانونية:-ب

النصوص القانونية التي صدرت بعد الثورة الفرنسية التي استند عليها مجلس الدولة 
لفرنسي لتبرير الحظر موجهة في حقيقتها ضد القضاء العادي وهذا ما يجعل القاضي ا

 الإداري هو الذي حظر على نفسه حق توجيه أوامر للإدارة.

                                                           

 .313أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص - 1
، دار المطبوعات الجامعية، 3مي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، الجزء مصطفى أبو زيد فه - 2

 .113، ص3111الإسكندرية، 
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لقد كانت ظروف نشأة القضاء الإداري الفرنسي وعلاقته بالإدارة تعتبر مبررا لسياسته 
وقف القضاء الإداري الجزائري تأثر القضائية التي تعلقت بحظر توجيه أوامر للإدارة، إن م

بما استقر عليه القضاء الإداري الفرنسي الذي رفض توجيه أوامر للإدارة بالرغم من عدم 
 .(1)وجود نص في القانون الجزائري يحظر على القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة
بظروف نشأة وهناك اختلافا جوهريا بين مجلس الدولة الجزائري والفرنسي فيما يتعلق 

كل منهما وتبعيته للإدارة، فمجلس الدولة الجزائري نشأ مستقلا عن الإدارة وهذا ما نصت 
والذي  3118ماي  11المؤرخ في  13-18عليه المادة الثانية من القانون العضوي رقم 

يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله حيث جاء فيه: "أن مجلس الدولة هيئة 
 ل الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية".مقومة لأعما

 ر توجيه أوامر للإدارة وموقف الفقه.حظثانيا: 
لم يتخذ الفقه الجزائري والمصري وكذا الفرنسي موقفا موحدا من مسألة حظر توجيه 
الأوامر من القاضي الإداري للإدارة، فلقد اتجه الفقهاء إلى اتجاهين فقد كان هناك موقف 
معارض ومستنكر لم يؤيد هذا الحظر ونادى بضرورة الفصل بين حظر حلول القاضي محل 
الإدارة وموقف مؤيد نادى بمبدأ الحظر بتوجيه أوامر للإدارة، كل من هذين الاتجاهين سنقوم 

 بدراستهما فيما يلي:
 مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة:-1

حظر توجيه الأوامر للإدارة اتسم موقف الفقه في كل من فرنسا ومصر من مبدأ 
 وحظر الحلول محلها بالانقسام.

 
 

                                                           

مذكرة ماجستير في القانون العام،  -دراسة مقارنة–قوسطو شهرزاد، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة  -1
 .33ص، 1131-1111جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة في فرنسا:-أ
شهدت السنوات الأولى من القرن الماضي ظهور العديد من الآراء التي تدعو مجلس 
الدولة إلى مراجعة موقفه من مبدأ حظر توجيه الأوامر وحظر الحلول، في حين ظل جانب 

الفقهاء متمسكا بهذا المبدأ بشقيه ومدافعا عنه وبضرورة التمسك به وعدم الخروج آخر من 
عليه، وعموما فإن آراء الفقهاء الفرنسيين قد توزعت منذ مطلع القرن العشرين والفترة اللاحقة 
إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية، فالاتجاه الأول وهو الاتجاه التقليدي كان يؤيد مسلك مجلس 

سي في التقيد بمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها في حين أن الدولة الفرن
أصحاب الاتجاه الثاني كانوا يدعون إلى ضرورة مراجعة مجلس الدولة الفرنسي لموقفه من 
مبدأ حظر توجيه الأوامر وحظر الحلول بما يؤدي إلى تخلي المجلس عن سياسته في 

ارة مع الاستمرار في تطبيق سياسة عدم الحلول باعتبارها الامتناع عن توجيه الأوامر للإد
 .(1)نتيجة لازمة لمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة

في  3131ل من كتب في هذا الاتجاه الأستاذ "بار تلمي" الذي نشر مقالا في وأو  
ون العام وتنفيذه مجلة القانون العام بعنوان "حول الالتزام بعمل أو بالامتناع في القان

الإجباري" حيث دعا فيه إلى فرض غرامة تهديدية من القاضي على موظفي الإدارة إن 
 امتنعوا عن التنفيذ.

واندهش "جون ريفيرو" و"لا فيرير ادوارد" من رؤية الإدارة لا تنفذ أحكام القضاء 
 .(2) وبالمقابل عدم قدرة القاضي الإداري على تنفيذ قراراته

ا الأستاذ "جيز" حيث انتقد فيه التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين ولقد أكد هذ
 اــــالسلطات ما أدى إلى امتناع القاضي الإداري عن إصدار أوامر للجهة الإدارية، ولقد دع

                                                           

 .311أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، مرجع سابق، ص -1
أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة محمد خيضر - 2

 .11، ص1131-1133بسكرة، 
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صدار أوامر للإدارة متى دعت الضرورة لذلك  الفقيه "جيز" إلى التخلي عن هذه السياسة وا 
 .(1)ه سلطة الحل محل الإدارةوأشار إلى أن القاضي الإداري ل

ويذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى تأييد مجلس الدولة الفرنسي في موقفه الرافض 
لتوجيه الأوامر للإدارة من جهة وعدم الحلول محلها من جهة أخرى ويرون أن حظر توجيه 

قاضي ال الأوامر وحظر الحلول هما مرتبطان وأنهما مظهران لمبدأ أعم وأشمل ألا وهو مبدأ
نع عليه القيام بعمل إداري من الأعمال التي تدخل في اختصاص يقضي ولا يدير أي أنه يم

جهة الإدارة وأن هذا المبدأ بشقيه حظر توجيه وحظر الحلول هو نتيجة من النتائج التي 
 .(2)ترتب على مبدأ الفصل بين السلطات

الأوامر والإبقاء على  وهناك الاتجاه الثاني يدعو إلى التخلي عن سياسة حظر توجيه
سياسة حظر الحلول وينطلق أصحاب هذا الاتجاه في بناء رأيهم أن سياسة مجلس الدولة 
نما  الفرنسي في رفض توجيه الأوامر للإدارة لا تستند إلى أي أساس من الدستور والقانون وا 

بهذا هي نتائج السياسة القضائية لمجلس الدولة الذي قرر وبمحض إرادته تحديد سلطته 
النوع من القيود، أما سياسة المجلس في رفض الحلول محل الإدارة فهي وحدها التي تعد 
النتيجة الطبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات وانتهى أصحاب هذا الاتجاه إلى دعوة مجلس 
الدولة إلى التخلي عن سياسة رفض توجيه الأوامر والإبقاء على القيد المتعلق بحظر 

 .(3)الحلول
جانب هذين الاتجاهين هناك الاتجاه الثالث وهذا الاتجاه الذي يرفض مبدأ حظر إلى 

 نتوجيه الأوامر وحظر الحلول ويستند أصحابه في تأييد موقفهم على إنكار فكرة الفصل بي
السلطات والتي تعد الأساس الرئيسي لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها 

                                                           

حلوله محلها وتطوراته الحديثة،  يسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر- 1
 .13، ص1111دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .113أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص - 2
 وما يليها. 83، صالسابقيسرى محمد العصار، المرجع  - 3
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قامت عليها فكرة الفصل بين السلطات لم يعد لها وجود وما يسود  حيث يعدون الأسس التي
 في الوقت الحاضر هو نظرية المرفق العام.

وأن ذلك يقتضي الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات وما يترتب عليه من حدود 
تقليدية ترد على سلطة القاضي الإداري، إضافة إلى ذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن حلول 

ي الإداري في دعوى الإلغاء فلا يحل القاضي الإداري محل الإدارة، وترتيب آثار القاض
الحكم بتعديل القرار المطعون فيه لا يتعارض مع الطبيعة الذاتية لدعوى الإلغاء لأن المدعي 

 .(1)لا يهدف من وراء دعواه الحكم بالإلغاء دون الحصول على نتائج هذا الإلغاء
 للإدارة في مصر: مبدأ حظر توجيه أوامر-ب

نجد أن فقهاء القانون العام لم يجمعوا كذلك على موقف محدد من مبدأ حظر توجيه 
الأوامر من القاضي للإدارة أو الحلول محلها، حيث لا يؤيد تقييد سلطة القضاء وترك الحرية 

 للإدارة لاتخاذ ما يلزم عن حكم الإلغاء لعدة أسباب نذكر منها:
يذ الأحكام بإحالة المعتدي عليه إلى الجهة المعتدية والتي أعلنت استهانة الإدارة بتنف

 .(2)سابقا خروجها على أحكام القانون أملا في تراجعها بتحقيق مضمون القرار الملغى
صدار القرارات اللازمة  مع ترك الأمر للإدارة لاستخلاص النتائج المترتبة على ذلك وا 

قرار الملغى وترتيب آثار حكم الإلغاء فيه الحماية لتسوية المراكز القانونية التي منها ال
زالة كل  الكاملة لمبدأ المشروعية، إذ أنه في هذه الحالة يحكم القضاء بإلغاء القرار المعيب وا 
أثر من آثار مخالفة القانون وليس مجرد الحكم بالتعويض في حالة عدم الامتثال لحكم 

ما وسلطة القضاء هذه ستجعل الإدارة تحرص الإلغاء مع بقاء الوضع المخالف للقانون قائ
 .(3)دائما على اتباع القوانين لعلمها مآل أعمالها وتصرفاتها المخالفة للقانون 

                                                           

 .111أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص - 1
 .13تمام، المرجع السابق، صأمال يعيش - 2
، دار الفكر العربي، القاهرة، 1سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، طبعة  - 3
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 المبدأ المؤيد لتوجيه أوامر للإدارة:-2
جاء هذا الاتجاه للرد على المبدأ المعارض لمبدأ توجيه حظر الأوامر للإدارة ويرى 

ظر هو مظهر لمبدأ أعم وأشمل وهو أن القاضي يقضي ولا أنصار هذا المبدأ أن هذا الح
يدير، معناه أنه يمنع عليه القيام بعمل إداري من الأعمال التي تدخل في اختصاص جهة 

 الإدارة.
 المبدأ المؤيد لتوجيه أوامر للإدارة في فرنسا:-أ

، أو أن القاضي الإداري غير مختص بتوجيه أوامر إلى جهة الإدارة أو الحلول محلها
استخدام أسلوب التهديد المالي في مواجهتها، وهذا يجد أساسه في مبدأ الفصل بين الهيئات 
القضائية والإدارة العاملة، الذي يستند بدوره على مبدأ الفصل بين السلطات وفقا للتفسير 

 .(1)الذي ساد بشأن هذا المبدأ في القانون الفرنسي
ى جهة الإدارة بسبب الطابع العملي ويبرر مجلس الدولة عدم إصدار أوامر إل

المحض، حيث يعتبر هذه السياسة مظهرا من مظاهر تقييد القاضي الإداري لسلطاته في 
مواجهة الإدارة تقييدا ذاتيا بمبادرة من جانبه وحده بدون وجود أي نص قانوني ملزم يفرض 

ارة مما يتطلب خضوع . وهذا لا يتماشى مع فعالية الرقابة القضائية على الإد(2) عليه ذلك
 الإدارة إلى توجيهات القاضي الإداري.

 مبدأ توجيه أوامر للإدارة في الجزائر:-ب
إن الخصومة الإدارية التي أيد فيها الحظر المفروض على القاضي الإداري طبقا 
للمبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء وذلك أنه لا يمكن للقاضي الإداري الحلول محل 

 .(3) ومنه توجيه الأوامر لها عدا حالة إتيان التعدي والاستيلاء والغلق الإداري الإدارة 
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وأن سلطة القاضي الإداري تتغير من حالة لأخرى في فض المنازعة المطروحة 
أمامه نظرا لأنه مقيد بما يفرضه عنه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء، إنه من أهم 

ضاء هو عدم تدخل القاضي في التسيير الإداري أو توجيه المبادئ التي استقر عليها الق
أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها في المجالات التي من اختصاصها أو تدخل ضمن 
سلطتها التقديرية غير أن هذا لا يعني أن الإدارة لا تخضع للرقابة القضائية بل يكمن دور 

لما ثبت له أن هناك خرق لكن في القاضي في إخضاعها لسيادة القانون وفرض الجزاء ك
 .(1)حدود صلاحياته

 الفرع الثاني: حالات توجيه أوامر للإدارة في الجزائر وفي فرنسا.
إن مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من طرف القاضي الإداري، هو الأساس 

لدولة الذي بني عليه مبدأ الحظر والذي هو نتاج السياسة القضائية التي انتهجها مجلس ا
 الفرنسي.

وسنتعرض إلى دراسة الحالات التي يتم فيها توجيه أوامر للإدارة في الجزائر وفي 
فرنسا، من خلال تناول الأوامر الصادرة من القاضي الإداري أثناء النظر في الدعوى ثم بعد 

 ذلك سيتم التطرق إلى الحالات التي يتم فيها توجيه أوامر للإدارة.
 لأوامر الصادرة من القاضي الإداري أثناء النظر في الدعوى.أولا: حالات توجيه ا

إذا لم يكن للقاضي الإداري الفرنسي أن يصدر أوامر للإدارة فإنه يملك صلاحيات 
أخرى في حالات متعددة فللقاضي الإداري أن يصدر أثناء مرحلة السير في الدعوى توجيه 

ت ووثائق لازمة وكذلك الأمر الموجه أثناء الأوامر إلى الإدارة وذلك بإرغامها بتقديم مستندا
التحقيق أما فيما يتعلق بالإجراءات المستعجلة فهناك ما ينطبق على قرارات تنفيذ القرار 

 الإداري أو إلغاء القرار الإداري وقد يكون ذلك الأمر قبل إتمام إجراءات التعاقد مع الإدارة.
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 الأوامر الموجهة للإدارة:-1
ع مجلس الدولة الفرنسي والذي أقر لنفسه وللمحاكم الإدارية هذه الوسيلة من صن

سلطة تكليف الجهة الإدارية المدعى عليها بإجراء تحقيق إداري بشأن وقائع الدعوى وا عداد 
تقرير يقدم للمحكمة يتضمن نتائج هذا التحقيق ومن تطبيقات مجلس الدولة بخصوص توجيه 

فورني" والتي صدر فيها -ائع الدعوى قضية "بيوجيهأوامر للإدارة لإجراء تحقيق إداري في وق
وهنا وجه المجلس أمرا إلى الجهة الإدارية  3131يونيو  11حكم مجلس الدولة بتاريخ 

 .(1) بإجراء تحقيق في وقائع الدعوى والتي كانت آنذاك تتعلق بطلب إلغاء قرار إداري 
تقديم مستندات والشكل وتتخذ هاته الأوامر شكلين فالشكل الأول يتمثل في الأمر ب
 الثاني يتمثل في الأمر الموجه من القاضي الإداري أثناء فترة التحقيق.

 وستتم دراسة هاته الأشكال من الأوامر على حدة.
 الأمر بتقديم مستندات وطلب توضيحات:-أ

-18( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 811ونجد تطبيقا لذلك في المادة )
نص على أن يعين رئيس المحكمة الإدارية التشكيلة التي يؤول إليها في الفصل التي ت 11

في الدعوى بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط، يعين رئيس تشكيلة الحكم، 
القاضي المقرر الذي يحدد بناءا على ظروف القضية، الأجل الممنوح للخصوم من أجل 

ات وأوجه الدفاع والردود، ويجوز له أن يطلب من تقديم المذكرات الإضافية والملاحظ
الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في النزاع وهي الصورة نفسها للأمر والتقرير التي 

من  31يمتلكها القاضي الإداري الجزائري في مواجهة الإدارة والتي نصت عليها المادة 
الذي يتضمنان قانون  11-91من الأمر  13المعدلة بالمادة  331-99الأمر رقم 

الإجراءات المدنية والتي تنص على "ويقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في 
الدعوى، مع إنذار بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد النسخ بقدر عدد الخصوم وذلك في 
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يستبعد  المواعيد التي يحددها ونستنتج من المادة السالفة الذكر "... ويجب على المقرر أن
 من المرافعات المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر ميعاد ممنوح لإيداعها...".
ويظهر لنا أن القاضي الجزائري يملك إصدار أوامر للإدارة بصدد تحقيق المنازعة 
الإدارية بتقديم مذكراتها أو ردها في فترة زمنية يحددها، كما يملك أن يوقع عليها عقوبة 

 د مذكرات من المرافعات إذا قدمتها في تاريخ لاحق للتاريخ الذي حدد لها.استبعا
( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونصت على أنه: 811هذا ما أكدته المادة )

"عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات يجوز لرئيس 
 رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام...".تشكيلة الحكم أن يوجه له إعذار ب

من قانون الإجراءات المديرية والإدارية  813أما فيما يتعلق بالعقوبة فأشارت المادة 
إذ لم يقدم المدعى عليه رغم إعذاره أية مذكرة يعتبر الوقائع الواردة في العريضة صحيحة 

والي ولاية تلمسان ضد في قضية  31/19/3199وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بتاريخ 
 .(1))أ.م( بتأييد القرار محل الاستئناف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران

قد تم إفادة ف 38/13/3111بموجب قرار صادر عن والي ولاية تلمسان في و حيث 
المؤرخ في  81/31السيد )أ.م( مع السيد )ص( و)ع( من قطعة أرض في إطار قانون 

ملاك الوطنية والمحدد لحقوق لكيفية استغلال الأراضي الزراعية للأ محددال 18/31/3181
حيث أن والي ولاية تلمسان تراجع عند هذا المنح بموجب قرار  والتزامات المنتجين.

بسبب أن التخصيص المعد لفائدة )أ( غير قانوني حيث أن والي ولاية  38/13/3111
قيق المصالح المختصة بأن المستأنف عليه كان تلمسان بسبب إبطاله للاستفادة بناء على تح

 له سلوكا معاديا أثناء الحرب التحريرية.
حيث أنه لم يقدم سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى درجة الاستئناف 

 .38/13/3111الوثائق التي يتمسك بها والتي تبرر عند الاقتضاء قراره في 
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سيرة معادية أثناء الحرب التحريرية ومن جهة وأن مجرد التصريحات لا تكفي لإثبات 
أخرى فإن تقدير هذا السلوك لا يمكن أن يتم إلا من طرف لجنة خاصة ويتعين القول فإن 

 الوالي لم يقدم دليلا على إدعاءاته وأن قضاة الدرجة الأولى قدروا وقائع تقديرا سليما.
أو الجزائر له سلطة  من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن القاضي الإداري في فرنسا

 توجيه أمر لجهة الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات تساعده على تكوين فكرته.
وطبق القضاء الإداري الجزائري هذا الاتجاه في المنازعات الضريبية ففي إطار 
التحقيق في الملفات الخاصة بالمنازعة في إجراءات المراقبة الضريبية أو في نتائجها فعلى 

المقرر الذي كلف بتحضير تقرير ينصب على تقدير مطابقة التحقيق الجبائي  القاضي
للقانون بممارسة القاضي الفاصل في النزاع الضريبي لسلطته كقاضي مشروعية وذلك 
بالتحقق من احترام المحققين الجبائيين للإجراءات عند قيامهم بالتحقق نظرا لخطورة النتائج 

 المترتبة عنه.
ين للقاضي عدم توفره على أنه ليس له من العناصر الكافية لحسم وفي حالة ما تب

 .(1) ق.إ. ض( 83النزاع عليه اتخاذ تدابير التحقيق الخاصة بالمنازعات الضريبية المادة )
هذا ولقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على حق القاضي الإداري في توجيه الأوامر 

ذا لم  3119ذلك في حكمه الصادر عام لجهة الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات و  وا 
 تستجب الإدارة لأوامر القاضي فإن ذلك يعد قرينة على إدانتها والحكم لصالح المدعي.

 3131ماي  18وكذلك أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما شهيرا في هذا الشأن في 
تقديم ما في قضية حيث أجاز مجلس الدولة للقاضي الإداري أن يوجه أمرا لجهة الإدارة ب

 .(2)لديها من مستندات تساعد على تكوين عقيدته

                                                           

 .318، ص1133نوفمبر بسكرة،  ،جامعة محمد خيضر، 11آمنة سلطاني، فريدة مزياني، مجلة المفكر، العدد  - 1
 .319المرجع نفسه، ص - 2



 رةسلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإداالباب الثاني ــــــــــــ 

 

246 

ولقد أعاد القضاء الإداري الفرنسي أساس لهذه السياسة إلى الدور الإيجابي الذي يقوم 
 به القاضي في الدعوى.

كذلك يشهد قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تعدد حالات القاضي الإداري في 
ا من الوثائق والمستندات التي تحتاجها للفصل في الدعاوي الإدارية على إرسال ما عنده

الدعوى الإدارية ويبدو هذا بوضوح في الدعاوى المتعلقة بفصل الموظفين العموميين وتأديبهم 
 .(1)أو في القضايا المتعلقة بمنح أو رفض تراخيص إقامة المباني

ي من كذلك نلاحظ بأنها ترد بعض الاستثناءات في ضرورة تمكين القاضي الإدار 
الاطلاع على الوثائق والمستندات التي يطلبها من الإدارة كتلك التي تتعلق بأسرار الدفاع 
الوطني والأمن الوطني وكذلك الأسرار الطبية فلا يجوز لهاته الأخيرة إفشاؤها ويقتصر فقط 

 على طلب بعض الإيضاحات من الجهة المسؤولة.
هات الإدارية لتقديم ما لديها من إلى جانب سلطته في مجال توجيه أوامر إلى الج

مستندات ووثائق لازمة للفصل في الدعوى يتمتع كذلك القاضي الإداري بتوجيه أوامر للجهة 
 الإدارية لإجراء التحقيق الإداري في الواقعة أو المنازعة المطروحة أمامه.

 الأمر الموجه أثناء التحقيق:-ب
لإدارية الحق في تكليف أحد موظفي أجاز مجلس الدولة الفرنسي لنفسه وللمحاكم ا

الجهة الإدارية بإجراء تحقيق إداري في واقعة معينة معروضة على القضاء وتحتاج توضيحا 
على أن يلتزم المحقق بإيداع تقرير بنتيجة التحقيق يرفق بملف الدعوى ويخطر الأطراف 

محدود من الدعاوى للاطلاع عليه ولقد طبق القضاء الإداري الفرنسي هذا الاتجاه في عدد 
 سواء تعلق الأمر بدعاوى القضاء الكامل أو دعاوى قضاء الإلغاء.

في هذا السياق نجد دعوى تتلخص وقائعها في الطعن على قرار توزيع مصاريف 
النظافة التي يتحملها أصحاب المصانع عن المياه التي تخلفها المصانع تسبب رائحة أم لا 
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لدعوى أن يجري تحقيقا إداريا تحت إشراف وزير الزراعة لذلك قرر المجلس أثناء تحضير ا
وبواسطة مهندس متخصص وذلك قبل الفصل في الدعوى ليبين ما إذا كان يتولد عن المياه 

 .(1)رائحة سيئة أم لا
إذن فمن خلال التحليل السابق للأوامر القضائية الموجهة إلى الإدارة لتزويد أدلة 

زعة معنى الدقيق فهي تأتي من طرف القاضي من أجل مناإثبات يتضح لنا أنها أوامر بال
هذه الأوامر الموجهة تكون أثناء التحقيق في حالات معينة  مطروحة أمام القضاء الإداري،

 كتلك التي يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري.
 ثانيا: الحالات التي يوجه فيها القاضي الإداري أوامر للإدارة.

ي والاستيلاء اعتبرها المشرع الفرنسي والمصري من يجب الإشارة أن حالتي التعد
اختصاص القضاء العادي لكن بالرجوع إلى أحكام القضاء الجزائري فإننا نجدهما دائما من 
اختصاص القضاء الإداري وتكون أحكامه دائما في مجالات التعدي والاستيلاء والغلق 

ث تدفعنا لدراسة كل حالة على الإداري متضمنة أوامر موجهة للإدارة هاته الحالات الثلا
 حدة.
 حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري:-1

إن المشرع الجزائري جعل الاختصاص في حالة التعدي والاستيلاء دائما للقاضي 
 ن إضافة إلى حالة الغلق الإداري.الإداري وسنتناول هاتين الحالتي

 ":Voie de Faitحالة التعدي "-أ
المجال الخصب لأعمال سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر تشكل حالة التعدي 

مباشرة للإدارة دون أن يكون ذلك مساس لمبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، وذلك 
أن القضاء هو المكلف بحماية الحريات الأساسية وحق الملكية ونتيجة لهذه السلطة فإن 
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دارية بإخلاء الأماكن وا عادة المحلات والأشياء القاضي العادي يملك صلاحية أمر الجهة الإ
 .المنقولة لمالكيها، ويقصد بالتعدي خرق الإدارة للقانون عند ممارستها لسلطتها

وتجد هذه الصلاحية الواسعة للقضاء العادي في مواجهة الإدارة أساسها في كون أن 
ا اختارت التصرف على نحو حالة التعدي تجرد الإدارة من الامتيازات التي تتمتع بها ولكونه

مخالف للقانون فإن هذا يستلزم أن تعامل معاملة الأفراد وهذا استتبع حتما عدم وجود أي 
 .(1)مجال للتذكير بمبدأ الفصل بين السلطات للحد من سلطات القاضي العادي

ولقد عرف التعدي بأنه تصرف مادي يصدر عن الإدارة ومشوب بعدم مشروعية 
 .(2)ملكية الخاصة أو بحقوق أساسية للأفرادصارخة مساسا بال

من هنا يتبين لنا أنه يجب توافر شرطان للتعدي وهما المساس الخطير بالملكية 
 الخاصة أو بحرية أساسية وأن يكون لتصرف الإدارة ميزة عدم الشرعية الخطير.

وقد صدر عن مجلس الدولة الجزائري إلغاء الأمر المستأنف عن الغرفة الإدارية 
وبعد الفصل في القضية استطاع القاضي  3189ديسمبر  31لمجلس قضاء وهران في 

رجاع المحلات إلى ما كانت عليه تحت طائلة الغرامة  الإداري أن يأمر بوقف التعدي، وا 
 .(3)التهديدية ووضعها تحت تصرف الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات

وجبه حق أساسي، وقد هي عبارة عن تصرف خطير صادر عن الإدارة تمس بم
 Carlierفي قضية  3111نوفمبر  38عرف مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ 

التعدي بأنه: "تصرف متميز بالخطورة صادر عن الإدارة، والذي تمس بموجبه هذه الأخيرة 

                                                           

 .318عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، الجزء  - 2

 .331، ص1113الجزائر، 
لنشر والتوزيع، الجزائر، دون سنة ، دار هومة ل1لحسين بن شيخ آث ملويا، المختص في قضاء مجلس الدولة، الجزء  - 3

 .13النشر، ص
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، كما ذهب مجلس الدولة إلى اعتبار حالة تعدي عندما (1)بحق أساسي أو بالملكية الخاصة"
 .(2)م الإدارة بحجز وتحطيم وكسر ما قام به المواطن من بناء بدون إذن قضائيتقو 
 ":L'empriseحالة الاستيلاء "-ب

الاستيلاء يعرف بأنه الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون 
وقفا مبرر شرعي كأن تستولي الإدارة على مساحة غير مبنية ملك لأحد الخواص لتستعملها م

لسيارات الخدمة أو مكانا لتصليح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونية وتختلف حالات 
الاستيلاء عن التعدي، أن الاستيلاء يكون على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات 

 هذا ويكون الاستيلاء في الحالات التالية: .(3) والمنقولات
من القانون  911/1سكن فعلا طبقا للمادة إذا انصب على المعاملات المخصصة لل -

 المدني.
من القانون المدني أوجبت  981إذا صدر بموجب أمر شفوي حيث أن المادة  -

 الاستيلاء أن يكون بأمر كتابي.

                                                           

 .111لحسين بن الشيخ آث لمويا، قانون الإجراءات الإدارية، المرجع السابق، ص - 1
بين )أ.خ( ضد )رئيس المجلس الشعبي  33/13/1111الصادر بتاريخ  38133قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 2

القرار: "حيث أن البلدية عندما قامت بتهديم وحجز وتكسير ما قام المستأنف البلدي( باب الزوار، ومما جاء في حيثيات 
بإنجازه وما وضعه من أدوات ومواد بناء بدون إذن قضائي خاصة واستمرت في ذلك فإنها تكون قد قامت بفعل التعدي كما 

ائق الإدارية التي تؤكد هو ثابت بمحضر المعاينة المحرر من طرف المحضر القضائي، وكما هو ثابت من مختلف الوث
صحة عملية الحصول على قطعة الأرض والبناء وعدم قيام البلدية بالإجراءات القانونية لتوقيف المستأنف من الاستمرار 
في البناء أو حجز في تحطيم أدوات ومواد البناء وتهديم ما تم إنجازه بموجب رخصة البناء. مما يجعلها فعلا قد قامت بفعل 

هو من اختصاص القاضي الاستعجالي، والأمر بوضع حد لفعل التعدي لا يمس بأصل الحق وحقوق التعدي الذي 
الأطراف لأن كل طرف الحق في استعمال الإجراءات القانونية الأخرى سواء في الإلغاء أو التوقيف، ولا يمكن بأي حال 

 له للإضرار بالمواطنين.من الأحوال أن يكون فعل التعدي هو إجراء قانوني يسمح للإدارة أن تستعم
مما يستوجب إثبات وجود فعل التعدي وبالتالي القول باختصاص قاضي الاستعجال..." )أنظر مجلة مجلس الدولة، 

 .(وما بعدها 111، ص1111، 3العدد 
، 1111عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر، - 3

 .198ص



 رةسلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإداالباب الثاني ــــــــــــ 

 

250 

صدور أمر الاستيلاء  981/1إذا صدر من سلطة غير مختصة وهنا أوجبت المادة  -
 .(1) عن الوالي أو من السلطة المختصة

ت القضاء الإداري الجزائري في حالة الاستيلاء والتي وجه بمقتضاها أمر ومن تطبيقا
والذي كان متعلقا بقرار الهدم  13/11/1113للإدارة قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

وكان واضح من الملف أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يأخذ الإجراءات المنصوص 
مستأنفة والمتعلقة بشرط إخلاء البناية المتنازع من عليها ومما توجب الاستجابة إلى طلب ال

أجلها وجاء منطوق القرار كالتالي: "المصادقة مبدئيا على القرار المستأنف إضافة بأمر 
 إخلاء المبنى".

كذلك تعرضت المحكمة العليا لمسألة الاستيلاء في قضية فريق قناوي محمد ومن 
ت الغرفة الإدارية مجلس قضاء مستغانم معه ضد مديرية الشؤون الدينية والحبوس وقض

 بعدم قبول الدعوى شكلا.
وعلى إثر استئناف هذا القرار قررت المحكمة العليا وأمرت الإدارة برد البنايات 

يمثل الإيجارات المفروضة من طرف الإدارة  31.11.311المتنازع فيها للورثة وبدفع مبلغ 
 .(2)3119منذ أن استولت على البنايات سنة 

ينصب الاستيلاء غير المشروع على العقارات وعلى المنقولات وعلى الخدمات طبقا و 
 من القانون المدني، وتكون حالات الاستيلاء غير المشروع في الحالات التالية: 981للمادة 

 911/1لا يجوز أن يتم الاستيلاء على المحلات المخصصة للسكن طبقا للمادة  -
 .المدنيمن القانون 

                                                           

 .81قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص - 1
طاهري حسين، قضاء الاستعجال فقها وقضاء مدعما بالاجتهاد القضائي المقارن، دار الخلدونية، الجزائر، دون سنة  - 2

 .19النشر، ص
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ذا تم بطريقة شفهية فإننا نكون أمام استيلاء غير لا يمكن - أن يتم الاستيلاء شفهيا وا 
 من القانون المدني. 981/3مشروع طبقا للمادة 

ذا صدر الاستيلاء عن سلطة غير - يجب أن يتم الاستيلاء من سلطة مختصة، وا 
 المدني.من القانون  981/1مختصة فإننا نكون في حالة مخالفة للقانون طبقا لنص المادة 

كما يجب أن يوضح أمر الاستيلاء الصادر عن الإدارة الهدف منه ويبين مبلغ وطرق 
 التعويض.

وقد توصل القاضي الإداري، أن وضع يد الإدارة على ملكية عقارية خاصة بدون 
 .(1)تبليغ المالك بأي إجراء قانوني يعتبر استيلاء مستوجبا التعويض العادل

 حالة الغلق الإداري:-جـ
و حالة من الحالات المستثناة من ضابط عدم اعتراض تنفيذ القرارات الإدارية ه

ويقصد بالغلق الإداري أنه ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة تنفيذا 
لصلاحياتها القانونية تعمد فيه إلى غلق محل ذو استعمال تجاري أو مهني أو وقف سريع 

 .(2)بصفة نهائية أو مؤقتة
د قضت الغرفة الاستعجالية الإدارية بمجلس القضاء الجزائر في قضية المؤسسة وق

ذات المسئولية المحدودة ضد والي ولاية تيبازة بالأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن والي 
ولاية تيبازة المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدية الدواودة إلى حين الفصل في دعوى 

                                                           

ضد  –عهم قضية ورثة )ب م و ب م( ومن م 11/19/1133المؤرخ في  31311قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -1
مدير الشركة القادرية ذات الأسهم بغريس ومن معه. ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي: "حيث ثابت أن وضع اليد على 
المساحة المتنازع من أجلها يعتبر استيلاء لعدم تبليغ المستأنفين بأي إجراء قانوني ومن ثم فإن الدفع بالتقادم من طرف 

دج/للمتر المربع إجحاف لحقوق المستأنفين حيث ونظرا لموقع العقار  311على أساس  البلدية غير مؤسس وأن التقييم
وطبيعته وحرمان المستأنفين تعسفيا منه يرى المجلس استنادا لاجتهاده بالنسبة للعقارات المماثلة تحديد التعويض على 

 دج/للمتر المربع". 111أساس 
، كلية الحقوق ، مجلة المنتدى القانوني1113لات الإدارية وفقا لتعديخولة كلفاني، القضاء الاستعجالي في المواد - 2

 .313، ص1119، ماي 11والعلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
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يشكل نوعا من التعدي وجاءت أسباب الأمر الاستعجالي الموضوع لكون قرار الغلق 
كالتالي: "حيث أنه بالتالي ثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار المعاد إيقافه 
أصبح منعدما وأن دفع المدعى عليه بأنه أصدر هذا القرار بناء على قرار الهدم أصبح بدون 

 م لا يتم هدم بدون رخصة".سبب وبالتالي لا محل لغلق المطعم ما دا
وعلى غرار هذا يعتبر الغلق الإداري ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية 

محل ذو استعمال تجاري أو مهني  المختصة تنفيذا لصلاحياتها القانونية، تعمد فيه إلى غلق
، والوالي أو وقف تسييره بصفة نهائية أو مؤقتة مثل المقاهي والمطاعم أو الورشات والمخازن 

هو المختص بمادة الغلق حسب القانون ولفترة لا تتعدى تسعة أشهر حسب ما جاء في 
هو غلق كما  .(1)وهو يعتبر نوعا من الاعتداء 3113جوان  31المؤرخ في  13 13الأمر 

الإدارة للمحلات التجارية أو المهنية، مثل المقاهي، المطاعم، الورشات، المخازن، مكاتب 
الحرة، وذلك عندما تتخذ الإدارة قرار الغلق بطريقة تعسفية، وعلى ذلك أجاز  ممارسة المهن

المشرع لرئيس المحكمة الإدارية الأمر بالتدابير التحفظية أو الأمر بوقف تنفيذ قرار الغلق 
لغاية صدور حكم قضائي في الموضوع كما يحق للعارض طلب وقف التنفيذ بموجب أمر 

 غلق الإداري، دون اشتراط صدور قرار صريح أو ضمني.على ذيل عريضة في قضايا ال
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري لابد أن  113ولكي تطبق المادة 

 يتأكد القاضي الإداري من توافر شروط لاتخاذ التدابير وهي:
يجب على قاضي الاستعجال الإداري في هذه الحالة، أن يوضح في شرط الاستعجال: -1
يب أمره الأسباب القانونية والواقعية التي دفعت به إلى اتخاذ التدبير المأمور به. ونكون تسب

 .(2) بصدد وضعية خطيرة، كما في حالة تنفيذ أشغال بهدف الوقاية من فيضان

                                                           

 .198عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص- 1
لحسين بن شيخ آث ملويا،  :إليه في مؤلف مشار Brune، قضية 3111مارس  11قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -2

 .113قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص
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بالتدابير الضرورية، وأن هذه التدابير تطبق  113وقد عبرت عنه المادة شرط النجاعة: -2
م المقترف من الإدارة وأن هذه التدابير جاءت للسماح للقاضي في حالة التجاوز الجسي

الإداري لحماية الحريات العامة وسد الفجوة التي كانت واضحة في القانون الجزائري، وحكم 
القضاء الفرنسي أن له طابع النجاعة الأمر بإرجاع الأرشيف الذي هو ضروري للسير الدائم 

، (1)ذي هدفه ضمان وصول المرضى إلى ملفاتهم الطبيةوالحسن للمرفق العام الاستشفائي وال
كما حكم بأن له طابع النجاعة: "تدخل قاضي الاستعجال عندما يسمح بواسطة النطق بأمر 
تنفيذي بأمر شخص كان محلا لعقوبة مالية منطوق بها من طرف سلطة متابعة الوفاء 

 .(2)الجبري للعقوبة بدفع المبلغ المستحق
 لتعاقدي:حالة الإلزام ا-2

بما أن العقد الإداري عمل قانوني يرتب حقوق والتزامات على كلا الطرفين لكن يبقى 
حق مركز الإدارة أقوى من مركز المتعاقد معها، مما أدى إلى حق المتعاقد مع الإدارة اللجوء 
إلى القضاء لاعتباره حقا دستوريا وهذا ما خول للقاضي الإداري الذي يرفع إليه النزاع أن 
ذا امتنعت عن القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه أن  يأمر الإدارة بتنفيذ ما يقع عليها وا 
يأمرها به وذلك في حالات حددها لنا المشرع وتعد هذه الحالات بمثابة التخفيف من حدة 

 مبدأ حظر توجيه الأوامر.
 حالة الإلزام التعاقدي في رخصة البناء:-أ

المتضمن تنظيم  3183أوت  31المؤرخ في  13-83فبالرجوع إلى الأمر رقم 
رخص البناء فإننا نجد أن المادة السادسة منه تنص على أن دراسة الملف الخاص بطلب 
رخصة البناء، تتم في أربعة أشهر وهو الأجل الأقصى المسموح به للإدارة لكي تجيب عن 

                                                           

بن  لحسين مؤلف: مشار إليه في Ch. d'Armentièresقضية  1111يوليو  11قرار مجلس الدولة الفرنسي في - 1
 .111، صالسابقآث ملويا، المرجع  الشيخ

لحسين بن  مؤلف: ، قضية صندوق ضمان الودائع، مشار إليه في1113مارس  31ي قرار مجلس الدولة الفرنسي ف- 2
 .111، صالسابقشيخ آث ملويا، المرجع ال
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بعد مضي فترة الأربعة  طلب رخصة البناء وهذا يفهم منه أن عدم الإجابة، أو الإجابة سلبيا
أشهر يعد تجاوزا للسلطة يترتب عنه البطلان، وتضيف المادة أنه: "وفي جميع الأحوال 
يمكن إثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائية بناء على عريضة يقدمها صاحب الطلب 

 .(1)ويمكن للجهة القضائية المختصة حينئذ أن تأمر بتسليم رخصة البناء"
المنظم لكيفية منح رخصة البناء  319-13ن المرسوم التنفيذي م 11ا المادة أم  

والوثائق والمستندات المكونة للملف الخاص بها، فقد وجهت الخطاب للسلطة الإدارية 
المختصة بمنح الرخصة على أن الخطاب بمنح الرخصة قد جاء بصيغة الأمر، ويجب أن 

تضمن رخصة البناء عندما تتوافر تصدر السلطة الإدارية المختصة المقرر أو القرار الم
شروطه، خلال أجل معين ومحدد سلفا، وهو إما ثلاثة أشهر من رئيس المجلس الشعبي 

ممثلا للبلدية، أو أربعة أشهر في الحالات  البلدي المتصرف باعتباره سلطة لا مركزية
عندما الأخرى، حينما يتصرف باعتباره ممثلا للدولة كسلطة غير ممركزة وهو نفس الأجل 

يكون إصدار الرخصة المذكورة وتسليمها من اختصاص الوالي أو الوزير، ويستنتج من ذلك 
أن القرار المتضمن رخصة البناء يجب أن يكون دائما قرارا إداريا صريحا، لا شفويا، أو 
ضمنيا، ويصدر خلال الآجال المحددة، وفي حالة مضي الأجل دون صدور القرار، أو 

 .(2)جال المحددة فهذا يعد تجاوزا للسلطة يترتب عنه البطلانصدوره بعد مضي الآ
 في مادة نزع الملكية للمنفعة العمومية:-ب

الذي يحدد القواعد المتعلقة  3113أفريل  11المؤرخ في  33-13رقم نص القانون 
من هذا القانون على أن يبين  31بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، فلقد نصت المادة 

رار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز المشروع الذي نزعت الملكية من أجله ولا يمكن أن الق
يتجاوز هذا الأجل أربع سنوات، ويمكن تجديده مرة واحدة، وفي حالة ما إذا لم ينفذ المشروع 

                                                           

 .81قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص -1
 .911، ص1111عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  - 2
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خلال هذا الأجل فبإمكان من نزعت منه الملكية أن يرفع دعوى قضائية قصد استرجاع 
 .(1)من نفس القانون  11دة عقاره وهذا حسب الما

 في مادة الوظيفة العمومية:-جـ
المتضمن  3183مارس  11المؤرخ في  31-83من المرسوم رقم  311نجد المادة 

القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية تلزم الإدارة إذا قامت 
بعد انقضاء مهلة الشهرين بفصل الموظف دون عرضه على اللجنة المتساوية الأعضاء، أو 

تبدأ من يوم صدور مقرر التوقيف، دون أن تجتمع اللجنة تلزمها بإعادة إدماج الموظف 
لزامها أيضا بإعادة كافة حقوقه ودفع مرتباته بالكامل حيث جاء نصها كالآتي:  الموقف وا 

( ابتداء من 1"...ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين )
 الذي صدر فيه مقرر توقيفه. اليوم

ذا عارضت اللجنة  وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وا 
ذا لم تجتمع اللجنة في الأجل  التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه، وتعاد إليه حقوقه. وا 

 المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه".
ذا لم  تقم الإدارة بتنفيذ الالتزام باستطاعة القاضي الإداري بناء على دعوى الموظف وا 

 إصدار أمر إلى الإدارة بالقيام بتلك التدابير".
)قضية الوكالة الوطنية  1111ماي  11وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة بتاريخ 

لمستأنف، الصادر للآثار وحماية المعالم التاريخية، ضد / باهوني كمال( بتأييد القرار ا
عن مجلس قضاء الجزائر، والذي قضى بإلزام المدعى عليها بإعادة  3111جوان  1بتاريخ 

إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي كسائق سيارات مع دفع مرتبه الشهري لكون لجنة 
 .(2)التأديب لم تصدر رأيها بشأن الموظف المدعي قبل إصدار عقوبة العزل

                                                           

 .83رزاد، المرجع السابق، صقوسطو شه - 1
 .89، صنفسهالمرجع  -2
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 ي الإداري وتوجيه الأوامر للإدارة.الفرع الثالث: القاض
لقد أحدث قانون الإجراءات المدنية والإدارية تطورا معتبرا في سلطات القاضي 
الإداري وفي مجال إشكالات التنفيذ، تمثلت في إمكانية توجيه أوامر للإدارة بالإضافة إلى 

القاضي الإداري في توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة المحكوم عليها، وعليه فقد أصبح 
 .(1)كل من فرنسا والجزائر بعد هذا الإصلاح التشريعي الجديد

يمكنه توجيه أوامر للإدارة إذا كان القاضي الإداري يصدر أحكاما ضد الإدارة إذا 
نما تمتد سلطته  رأى أنها حادت على مبدأ المشروعية، ولا تقتصر مهمته على بيان الحكم وا 

الصادر عنه، وحسب رأي الفقه فإن مهمة القاضي الإداري لا إلى الأمر بتنفيذ الحكم 
نما له سلطة الأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية التي  تقتصر على النطق بحكم القانون، وا 

وقد ظهرت أصوات الفقه الفرنسي منذ بداية  ،(2)يأخذ هذا الحكم طريقه إلى التطبيق العملي
لغاء المنهج الذي يقوم على إنكار سلطة القاضي الربع الأخير من القرن العشرين تنادي بإ

الإداري في توجيه أوامر للإدارة، كما طالبت أصواتا داخل القضاء الفرنسي بمنح القاضي 

                                                           

في فرنسا، والذي أجاز لمجلس الدولة  3181كانت أول بوادر حركة الإصلاح التشريعي هي صدور قانون جويلية في - 1
 313فرض الغرامة التهديدية على جهة الإدارة، لإجبارها على تنفيذ أحكامه وكذلك المحاكم الإدارية. ثم صدر قانون رقم 

الذي خول لمجلس الدولة الفرنسي، وجميع المحاكم الإدارية ومجالس الاستئناف الإدارية سلطة  3113بتاريخ  3113لسنة 
 إصدار أوامر إلى جهة الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الإدارية.

من أجل تفعيل وتوسيع سلطات  1111جوان  11كما أجرى المشرع الفرنسي مؤخرا إصلاحا قضائيا هاما في 
القضاء الإداري المستعجل، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات الأساسية وكذلك اتخاذ الإجراءات 
التحفظية التي تستوجب سرعة اتخاذها. وبهذا تغير الوضع في فرنسا بعد حركة الإصلاح التشريعي، حيث أن هذا النظام 

 عطى للقاضي مساحة واسعة من السلطات تتمثل في إمكانية توجيه أوامر للإدارة.القضائي الجديد أ 
 11-18ساير المشرع الجزائري نظيره الفرنسي، وأصدر جملة من الأحكام ضمن القانون رقم  1118وفي سنة  

الجزائري هو الآخر المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعطي للقاضي الإداري  1118فيفري  13الصادر بتاريخ 
سلطة توجيه أوامر للإدارة واللجوء إلى الغرامة التهديدية، وهذا من شأنه حث الإدارات على الحرص على أن تكون أعمالها 

 وقراراتها شرعية.
2 -   Perrot Roger, institutions judiciaires, Montchrestien, Paris 2012, P40 et suiv . 
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الإداري سلطات فعالة لتنفيذ أحكامه من أجل بناء دولة القانون واكتمال دعائمها على أسس 
  الإداري طريقتها للتنفيذ بشكل فعال. فعالة وحديثة ولن يتأتى ذلك حتى تأخذ أحكام القضاء

 أولا: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لتنفيذ أحكامه.
مرت سلطة القاضي الإداري في مدى إمكانية توجيه أوامر لتنفيذ أحكامه بمراحل 
تمثلت في الأوامر المرتبطة بمنطوق الحكم والأوامر الصادرة بعد الحكم في سلطته في فرض 

لتهديدية وهاته السلطة ما هي إلا وسيلة يأمر فيها القاضي الإداري الإدارة بناء على الغرامة ا
طلب من صاحب الشأن أو الخصوم من أجل إجبارها على تنفيذ الحكم وعلى هذا الأساس 
صدرت التشريعات الحديثة في فرنسا بمنح القاضي الذي يفصل في الخصومات الإدارية 

دارة، ويمكن أن تصل بالقاضي الإداري إلى الحلول محل الإدارة سلطة توجيه الأوامر إلى الإ
 .(1)الرافضة لتنفيذ التزاماتها الناجمة عن الأحكام الصادرة ضدها

كما أن محكمة العدل الأوروبية، قد فرضت على الدول الأعضاء في الاتحاد 
تنادا إلى ذلك فإن الأوروبي، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين تنفيذ الأحكام القضائية، واس

، أعطى فيه للقضاء الإداري صراحة، 8/1/3113المشرع الفرنسي أصدر قانون بتاريخ 
سلطة توجيه أوامر إلى الإدارة من أجل اتخاذ القرارات لتنفيذ أحكام القضاء، مع إمكانية 

 .(2) فرض غرامة تهديدية ضمانا لتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الإداري 
المتضمن قانون  1118فبراير  13المؤرخ في  11-18جزائر صدر القانون وفي ال

الإجراءات المدنية والإدارية بحيث نص صراحة على أنه يمكن للقاضي الإداري أن يوجه 

                                                           

نون الإنجليزي، دراسة في تطوره التاريخي ومصادره القانونية وانعكاساتها عن التفرقة بين محمد محمد بدران، القا -1
 وما بعدها. 381، ص3183القانونين العام والخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 وما بعدها. 381أنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، المرجع السابق، ص -2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  111أوامر إلى الإدارة صراحة طبقا للمادة 
 .(1)الجزائري 

 ينة أثناء الحكم:الأمر باتخاذ إجراءات مع-1
يجوز للقاضي الإداري أن يأمر باتخاذ الشخص المعنوي العام أو الشخص الخاص 
المكلف بإدارة مرفق عام قرارا معينا أو إجراء محددا أن يأمر في ذات الحكم باتخاذ هذا 

 .(2)الإجراء
 الأمر باتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم الإداري:-أ

 118في قانون القضاء الإداري الفرنسي والمادة  هاته الحالة نصت عليها عدة مواد
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، أعطت هاته الأخيرة صلاحية للقاضي 

هاته  الإداري بأن يدرج في حكمه أمرا يتضمن إلزام الإدارة بالقيام بإجراء تنفيذي محدد، و
صل موظف ثم يأمر الإدارة بإعادة هذا قرار ف السلطة ليست مطلقة كأن يحكم القاضي بإلغاء

الموظف إلى منصبه فالإعادة في هذه الحالة تفرعت منطقيا عن مقتضى الحكم بإلغاء قرار 
 .(3)الفصل

كذلك لم يتردد القاضي الإداري الفرنسي في توجيه أمر إلى جهة الإدارة لتنفيذ حكم 
رة محددة وهذا في حالة رفض إداري فلقد قضى في أحكام عديدة بتوجيه أوامر للإدارة بصو 

منح مستند الإقامة دون مبرر معقول، وما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بباريس 
 ".Littaإلغاء قرار مدير البوليس برفض منح مستند الإقامة للسيدة "ليتا 

                                                           

ات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، من قانون الإجراء 111تنص المادة  -1
إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ 

جهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر ال
 بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد".

منصور إبراهيم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه، دراسة مقارنة مأخوذ  - 2
 .13، ص1133، 13العدد  11من دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 

 .311 شهرزاد، المرجع السابق، ص قوسطو- 3
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 الأمر باتخاذ قرار بعد فحص جديد للطلب:-ب
( بإلغاء قرار Lilleارية في مدينة )في هذا السياق نذكر ما تطرقت إليه المحكمة الإد

إحدى المدارس التي تضمنت فصل طالب مقيد بها، مع إعادة فحص جديد للطلب حين 
طلب صاحب الشأن لتحديد فيما إذا كان يستحق الحصول على الترخيص المطلوب وهذا ما 

ة برفض ( والذي قضت فيه بإلغاء قرار العمدLilleذهبت إليه المحكمة الإدارية في مدينة )
( تصريح بناء، ووجهت أمرا آنذاك إلى العمدة بإعادة فحص ملف طلب Pegazمنح شركة )

 .(1)الشركة المذكورة وذلك في مدة ثلاثة أشهر من إعلان الحكم إليه
نشير هنا أنه يمكن للقاضي الإداري أن يقوم بنفسه بالتحقيق دون أن يطلب من 

( طلب مجلس الدولة الفرنسي Bourezakالسيد )الإدارة القيام بذلك وهذا ما أكدته قضية 
من طرفي الدعوى إفادته عما إذا كان قد طرأ أي تغيير على المركز القانوني أو الواقعي 
للشخص المعني في القضية الصادر بحقه قرار الرفض لمنحه تأشيرة دخول فرنسا وبعد أن 

القانوني لم يطرأ عليه أي  رد الطرفان على مجلس الدولة خلال المدة المحددة بأن المركز
تغيير وأوضح الطاعن بأن له الحق في الحصول على التأشيرة المطلوبة هنا اصدر المجلس 

 .(2)أمرا للإدارة بمنحه تلك التأشيرة خلال شهر واحد
نلاحظ أن للقاضي الإداري في حالة امتنعت الإدارة من تنفيذ الأحكام وبناء على 

لا قامت بفرض طلب صاحب الشأن أن يأمر الإد ارة باتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ الحكم وا 
 الغرامة التهديدية.

ما نستنتجه هنا أن المشرع الفرنسي أراد منح فرصة للإدارة لتنفيذ الحكم قبل استخدام 
 القاضي لسلطته في توجيه الأوامر.

 

                                                           

 .11 منصور إبراهيم العتوم، المرجع السابق، ص- 1
 .311قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص -2
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 الأوامر الصادرة بعد الحكم:-2
الصادرة بعد الحكم أن لا يقدم الطلب إلا  اشترط المشرع الفرنسي ما يتعلق بالطلبات

بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن المحاكم الإدارية أما محاكم الاستئناف 
الإدارية أو مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن مجلس الدولة وتستثني من ذلك حالة 

شأن تقديم الطلب دون أن ما إذا رفضت الإدارة تنفيذ الحكم صراحة فهنا يجوز لصاحب ال
 .(1)يتقيد بالمواعيد المذكورة

في هاته الحالة يكون الحكم قد صدر لكن الإدارة رفضت الخضوع له صراحة أو 
كانت قد وضعت العراقيل التي تحول دون تمام التنفيذ وبموجب ذلك ينشأ للمدعي بمقتضى 

زما للتنفيذ وهذا الطلب يمثل القانون الحق في الطلب من القضاء المختص باتخاذ ما يراه لا
 .(2)خصومة جديدة وتقام عنه دعوى مستقلة

 وفي الجزائر يجوز توجيه أوامر للإدارة في حالتين هما:
 تتعلق باحتواء الحكم القضائي على ضرورة اتخاذ جهة الإدارة إجراء معين. -أ

ن ق. إ.م.أ، الجديد بحيث سمحت للقاضي الإداري أن يضم 111لقد نصت المادة 
حكمه أمرا يلزم فيه الإدارة بإجراء تدبير تنفيذي محدد يكون متفرعا بالضرورة من مقتضى 

 الحكم القضائي الإداري.
كأن يحكم القاضي الإداري بإلغاء قرار تسريح موظف، ثم يأمر بإعادة هذا الموظف 

قرار  إلى عمله، فإعادة الموظف إلى وظيفته جاءت نتيجة الحكم الإداري الذي قضى بإلغاء
فصل الموظف، ويمكن للقاضي أن يحدد للإدارة إطارا زمنيا، يجب أن ينفذ فيه إجراء التنفيذ، 
وهذا يعزز من فاعلية الحكم الإداري ويقلل من إمكانية عودة المتقاضين إلى القضاء نتيجة 

                                                           

 .19منصور إبراهيم العتوم، المرجع السابق، ص -1
امعة قسنطينة، كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ج- 2

 .331، ص1131/1133
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دية كما يمكن للقاضي الإداري توقيع غرامة تهدي ،(1)عدم تنفيذ الحكم أو التنفيذ غير الكامل
 .(2)على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن القاضي الإداري 

تتعلق بتوجيه أوامر للإدارة لاتخاذ إجراء معين وفي هذه الحالة يتضمن القرار القضائي  -ب
أمرا موجها إلى الإدارة بضرورة اتخاذ قرار أو إجراء محدد، وهنا القاضي الإداري يأمر 

بفحص الملف باتخاذ قراره وذلك بأن يوجه أمرا للإدارة باتخاذ تدابير  الإدارة بعد أن يقوم
معينة، وعلى الإدارة أن تتخذ الإجراء الذي أمر به القاضي الإداري لتتدارك فيه عدم 
المشروعية الذي لحق بالقرار الملغى، وهنا القاضي الإداري يكتفي بتوجيه أوامر للإدارة 

، وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الجزائري بإلزام المستأنف باتخاذ تدابير التنفيذ المحددة
عليه بتمكين المستأنف من العقد الإداري على أساس أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

تجيز للقاضي الإداري أم شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعتها  118في المادة 
 .(3)للقضاء الإداري، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة

 

                                                           

محمد باهي يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة،  - 1
 وما بعدها؛ 311، ص1113دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

بين ورثة )ع.ج( ضد بلدية سطيف ومما جاء  11/33/1131صادر بتاريخ  113111قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -
من قانون  111في هذا القرار: "حيث أن توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة يأمر بها القاضي الإداري وفقا للمادة 

 الإجراءات المدنية والإدارية عندما حكم على الإدارة باتخاذ تدابير تنفيذية معينة".
)د.ب( ضد وزارة المجاهدين، ومما جاء في  38/31/1131مؤرخ في  19183لجزائري رقم قرار مجلس الدولة ا - 2

دون حاجة إلى  %311حيثيات هذا القرار: "حيث أن الوزارة المذكورة ملزمة بتسوية وضعية ابنة مجاهد ومعوقة بنسبة 
 عرضها من جديد على اللجنة الطبية".

)س.أ( ضد بلدية باتنة ومما جاء في حيثيات  11/31/1133ؤرخ في الم 18111قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -3
، أن العقد الإداري 118فهرس رقم  11/11/1133هذا القرار ما يلي: "حيث الثابت من قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

افظ العقاري موجود وتمت مناقشته من طرف مجلس الدولة أين تم إلزام هذا الأخير المح 11/13/1111المحرر بتاريخ 
ق. إ.م.أ. تجيز  118بباتنة بإشهار العقد الإداري وبالتالي فإن ملكية العقار للمستأنف لم تعد محل نقاش ... أن المادة 

للجهات القضائية الإدارية أن تأمر الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية 
 معينة".الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ 
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 .دارةثانيا: القاضي الإداري بين التقدير والتقييد في توجيه أوامر للإ
تثبت السلطة التقديرية للإدارة عندما يكون اختصاصها غير محدد من طرف المشرع، 
ويكون اختصاصها مقيدا عندما يكون محدد بقواعد القانون، ويمكن القول أن تمتع الإدارة 

لذي يحكم نشاط الإدارة ويظهر ذلك عندما يأمر القاضي بالسلطة التقديرية هو القانون ا
ثبات  بإلغاء قرار عزل موظف وتضمين حكمه بإثبات حق الموظف في العودة إلى وظيفته وا 
التزام على عاتق الإدارة بإعادته إلى وظيفته، وهنا يقوم القاضي الإداري بإثبات التصرف 

الأمر التي أسندت إلى القاضي الإداري وفرضه على  الإدارة، وذلك يشكل في الواقع سلطة 
 .(1) بموجب الأحكام القانونية الجديدة

كما أعطى المشرع الجزائري القاضي الإداري، إمكانية إلزام الإدارة أن تتخذ إجراء 
مكانية الإدارة ممارسة سلطتها التقديرية متخذة قرارا جديدا  ،(2)جديدا مما يعني وجوب وا 

جلس الدولة في فرنسا أن السلطة التقديرية تنقلب إلى ضمن مدة محددة وقد ذهب م
اختصاص مقيد، عندما يكون القرار مشوبا بغلط بين في التقدير وبالتالي فإنه يبيح للقاضي 

. وقد اعتبرت المحكمة الإدارية (3)يأمر الإدارة بالقيام بتصرف معين بعد إلغاء قرارها أن
" Guertouhلتقديرية عندما طردت السيد "بباريس أن الإدارة تصرفت بمقتضى سلطتها ا

، ولكن في نفس الوقت 1/33/3113من أمر  11خارج فرنسا، وذلك تطبيقا لنص المادة 
" على الأراضي الفرنسية كان بسبب وجود أولاده وزوجته، Guertouhاعتبرت أن وجود "

هة المركز لذلك فإن المحكمة ألغت قرار الطرد لأنه مشوب بغلط في التقدير، وذلك من ج
العائلي والشخصي للمدعي، كما أن المحكمة اعتبرت القرار يتضمن تسليم وثيقة إقامة 

                                                           

1 - Py. P, Rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux. L.G.D.J. Paris, 1976, 
P53 et suiv. 

يمكن لقاضي الإداري أن يأمر الجهة " :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه 111تنص المادة  -2
 ."جديد في مدة محددة القضائية الإدارية إصدار قرار إداري 

 .313أنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، المرجع السابق، ص -3
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للمعني. وهنا المحكمة اعتبرت وجود غلط في التقدير في حالة السلطة التقديرية، يؤدي إلى 
" فقد قضى مجلس الدولة Bourezok. وفي قضية "(1)فرض قرار مقيد على السلطة الإدارية

( من الاتفاقية 8رار رفض منح التأشيرة للدخول إلى فرنسا استنادا إلى مخالفة المادة )بإلغاء ق
الأوروبية، وأكد في حكمه أن الأضرار بالحياة العائلية للمعني الذي يطلب تأشيرة دخول بغية 
الاستقرار العائلي يكون أشد من اعتبارات التهديد بالنظام العام الذي يدعيها موظفو السفارة 

فرنسية بالجزائر، نتيجة اعتقادهم بأن كل من يريد الدخول إلى فرنسا من الجزائر سيشكل ال
تهديد للنظام العام دون تقديم دليل في هذا الشأن، ولهذا فإن هذا الاستدلال يعد ضعيفا لا 
يتوافر فيه وصف الإخلال بالنظام العام أو تهديده، ولا يصلح سببا لقرار رفض منح تأشيرة 

 .(2)إلى فرنساالدخول 
وهكذا تطور القضاء الإداري في فرنسا نتيجة صدور عدد من التشريعات منها القانون 

والذي منح مجلس الدولة سلطة فرض غرامات  3181يوليو  39في  3181لسنة  311رقم 
تهديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومنها أحكام الإلغاء، غير أن 

لقانون حصر سلطة فرض الغرامة التهديدية بمجلس الدولة، إلى غاية صدور القانون هذا ا
والذي خول أول مرة مجلس الدولة والمحاكم  3113فيفري  8في  3113لسنة  313رقم 

الإدارية ومحكمة الاستئناف سلطة إصدار أوامر صريحة للإدارة لإجبارها على تنفيذ 
 .(3)الأحكام

                                                           

1 - Py.P. pouvoir discrétionnaire, compétence liée. Pouvoir d'injonction. 2000 chronique. 
Paris. P 569. 

ر النهضة العربية، القاهرة، حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة )دراسة مقارنة(، دا - 2
 .311، ص1111

أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء )دراسة مقارنة(، دار الجامعة  - 3
 .111، ص1131الجديدة، الإسكندرية، 
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بصدور  ري إلى إزالة القيود أمام القاضي الإداري، وذلككما ذهب المشرع الجزائ
الذي عزز بشكل كبير من دور القاضي  1118فبراير  13المؤرخ في  11-18القانون 

الإداري في المحافظة على مبدأ المشروعية، كما عزز من ثقة الأفراد في دور القضاء 
 الإداري في حماية حقوقهم.

 .لقضائيةوتنفيذ الأحكام ا في فرض غرامة تهديدية داري الإ الثاني: سلطة القاضي المطلب
في الفرع الأول ثم سلطة القاضي في  سنتناول مفهوم الغرامة التهديدية وخصائصها

 :حكام القضائية في الفرع الثاني وذلك على النحو التاليتنفيذ الأ
 .وخصائصها : مفهوم الغرامة التهديديةالفرع الأول

مة التهديدية أولا ثم إلى خصائص الغرامة التهديدية ثانيا سنتعرض إلى مفهوم الغرا
 :وذلك كالآتي وكذا الى سلطة القاضي في استخدام التهديد المالي ثالثا

 .: مفهوم الغرامة التهديديةأولا
يتضح مفهوم الغرامة التهديدية من تعريفها واستخراج خصائصها وتمييزها عن بعض 

لبس والخلط بين المفاهيم خاصة وأنه أدى الاعتقاد بأن الغرامة المفاهيم المشابهة لها لإزالة ال
 .(1)التهديدية عبارة عن عقوبة وجزاء

الذي  833ولقد كرست الغرامة التهديدية في القانون الفرنسي بموجب القانون رقم 
حيث أعطى المشرع بموجبه للقضاء سلطة فرض الغرامة  11/11/3181صدر في 

لعامة لدفعها لتنفيذ الأحكام الإدارية التي صدرت في غير التهديدية على السلطات ا
 .(2)صالحها

                                                           

 .311، ص1131-1131جزائر، بن عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ال - 1
 .333عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص - 2
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إلى جانب هذا لاقى موضوع الغرامة التهديدية في الجزائر اهتماما كبيرا ولقد كرس 
المشرع الجزائري الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق وقانون 

 تسوية نزاعات العمل.
 ئص الغرامة التهديدية:ثانيا: خصا

 تتميز الغرامة التهديدية بجملة من الخصائص التالية نذكر منها ما يلي:
تمتاز الغرامة التهديدية أنها ذات طابع تحكيمي وتهديدي حيث يقدر القاضي  -1

الغرامة التهديدية تقديرا تحكيميا ولا يتقيد فيه إلا بالنظر إلى قدرة المدين على 
 في التنفيذ.الإمكانية أو التأخر 

تتميز الغرامة التهديدية بأنها ذات طابع مؤقت حيث لا يكون حكم الغرامة  -2
 التهديدية واجب التنفيذ.

الغرامة التهديدية تقدر عن كل فترة أو وحدة زمنية يتأخر المدين عن تنفيذ التزامه  -3
 وبهذا لا يمكن تحديد مقدارها الإجمالي أو النهائي يوم صدور الحكم بها لأن ذلك
متوقف على موقف المدين فمقدارها النهائي يرتفع مع كل يوم يمضي دون قيامه 

 .(1)بالتنفيذ
ولقد مرت الغرامة التهديدية في الجزائر بمرحلتين مرحلة الاعتراف بها ومرحلة عدم 

 الاعتراف بها وما يهمنا في دراستنا هو مرحلة الاعتراف بالغرامة التهديدية في الجزائر.
ون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر القاضي الإداري من سلطة ولقد مكن قان

توقيع الغرامة التهديدية وهي نقلة نوعية في حسن ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية 
 .(2)الصادرة ضد أشخاص القانون العام

                                                           

 .33-31، ص ص1118مراد سي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر،  - 1
 .39، ص1111 ر،الجزائ ،11غناي رمضان، موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 2
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ضمان ولقد أحدث قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال هذه القفزة النوعية ل
حتى  181من المادة  11-18تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والتي خصصها القانون 

 .181المادة 
وكذلك سلك نفس مسلك المشرع الفرنسي إذ أصدر هذا الأخير من أجل ضمان تنفيذ 

الصادر  311-81أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة وهذا ما يتضح في القانون 
 .(1)الذي تعلق بالغرامة التهديدية 39/11/3181بتاريخ 

أشهر من تاريخ  19ويلجأ مجلس الدولة من أجل تقرير الغرامة التهديدية بعد مدة 
( أنه أتى 311-81التبليغ دون أن يكون لزاما محام، وما يميز هاته المرحلة أو هذا القانون )

مجلس التأديبي للميزانية بأسلوب جديد وفعال يتضح في مساءلة الأعوان العموميين أمام ال
المالية الذي له الحق في خصم مبالغ الغرامة التهديدية المحكوم بها من ذمتهم المالية وكذلك 
ما يميز هذا القانون منح لمجلس الدولة تقرير الغرامة التهديدية تلقائيا دون حاجة إلى طلبها 

 .(2)من مستفيديها
 .ماليلقاضي في استخدام التهديد السلطة ا ثالثا:

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 1118لسنة  11-18بموجب القانون رقم 
 والإدارية، إلى جانب سلطته في اتخاذ أوامر إدارية استخدام التهديد المالي ضد الإدارة.

غير أن القاضي الإداري لا يملك سلطة توجيه الأوامر أو استخدام التهديد المالي من 
نما يجب  أن يكون هناك طلب صريح من المدعي، وأن دور القاضي يتحدد تلقاء نفسه، وا 

، (3)بالطلبات المقدمة من الخصوم وبالتالي فإنه لا يملك أن يقضي بما لم يطلبه الخصوم

                                                           

1 - Dominique Turpin, Contentieux Administratif, Dalloz, France, 2ème édition, 2000, P155. 
 .313بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص - 2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار  183تنص المادة - 3

قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر 
 بغرامة تهديدية".
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كما يجب أن يكون هناك امتناع صريح من الإدارة لتنفيذ الحكم القضائي، فالقاضي الإداري 
دارة قد أبلغت بالحكم القضائي الإداري ورفضت لا يفرض غرامة تهديدية، إلا إذا كانت الإ

 .(1)تنفيذه
من التغلب على امتناع  والغرامة التهديدية هي الوسيلة التي تمكن القاضي الإداري 

الإدارة تنفيذ قرارات صادرة عن جهات قضائية إدارية، كما أن الإدارة قد أعطاها القانون مهلة 
 .(2)يةمعقولة للتنفيذ قبل فرض الغرامة التهديد

 آجال فرض الغرامة التهديدية:-1
 كما ترد على قاعدة بدء الميعاد مجموعة استثناءات منها:

 طلبات الحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ الأحكام المستعجلة. -
 طلبات الحكم بالغرامة لتنفيذ أحكام حددت المحكمة التي أصدرتها مدة لتنفيذها. -
م أعلنت الإدارة صراحة رفضها تنفيذ تتعلق بطلبات الحكم بالغرامة لتنفيذ أحكا -

 .(3)الحكم الإداري الصادر ضدها
 
 

                                                           

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة  181تنص المادة  - 1
مر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا الإدارية من أجل الأ

 .بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم..."
ن النظام العام الذي يعتبر من المواعيد الكاملة، ولا يجوز إن أجل طلب الغرامة التهديدية مقيد بميعاد محدد يعتبر م -2

تقديم الطلب إلا بعد تمامه، فإن قدم الطلب قبل انقضاء الميعاد القانوني، قضى بعدم قبوله، فبالنسبة لتقديم طلبات الغرامة 
في فرنسا إلا بعد مضي لمجلس الدولة الفرنسي هي ستة أشهر، أي أن طلب الغرامة لا يجوز تقديمه أمام مجلس الدولة 

ستة أشهر من تاريخ تبليغ القرار القضائي المطلوب تنفيذه. أما بالنسبة لطلبات الغرامة التهديدية التي تقدم إلى المحاكم 
 الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية فهو ثلاثة أشهر.

 حكام القضائية الإدارية بثلاثة أشهر.أما المشرع الجزائري فقد حدد توقيع الغرامة التهديدية بالنسبة لتنفيذ الأ
محمد باهي يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة،  - 3

 وما بعدها. 381، ص1113دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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 مبلغ ومقدار الغرامة التهديدية:-2
وفيما يتعلق بمقدار الغرامة التهديدية فإن للقاضي الإداري سلطة تقديرية في تحديد 
المبلغ المالي للغرامة، فهذا المبلغ متغير حسب كل قضية ويراعي القاضي الإداري عدة 

 اعتبارات وهي:
 خطورة ما يترتب على عدم التنفيذ من نتائج سلبية بالنسبة للمحكوم لهم. -
 مدى اليسار المالي للإدارة الممتنعة عن التنفيذ. -
 .(1)إجبار ممانعة الإدارة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها وحملها عليه -

ديرية، فهو قد وفيما يتعلق بمدة سيران الغرامة التهديدية فإن القاضي يتمتع بسلطة تق
. (2)د مدة معينة يستغرقها سريان الغرامة التهديدية، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تصفيتهايحد  

ويحق للقاضي أن يعلن في حكمه أن الغرامة تظل سارية حتى تمام تنفيذ الحكم الممتنع عن 
حكما تنفيذه، والغرامة التهديدية هي وسيلة الضغط الحقيقية على الإدارة، التي لم تنفذ 

. ويكون للقاضي (3)قضائيا، بدفع مبلغ معين إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم خلال مدة محددة
الإداري الاختصاص بتصفية الغرامة التهديدية التي حكم بها في حالة عدم التنفيذ الكلي أو 

 الجزئي أو التنفيذ المتأخر.
لإداري، أن يقرر منح وفيما يتعلق بتوزيع حصيلة الغرامة، فلقد منح القانون للقاضي ا

. ويقدم طلب توقيع الغرامة التهديدية (4)إذا تجاوزت قيمة الضرر الخزينة العمومية جزء منها

                                                           

 .119، صالسابقالمرجع ، محمد باهي يونس - 1
من ق.إ.م.إ الجزائري على أنه: "في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في  181المادة تنص  -2

 التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها".
اهدين ومما جاء في )د.ب( ضد وزارة المج 38/31/1131مؤرخ في  19183قرار مجلس الدولة الجزائري رقم - 3

حيثيات القرار: "حيث أن الغرامة التهديدية المطالب بها مبالغ فيها ويرى مجلس الدولة خفضها إلى حدها المعقول مع منح 
 ( أشهر من تاريخ تبليغها بهذا القرار".11الإدارة المدعى عليها نسخة وقيمة قدرها ثلاثة )

أنه: "يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية من ق.إ.م.إ الجزائري على  183تنص المادة - 4
 إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية".
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. وهكذا فإن المشرع (1)إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الإداري المطلوب تنفيذه
 تنفيذ أحكامه.الجزائري قد اعترف للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر للإدارة، يتطلبها 

 الإدارية.القضائية : سلطة القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام الثانيالفرع 
لسنة  311سنتعرض إلى سلطة القضاء الإداري الفرنسي في سلطته طبقا للقانون رقم 

، وسلطة القضاء في توجيه أوامر للإدارة وفرض الغرامة التهديدية بموجب القانون رقم 3181
 .3113لسنة  313

 935أولا: سلطة القضاء الإداري الفرنسي في تنفيذ الحكم الإداري: طبقا للقانون رقم 
 .1591لسنة 

بعد أن كان القاضي الإداري الفرنسي يرفض توجيه أوامر إلى الإدارة بما فيها فرض 
، المؤرخ في 3181لسنة  311الغرامة التهديدية، غير أنه وبصدور القانون رقم 

منه أنه إذا كان صدر حكما من القاضي الإداري حاز قوة  1مادة وطبقا لل 39/11/3181
الشيء المقضي فيه وقضى على مؤسسة عمومية بدفعها مبلغا معينا فإنه يجب على الآمر 

، كما يحق (2)بالصرف أن يقوم بدفع المبلغ بصورة تلقائية خلال مدة لا تتجاوز شهرين
نما يتضمن دعوى فرض الغرامة التهديدية إذا كان  لمجلس الدولة الحكم لا يتضمن مبلغا وا 

إلغاء قرار. وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية ابنة السيد "سيمون" بفرض الغرامة 
" قضت بإلغاء قرار المجلس Limongeالتهديدية ضد الإدارة، حيث أن المحكمة الإدارية "
قدمت لعدم مشروعيته، و تذكاري للمدينة البلدي بمنع تسجيل السيد "سيمون" على النصب ال

                                                           

والذي قضى فيه من حيث المبدأ: "إن امتناع الإدارة عن  11/13/1131المؤرخ في  31111قرار مجلس الدولة رقم - 1
ئي الحائز لحجية الشيء المقضي به، يخول للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف تنفيذ الحكم النها

 المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية".
2 -  Art 2 de la loi N°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en 
matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit 
public. 
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ابنته تنفيذا لحكم الإلغاء بطلب للمجلس البلدي للقيام بهذا التسجيل، ولكن الإدارة رفضت، 
وصدر قرار للعمدة من جديد باستبعاد اسم والدها من القيد في النصب، فطعنت مرة أخرى 

لم تتخذ الإدارة في القرار الأخير، وقضى بإلغائه، ولم تستأنف الإدارة الحكم وأصبح نهائيا و 
أي إجراء لتنفيذه، مما اضطر الطاعنة اللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي وطلب الحكم 
بغرامة تهديدية لامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وأصدر مجلس الدولة قراره بتوقيع 

الحكم خلال غرامة تهديدية على الإدارة بواقع مائتي فرنك عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تنفيذ 
لى غاية التنفيذ  .(1)شهرين من إعلانها بهذا الحكم وا 

طبقا للقانون  سلطة القضاء الإداري في توجيه أوامر للإدارة وفرض الغرامة التهديدية :ثانيا
 .1559لسنة  129رقم 

 8/1/3113الصادر بتاريخ  313-13لقد سمح المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 
ختلف درجاتها سلطة إصدار أوامر صريحة للإدارة باتخاذ الإجراءات للمحاكم الإدارية بم

لوضع أحكامها موضع التنفيذ، وهذه الأوامر يمكن أن يوجهها القاضي الإداري عند إصداره 
الحكم، أو في المرحلة اللاحقة لإصداره في حالة رفض تنفيذه. كما أن هذا القانون وسع من 

فرض الغرامة التهديدية، فلم تعد محصورة بمجلس الدولة دائرة المحاكم التي تتمتع بسلطة 
. حيث أن القانون رقم 3181لسنة  311الفرنسي كما كان عليه الحال في ظل القانون 

أعطى الحق للمحاكم الإدارية سلطة توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامة  3113لسنة  313
 .(2)التهديدية

ر للإدارة مقترنة بالحكم الذي يصدر في وهكذا أصبح القاضي الإداري يوجه أوام
 الدعوى الأصلية، كما يمكنه توجيه أوامر بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

                                                           

 وما بعدها. 111أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص - 1
2 - Denis touret, Droit public Administratif, Litec, Paris, 1998, P725 et suiv. 
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التي  8/1الأوامر المقترنة بالحكم الذي يصدر في الدعوى الأصلية طبقا للمادة -
ية، إلى قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدار  3113لسنة  313أضيفت للقانون 

إلى قانون الغرامة التهديدية  3113لسنة  313التي أضيفت بموجب القانون  9/3والمادة 
الخاص بمجلس الدولة الفرنسي فإنه يمكن للمحاكم الإدارية، أن  3181لسنة  311رقم 

 تضمن الأحكام التي تصدرها أوامر للإدارة في الحكم الذي تصدره في الدعوى الأصلية.
 داري، أن يفرض غرامة تهديدية تبدأ من التاريخ الذي يحدده.كما يمكن للقاضي الإ

 الثاني: رقابة القضاء الإداري على العقد الإداري والغرامة التأخيرية. المبحث
يظهر الدور الفعال الإبداعي للقضاء الإداري في نطاق العقود الإدارية، بداية من 

ري هو السبب المنشئ لنظرية العقود تعريف العقد الإداري، بل يمكن القول أن القضاء الإدا
 .(1)الإدارية ولولاه ما كان هذا الأثر للعقود الإدارية

فمن المؤكد أنه لا يوجد تعريف للعقد الإداري من خلال القوانين أو اللوائح الإدارية 
إنما الذي عرف العقد الإداري وبين أركانه هو القضاء الإداري، كما أن القاضي الإداري 

 رامة التأخيرية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها.يراقب الغ
 على العقد الإداري. الإداري  الأول: رقابة القضاء المطلب

ذهب مجلس الدولة في فرنسا إلى أن العقد الإداري هو: "ذلك الذي يبرمه شخص 
م معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه أو تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكا

القانون العام". بمعنى ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون 
 .(2)شتراك في تسيير المرفق العاملإاالخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة 

                                                           

الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية  -دراسة مقارنة–محمد الصغير، الدور الإنشائي للقضاء الإداري  ياسر محمود- 1
 .191، ص1139للنشر والتوزيع، القاهرة، 

2 - Auby et Drago, Traité de contentieux administratif, L.G.D.J, Paris, 1984, P367. 
لتي تضم شخصين من أشخاص القانون الخاص لا تعتبر إدارية حتى ولو قضت محكمة النقض الفرنسية: "بأن العقود ا-

 (.11/13/3189كان أحد الموقعين على العقد مكلفا بمهمة مرفق عام" )ينظر: حكم محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ: 
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كما عرف القضاء العقد الإداري على أنه: "ذلك العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص 
عام ابتغاء تحقيق مصلحة عامة تظهر فيه نية الإدارة بإتباع المعنوية الإدارية وتسيير مرفق 

أساليب القانون العام وذلك من خلال تضمين العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون 
 .(1)الخاص

وفي مصر ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن: "مناط العقد الإداري أن تكون 
رفق العام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة الإدارة أحد أطرافه، وأن يتصل بنشاط الم

أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغلبها على 
مصلحة الأفراد الخاصة، وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط 

د هذه الشروط أو كانت استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العق
 .(2)مقررة بمقتضى القوانين واللوائح"

كما عرفته محكمة القضاء الإداري إلى أنه: "العقد المبرم بين شخص معنوي عام 
وبين أحد الأفراد ولا يستلزم بذاته اعتبار العقد من العقود الإدارية بل أن المعيار المميز لهذه 

خاص، ليس في صفة المتعاقد، بل في موضوع العقد العقود عما عداها من عقود القانون ال
نفسه متى اتصل بمرفق عام من حيث تنظيم المرفق وتسييره أو إدارته أو استغلاله أو 
المعاونة أو المساهمة فيه مشتركا في ذلك وعلى درجة متساوية بظهور نية الشخص المعنوي 

 .(3)في القانون الخاص"العام وأحكامه فيتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة 
ويمكن تعريف العقد الإداري بأنه: "ذلك الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير 
مرفق عام أو تنظيمه، أو تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وبذلك 

                                                           

1  - C.E, 10/06/1988, REC, P132. 
 .11/1/3198جلسة  311المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم - 2
 قضائية. 31لسنة  31811الدعوى رقم  33/11/1118جلسة - 3
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يتضمن العقد الإداري شروطا غير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع 
 دارة الاشتراك في تسيير المرفق العام".الإ

أن اختصاص القضاء  1111ماي  11واعتبرت محكمة التنازع في الجزائر بتاريخ 
 الإداري يتحدد على أساس أطراف القضية وموضوع النزاع.

حسب رأي مجلس الدولة الجزائري: "العقد الإداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه 
من ق.إ.م ففي قرار صادر عن محكمة  11كورين في المادة شخص عام من الأشخاص المذ

في قضية رئيس البلدية رئيس حميدو ضد "ص.ج"  1111ماي  18التنازع الجزائرية بتاريخ 
ذكرت المحكمة: "حيث أنه من الثابت أن النزاع القائم بين الطرفين يرجع الفصل فيه 

 للاختصاص المانع للجهة القضائية الإدارية على أساس:
من قانون  11أن أحد الطرفين المتخاصمين هو بلدية رايس حميدو تطبيقا للمادة -1

 الإجراءات المدنية.
وأن موضوع النزاع بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه يخص تنفيذ صفقة عمومية وفقا -2

 3113نوفمبر  1المؤرخ في  111-13لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 
الإجراءات المدنية مكرر من نفس  من قانون  11وبالرجوع إلى نص المادة 

القانون، نرى أن كل القضايا المتعلقة بالأشخاص المذكورين في هذه المادة 
 يخضعون للقضاء الإداري.

وقد ذهبت المحكمة العليا في الجزائر إلى الأخذ بالمعيار العضوي، إذ جاء في أحد 
صفات الأشخاص المعنيين  لم يعد يأخذ بعين الاعتبار سوى  11قراراتها: "حيث أن المادة 

وأنه يجب أن يكون شخصا معنويا إداريا طرفا في الدعوى لكي يعتبر القاضي الفاصل في 
 .(1)المواد الإدارية مختص"

 وعلى هذا يمكن أن يكون معيار العقد الإداري يقوم على الضوابط التالية:
                                                           

 .113، صالمرجع السابقمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث، نظرية الاختصاص،  - 1
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 أن يكون أحد أطرافه على الأقل شخصا من أشخاص القانون العام. .أ
 يكون العقد الإداري متصلا بتنظيم أو تسيير مرفق عام.أن  .ب
يأخذ العقد الإداري بأسلوب القانون العام وما يحمله من شروط استثنائية وغير  .ج

 .(1)مألوفة في عقود القانون الخاص
 حد أطراف العقد من أشخاص القانون العام .أ: أن يكون الفرع الأول

ا في العقد ثم علاقة العقد بنشاط المرفق ونتناول فيه ضرورة أن تكون الإدارة طرف
 العام وبعدها اتباع أسلوب القانون العام.

 : ضرورة أن تكون الإدارة طرفا في العقد.أولا
لا يمكن للعقد الإداري أن يتصف بالطابع الإداري إلا إذا كان أحد أطرافه على الأقل 

رف الثاني في التعاقد شخصا من أشخاص القانون العام، ويستوي بعد ذلك أن يكون الط
شخصا معنويا عاما أو فردا أو شخصا معنويا خاصا، ذلك أن قواعد القانون العام، قد 

 .(2)وجدت لتحكم نشاط السلطات الإدارية
وعلى هذا الأساس فإن العقد المبرم بين أشخاص القانون الخاص لا يمكن أن يكون 

ة أو بمرفق عام، طالما أن صاحب عقدا إداريا حتى ولو تعلق موضوعه بتنفيذ أشغال عام
 .(3)العمل قد تصرف لحسابه الخاص

وطبقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، فإن وجود شخص عام واحد طرفا في العقد 
 .(4) يكفي إعطاء الصفة للعقد الطابع الإداري مع توافر الشروط الأخرى 

                                                           

ة الحقوق، جامعة كلي -رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة–علي عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري  - 1
 .31، ص3113عين شمس، 

 وما بعدها. 339، صالمرجع السابقثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري،  - 2
 .91علي عبد المولى، المرجع السابق، ص - 3

4 - C.E, 18 Octobre 1974, REC, P495. 
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ل التي " قضت محكمة التنازع الفرنسية بأن عقود الأشغاPEYROTففي قضية "
أبرمتها شركة اقتصاد مختلط صاحبة امتياز إنشاء واستغلال طريق السيارات سريع تعتبر 
عقودا إدارية أبرمت لصالح الدولة، وقد أوضحت المحكمة صراحة أن إنشاء الطرق القومية 

 .(1)بطبيعتها تخص الدولة
ويض كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى الاعتراف بإمكانية وجود توكيل أو تف

ضمني من الإدارة لأحد الطرفين يسمح باعتبار العقد إداريا رغم عدم ظهور الإدارة 
 .(2)كطرف

وفي مصر ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن قرار تخصيص وحدة سكنية 
بمشروع إسكان الشباب يعد عقدا إداريا بحسبان أن أحد طرفيه شخص معنوي عام يتصل 

لمدن الجديدة فضلا عن تضمن قواعد التخصيص شروط نشاطه بمرفق عام هو تنمية ا
 .(3)استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص

 ثانيا: علاقة العقد بنشاط المرفق العام.
يجب أن يكون العقد الإداري له اتصال بنشاط المرفق العام سواء كان منفردا طبقا 

اليب القانون العام بتضمين العقد لقضاء مجلس الدولة الفرنسي مع شرط اتباع الإدارة لأس
 شروطا غير مألوفة في القانون الخاص.

 
 

                                                           

1 - T.Conflit, 8 Juillet 1964, Société Entreprise PEYROT, Dalloz, 1964, P711. 
2 - C.E, 30 Mai 1975, Société équipement de la région Montpelliéraine, A.J.D.A, 1975, 
P967. 

قضائية )مشار إليه في: د. ياسر  31لسنة  193، الطعن رقم 13/33/1118حكم المحكمة العليا بمصر، جلسة - 3
 (.191محمود محمد الصغير، المرجع السابق، ص
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أول تطبيق لفكرة المرفق ، terrier"(1)ويعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية "
العام في مجال العقود الإدارية، وقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على الأخذ بالمعنى 

لنشاط الذي يصدر عن الشخص الإداري والذي يهدف إلى الموضوعي للمرفق العام. وهو ا
أداء خدمة عامة. دون تقيد بنوع معين من المرافق سواء أكانت مرافق إدارية أو مرافق 

 صناعية أو تجارية.
ولازال القضاء سواء في فرنسا أو في مصر يرجح فكرة المرفق العام مرتكزا على 

 مرفق العام مكانا بارزا في أحكام القضاء المصري.قواعد القانون الإداري. كما تحتل فكرة ال
فقد ذهبت المحكمة الدستورية في مصر على أنه: "يتعين لاعتبار العقد، عقدا إداريا 
أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام، بقصد تسييره 

 .(2)أو تنظيمه"
رية المرفق العام، فإن القضاء الفرنسي وفي فرنسا، رغم الأزمات التي مرت بها نظ

معيارا  3139يشترط اتصال العقد بالمرفق العام، والذي صار منذ قضاء "برتان" عام 
اختياريا، فيكون العقد إداريا لأنه يعهد إلى المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ المرفق العام ذاته، أو 

 .(3)لأنه يتضمن شروطا استثنائية في القانون الخاص

                                                           

1  - C.E, 6 Février 1903, Terrier, S, 1903.3.25, Concl, ROMIEU. 
" في أن مجلس محافظة "سان" و"لوار" قد وعد بمنح مكافأة مالية عن كل حية يجري قتلها Terrierتتلخص وقائع قضية "-

وتسليمها إليه، وقد تم صيد عدد من الحيات بحيث لم يكف الاعتماد المخصص لدفع جميع المبالغ المستحقة فرفع أحد 
" الدعوى أمام مجلس الدولة مطالبا بالمبالغ فاعتبر المجلس أن الدعوى إدارية تدخل في Terrier وهو "تيري الصيادين 

اختصاصه لأن مجلس المحافظة بتخصيصه اعتمادا في موازنته لمكافحة الحيوانات الخطرة ومكافأة صياديها يكون قد أنشأ 
المرفق العام قد أنشأته إدارة محلية واستعانت في تنفيذه بالأفراد بدلا مرفقا عام لإتلاف هذه الحيوانات ولا يؤثر في ذلك كون 

 من إنشاء مؤسسة منتظمة لهذا الغرض تتولى التنفيذ بواسطة موظفين عموميين.
 قضائية. 3لسنة  1في القضية رقم  31/13/3181حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر في: - 2
 .111لمرجع السابق، صياسر محمود محمد الصغير، ا - 3
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ويرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن المشاركة من المتعاقد في تنفيذ المرفق العام 
شرطا كافيا بذاته لوصف العقد الإداري، دون النظر إلى الشروط التي يتضمنها إذا كانت 

 استثنائية أم لا، وفقا للمعيار السائد حاليا من القضاء الفرنسي.
ذا كان شرط اتصال العقد بالمرفق العام بذاته لصبغ العقد بالطابع الإداري حتى ولو  وا 

لم يتضمن العقد أي شرط استثنائي من القانون الخاص طبقا لما استقر عليه قضاء مجلس 
 في قضية "برتان". 3139الدولة الفرنسي منذ عام 

وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي البند غير المألوف في العقد الإداري في قراره بتاريخ 
هو البند الذي يضع على عاتق الأطراف التزامات غريبة بطبيعتها على و  11/31/3131

 .(1)تلك التي يمكن أن تقبل بحرية
أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا مهما، اعتبر إحياء لنظرية  11/11/3139بتاريخ 

المرفق العام يتمثل مضمونه على أن العقد الذي يعهد إلى المتعاقد بتنفيذ المرفق العام ذاته 
 يعد إداريا دون البحث في صفة العقد الإداري أو تضمينه شروطا غير مألوفة.

" EPOUX BERTINوتتلخص وقائع هذا الحكم الذي سمي بحكم "الزوجين بيرتان 
أنه عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وضع الرعايا الروس الموجودين في فرنسا في مركز 

أبرم عقد شفوي بين رئيس  11/33/3111هم، وبتاريخ الإيواء تمهيدا إلى ترحيلهم إلى بلاد
دد أحد هذه المراكز والزوجان "بيرتان" يلتزم الزوجان بمقتضاه بتغذية اللاجئين مقابل مبلغ مح

أن المقابل المستحق قد زاد  3113دعى الزوجان عام وا من المال عن كل فرد في اليوم.
جئين بأمر المركز وطلبا صرف المقابل لهذه نتيجة لزيادة كميات الأغذية التي قدمت إلى اللا

الزيادة، إلا أن الوزارة المشرفة على المعسكرات رفضت الدفع، فأقام الزوجان الدعوى أمام 
مجلس الدولة، دفعت الوزارة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع مستندة أن العقد لم 

 .يتضمن شروطا استثنائية ولذلك فهو لا يعد عقدا إداريا
                                                           

 .311، ص3181عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
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غير أن مجلس الدولة رفض هذا الدفع وحكم أن محل هذا العقد أن يعهد في هذا 
الصدد إلى أصحاب الشأن بتنفيذ المرفق العام ذاته المكلف بكفالة إعادة اللاجئين من 
ن هذا يكفي بذاته بوصف العقد  جنسيات أجنبية الموجودين في إقليم فرنسا إلى أوطانهم، وا 

لإداري. وأنه يترتب على ذلك دون حاجة لبحث ما إذا كان العقد محل البحث لصيغة العقد ا
 .(1)المذكور يتضمن شروطا غير مألوفة في القواعد العامة

وفي مصر يتطلب القضاء المصري وجوب توافر المعايير الثلاثة والمتمثلة في أن 
 .(2)يكون أحد طرفيه على الأقل من أشخاص القانون العام وأن يتصل بنشاط مرفق عام

 : اتباع أسلوب القانون العام.ثالثا
يمثل المعيار المستمد من وجود عناصر استثنائية بتضمين العقد شروطا استثنائية 
غير مألوفة في نطاق القانون الخاص أهمية كبيرة لتحديد طبيعة العقد الإداري مشتركا في 

اعتباره معيارا كافيا ذلك مع شرط اتصال العقد بالمرفق العام طبقا للقضاء الجزائري، أو ب
 بذاته لتمييز العقد الإداري طبقا لما ذهب إليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي.

ويمكن أن يتصف العقد الإداري بالطابع الإداري حتى مع خلوه من الشروط 
 الاستثنائية.

إذا كان العقد خاضعا لقواعد خارجة عن نصوصه، أي بالنظر إلى طبيعة النظام 
له العقد والذي يفرضه القانون، ويرتب حقوقا والتزامات لطرفي العقد غير  القانوني الخاضع

 .(3)مألوفة في قواعد القانون الخاص
في قضية "شركة الجرانيت" إذ ذهب  3131وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي سنة 

" إلى مبدأ يتعلق بمعيار التمييز بين العقود الإدارية وعقود leon blumمفوض الدولة "
                                                           

1 - Delaubadère (A), Traité théorique et pratique de droit administratif, Paris, 1965, P269. 
. )مشار إليه في: 11/11/1111ضائية جلسة ق 18، لسنة 1131حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، الدعوى رقم - 2

 (.111، ص3ياسر محمود محمد الصغير، المرجع السابق، هامش 
 .313علي عبد المولى، المرجع السابق، ص - 3
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ون الخاص وقد وضح في تقريره: "إذا تعلق الأمر بعقد يجب البحث ليس عن الغاية في القان
إبرامه ولكن تبيان طبيعته إذ لا يكفي لكي يختص القاضي الإداري وجوب استعمال التوريد 
وهو محل العقد عقب تمامه لمرفق عام، فيجب أن يكون هذا العقد بذاته طبيعته الخاصة إما 

 يستطيع أن يعقدها إلا شخص عام أو أن يكون شكله عقدا إداريا. من العقود التي لا
وعلى ذلك لم يعد اتصال العقد بالمرفق العام كافيا لكي يكتسب الصفة الإدارية، إنما 
يلزم الإدارة عن نيتها من اختيار أسلوب القانون العام، والوسيلة في ذلك هي أن تضمن العقد 

مية هذه الشروط، أصبحت علامة مميزة يمكن الاسترشاد شروطا استثنائية غير مألوفة، ولأه
بها في تقرير الطبيعة الإدارية للعقود الإدارية بصفتها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا يتمتع 
بها الفرد العادي وفكرة الشروط الاستثنائية تتطلب البحث نظرا لما ثار حولها من جدل في 

 .(1)ورة واضحة مضمون هذه الشروطأحكام القضاء الإداري التي لم توضح بص
 الفرع الثاني: التوازن المالي للعقد الإداري.

تتمثل الخطوط الأساسية لنظرية التوازن المالي للعقد الإداري أنه يوجد اتصال بين 
التزامات المتعاقد مع الإدارة وحقوقه، كما أنه قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف اقتصادية أو 

ية لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد مما يؤدي إلى اختلال التوازن المالي اجتماعية أو سياس
 بين الحقوق والالتزامات المتعاقد عليها على نحو يهدد حسن سير المرفق العام.

واستجابة لقواعد العدالة التي قامت عليها قواعد القانون الإداري، وتأمينا لحسن سير 
تعاقد عليها، فإن القضاء الإداري يستهدف عن طريق المرفق العام وحسن تنفيذ الخدمات الم
 في العقد الإداري.، (2)ابتكاراته إلى إعادة تحقيق التوازن المالي

 

                                                           

1 - Georges Péquignot, Théorie générale du contrat administratif, Editions A, Pédone, Paris, 
1945, P198. 

 .181الصغير، المرجع السابق، ص ياسر محمود محمد - 2



 رةسلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإداالباب الثاني ــــــــــــ 

 

280 

 أولا: مفهوم التوازن المالي للعقد الإداري.
أثناء إبرام العقد الإداري يقوم المتعاقد مع الإدارة بقبول الالتزامات التي ينص عليها 

الحصول على ربح من خلال الأموال التي يستخدمها ويصرفها في دفتر الشروط آملا في 
 تنفيذ العقد الإداري.

كما أنه أثناء تنفيذ العقد الإداري، وتأمينا للسير الحسن للمرفق العام فإنه يحق للإدارة 
 سلطة تعديل العقد بزيادة التزامات المتعاقد معها أو إنقاصها.

ري ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية أو كما قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإدا
صعوبات مادية لم تكن متوقعة أثناء إبرام العقد، مما تؤدي إلى اختلال التوازن المالي 
للمتعاقد مع الإدارة على نحو لا يمكنه مواصلة القيام بتنفيذ الخدمات المتعاقد عليها مما يهدد 

ل في حالة الاختلال المالي للعقد ليعيد سير المرفق العام، ولهذا فإن القضاء الإداري يتدخ
 .(1)التوازن بين الالتزامات والحقوق المطلوبة

إن إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، يتمثل في حق المتعاقد مع الإدارة أن يطالب 
نما على الإدارة أن تعوضه تعويضا  المتعاقد مع الإدارة بأن لا يتحمل الخسارة بمفرده، وا 

لا تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري ليطالب بتعويض عما أصابه من أضرار حتى  عادلا، وا 
ولو لم يكن هناك خطأ من جانب الإدارة. لأن اختلال التوازن المالي للعقد الإداري هو 

 .(2)السبب الفعال، أي حتى ولو كان مصدر التوازن المالي لا دخل لجهة الإدارة في وقوعه
ن  وقد أخذ القضاء في الجزائر بفكرة التوازن المالي للعقد متى توافرت ظروفها، وا 

كانت هذه الفكرة تختلف في القانون الإداري عنها في القانون المدني. ففي مجال العقود 
والظروف الطارئة، بحيث منح  المدنية في القانون الخاص أخذ القضاء بفكرتي الاستغلال

                                                           

، 3118لسنة  81عادل عبد الرحمان، آثار ومشكلات تنفيذ العقود الإدارية، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم  - 1
 .113دون دار النشر، ص

رسالة  -سة مقارنةدرا–محمد سعيد أمين، الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري  - 2
 .193، ص3181كلية الحقوق، -جامعة عين شمس -دكتوراه
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على طلب المتعاقد صاحب المصلحة المشرع للقاضي المدني السلطة في أن يتدخل بناء 
لتحقيق التوازن المالي وفي مجال العقود الإدارية أعطى المشرع للقاضي الإداري إعادة 

 التوازن المالي للعقد من أجل السير الحسن للمرفق العام.
إن العقد الإداري بطبيعته يحقق توازنا بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة 

لتي ينتفع بها باعتبار أن نصوص العقد تؤلف في مجموعها التلازم بين مصالح والمزايا ا
الطرفين المتعاقدين، فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد مع الإدارة زيادة في أعبائه 
 المالية، فإنه ليس من العدل ولا من المصلحة العامة نفسها أن يتحمل المتعاقد تلك الأعباء.

 (1)دولة الفرنسي بالنسبة لنظرية التوازن المالي في العقود الإداريةوقد حكم مجلس ال

بحيث تمسكت الشركة العامة الفرنسية للترام في الطعن الذي أقامته أمام مجلس الإقليم وقد 
الذي حدد به مدير إقليم الرون مواعيد العمل في الصيف  3111جوان  31قرر بتاريخ 

قرارا لأحقية الشركة في  31ادة من الاتفاق والم 33مخالفة للمادة  من دفتر الشروط، وا 
طلباتها ألغى مجلس الإقليم قرار المدير، كما قدمت الشركة في ملاحظاتها أمام مجلس 

 الدولة رفض طعن وزير الأشغال العامة.
ويتضح بأن مدير الرون عند تحديد مواعيد خدمة "الترام" في الصيف في إقليمه 

ترام" زيادة عدد العربات القائمة بالخدمة لسد حاجات السكان فوض الشركة الفرنسية "لل
 المتزايدة.

أن تعيد النظر في بعض أوجه العقد فعليها أن تمنح للمتعاقد تعويضا  فإذا كان للإدارة
 .(2)عل وجه يعيد التوازن المالي الذي اتفق عليه الطرفان

 
 

                                                           

1 - C.E, 20 Mars 1903, Compagnie générale les tramways, concl, Blum, Rec, P216. 
 .188ياسر محمود محمد الصغير، المرجع السابق، ص - 2
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 ثانيا: معالجة اختلال التوازن المالي للعقد الإداري.
د يقع اختلال التوازن المالي للعقد الإداري، بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية أو ق

اجتماعية، بحيث ترتفع الأسعار وتتغير، وبالتالي تزداد الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة 
إلى درجة تهدد هذه العوامل عن عدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته مع الإدارة، مما يؤدي إلى 

 ير المرفق العام بسبب الظروف غير المتوقعة.اختلال س
وتحقيقا للعدالة، وتأمينا لسير المرافق العامة، وحسن تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها 
فإن القضاء الإداري ابتكر ثلاث نظريات، تستهدف جميعها إعادة التوازن المالي للعقد 

لحقه من خسارة أو تعويضا  الإداري، وذلك بمنح المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملا عما
جزئيا بحيث تتحمل الإدارة جانبا من الخسارة، وتتمثل هذه النظريات في نظرية عمل الأمير، 

 والظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة.
فنظرية فعل الأمير، جاءت لمواجهة المخاطر الإدارية التي تكون بسبب الإدارة 

ها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة. أما نظرية الظروف المشروع حال استعمالها لسلطت
الطارئة فقد أنشأها القضاء الإداري لمواجهة المخاطر أو الظروف ذات الطبيعة السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية التي هي بعيدة عن الإدارة والتي لم تكن متوقعة أثناء إبرام 

فهي ذات طبيعة استثنائية، كما إذا فوجئ المقاول في  ، أما نظرية الصعوبات المادية(1)العقد
عقد الأشغال العامة بأن الأرض التي ينفذ عليها المشروع ذات طبيعة صخرية صلبة لم تكن 

 متوقعة أثناء إبرام العقد.
 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:-1

ة منذ حوالي ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية الصعوبات المادية غير المتوقع
 :       منتصف القرن التاسع عشر، فقد أعلن مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في

                                                           

 .911، ص3113رنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقا- 1
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مارس  31، وقد اشترط في حكمه الصادر في alboy"(1)"في قضية  3811فبراير سنة  11
أن يصل حدا كبيرا من الجسامة أي "قلب ministre de la marine (2)في قضية  3119

مارس  11في  "Gaz de bordeaux"كما نص عليه في قضية  اقتصاديات العقد"
وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي في منح المتعاقد تعويضا ماديا فيما يتعلق  (3)3139

بالصعوبات المادية غير المتوقعة وقد ساهم قضاء مجلس الدولة الفرنسي في إرساء قواعد 
بحت أحد مبادئ النظام القانوني للعقود التعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة وأص

 .(4)الإدارية
، ففي (5)وفي مصر، طبق القضاء الإداري نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

بحيث صادفت المقاول  3131مايو  13حكم صدر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 
ي الإداري في حالة أتربة متكتلة واجهته أثناء الحفر بصورة غير متوقعة، وقد قضى القاض

 .(6)الظروف غير المتوقعة أثناء تنفيذ العقد الإداري بالتعويض
وفي فتوى أبرزت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، شروط تطبيق نظرية 

 :(7)الصعوبات المادية غير المتوقعة وهي
 .أن يصادف المتعاقد أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية استثنائية وغير عادية -

                                                           

1  - C.E, 22 février 1890, Rec, P169. 
2  - C.E, 13 Mars 1936, Rec, P331. 
3  - C.E, 30 Mars 1916, Gaz de Bordeaux, Sirey, 1916.3, P17. 

ة دكتوراه علوم في الحقوق، ثر تغير الظروف على تنفيذ العقد الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادأمحفوظ عبد القادر،  -4
 .81، ص1138/1131تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .111محمد سعيد أمين، المرجع السابق، ص - 5
 .991المرجع السابق، ص ،الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية محمدسليمان  - 6
، مشار إليها في مؤلف: د. ياسر محمود محمد الصغير، المرجع 11/11/1111جلسة  11/3/113م الفتوى رق- 7

 .111السابق، ص
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أن تكون هذه الصعوبات طارئة وغير متوقعة أو مما لا يمكن توقعه، أو كان في  -
 الإمكان توقعها عند التعاقد.

أن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد، وتزيد من  -
 أعباء المتعاقد مع الإدارة زيادة بالغة.

 نظرية الظروف الطارئة:-2
، (1)رية مع حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية "غاز بوردو"ترتبط نشأة هذه النظ

وقد أكد مجلس الدولة ، (2)هذا الحكم الذي تضمن شروط تطبيق النظرية ونتائجها القانونية
الفرنسي حق المتعاقد في أن يطلب من جهة الإدارة المساهمة في تحمل جزء من الخسائر 

ذا كان هذا المبدأ مستمدا م ن قاعدة دوام سير المرافق العامة. فقد أعلن التي تكبدها، وا 
على نظرية الظروف الطارئة وذلك بمنح  3119مارس  31مجلس الدولة تعديلات في 

 .(3)التعويض عن الظروف الطارئة بالرغم من انقضاء العقد
وفي مصر، ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى القول أن نظرية الظروف الطارئة في 

دارية أمر رهين بأن تطرأ خلال مدة التنفيذ العقد ظروف طبيعية أو اقتصادية مجال العقود الإ
ولو كانت من عمل جهة غير المتعاقدة أو من عمل شخص لم تكن في حسبان المتعاقد ولا 
يمكنه دفعها ولم يكن يتوقعها، وأن تكون هذه الحوادث مؤثرة في التزامات المتعاقد مع الإدارة 

 .(4)وتجعل تنفيذ التزامه مرهقاوتهدده بخسارة فادحة 

                                                           

1 - C.E, 30 Mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, Rec, P125, Concl, 
Chardenet, Sirey, 1916.3.17, Concl, Chardenet, Note Hauriou. 

 .911المرجع السابق، ص ،الأسس العامة للعقود الإدارية الطماوي، محمد سليمان - 2
 .11علي عبد المولى، المرجع السابق، ص - 3
 .39/3/3181قضائية، جلسة:  11لسنة  1391المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم - 4
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وقد سلم مجلس الدولة المصري بنظرية الظروف الطارئة منذ أن اختص بالنظر في 
 .(1)العقود الإدارية

وقد أكد القضاء الجزائري في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اعتبرت: "أنه من 
توقعها، وترتب على حدوثها أن المقرر قانونا أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن 

ن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة  تنفيذ الالتزام التعاقدي وا 
فادحة، جاز للقاضي نتيجة للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق 

 إلى الحد المعقول.
لمستأنف عليه بقي مغلقا ولما ثبت أن السوق محل العقد المبرم بين المستأنف وا

بسبب مرض الحمى الذي أصاب المواشي، فإن ذلك يعد حادثا استثنائيا غير متوقع، يجب 
 .(2)الأخذ به"

 وهكذا فإن القاضي الإداري في الجزائر اشترط أن يكون:
الظرف الطارئ يجعل من تنفيذ العقد الإداري أشد إرهاقا وأكثر كلفة بمعنى أن  -

عقد ويلحق أضرار جسيمة بالمتعاقد إذا استمر في تنفيذه الظروف تؤدي بقلب ال
مما يؤدي بالقاضي إلى إعادة التوازن المالي للعقد إذا طلب منه المتعاقد ذلك 

 صراحة.
إن الظروف الطارئة سمحت للقاضي أن يعيد التوازن المالي للعقد، ويظهر ذلك  -

 .(3)من القانون المدني الجزائري  311/1من خلال نص المادة 
                                                           

 .913المرجع السابق، ص ،الأسس العامة للعقود الإدارية سليمان محمد الطماوي، - 1
، قضية )د.ح( ضد المجلس الشعبي 31/31/3111، مؤرخ في: 11911المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم:  -2

 (.131، ص3111البلدي لبلدية عين الباردة، مشار إليه في: )المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول، الجزائر، 
الجزائري على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.  من القانون المدني 311/1حيث تنص المادة - 3

ن لم  غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وا 
ف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظرو 

 أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".
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 نظرية عمل الأمير:-3
نشأت نظرية عمل الأمير نشأة قضائية، شأنها في ذلك كنشأة الصعوبات المادية 
غير المتوقعة، والظروف الطارئة، فقد أرسى مجلس الدولة الفرنسي أحكامها وشروطها 

بحيث أن تعبير "عمل الأمير" قد يطلق على كل تدخل ، (1) والتطورات التي لحقت بها
ة وهذا التدخل قد يؤثر على تنفيذ الالتزامات العقدية، وخاصة أن مواقف تدخل للسلطة العام

السلطة العامة المتنوعة يشملها عمل الأمير، كما أن الحلول القانونية متعددة ومتنوعة وأن 
سلطة تعديل العقد هي إحدى تطبيقات نظرية عمل الأمير، وهي ترتبط بفكرة التوازن المالي 

، أي أن الإجراء الذي سبب ضررا (2)الإدارة بتدخلها ضررا للمتعاقدللعقد عندما تسبب 
 .(3) للمتعاقد قد يكون سبب تدخل الإدارة

مارس  11وهذا الشرط فرضه مجلس الدولة الفرنسي اعتبارا من حكمه الصادر في 
 .ville de toulon"(4)في قضية " 3111

ان يحكم بالتعويض على عكس قضاء مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا التاريخ ك
 .(5)استنادا لنظرية عمل الأمير دون اشتراط إسناد الفعل الذي سبب ضررا للإدارة

وسلطة الإدارة في تعديل عقودها بإرادتها المنفردة، هي إحدى تطبيقات نظرية الأمير، 
ن  كما أن الغاية من إبرام العقد الإداري تكمن أساسا في كفالة حسن سير المرافق العامة، وا 
الأحكام التي شيدها القضاء الإداري تنظر إلى المتعاقد على أساس أنه معاون لجهة الإدارة 

                                                           

 .391المرجع السابق، ص ،الأسس العامة للعقود الإدارية سليمان محمد الطماوي، - 1
2 - Hchichi (R), La théorie de l'imprévision dans les contrats administratifs, étude comparé 
du droit français et du droit de la république arabe unie, caen, 1962, P326. 

سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل  -3
 .91، ص1131جامعة مولود معمري، تيزي وزو، شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

4 - C.E, 04 Mars 1949, ville de toulon, Rec, P253. 
 .13علي عبد المولى، المرجع السابق، ص- 5
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لضمان حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام، وحسن أداء الأعمال  في أداء وظيفتها
 .(1)تحقيقا للمصلحة العامة

من شأن  حيث أن تعديل العقد بصفة غير مباشرة قد يؤثر على ظروف التنفيذ ويكون 
هذا التعديل تحميل المتعاقد أعباء جديدة غير متوقعة عند التعاقد، ويجب هنا تعويض 

بسبب قيام الإدارة بأشغال عامة  ،(2) المتعاقد تعويضا كاملا على أساس التوازن المالي للعقد
ديسمبر  33تسببت بأضرار للمتعاقد. ففي حكم صادر عن محكمة الجزائر الإدارية بتاريخ 

بلدية فوكة، وتعود وقائع القضية أن بلدية فوكة –في قضية كهرباء وغاز الجزائر  3191
أرادت بناء مدرسة، فطلبت من الملتزم نقل الخطوط الكهربائية، وكانت شروط العقد تسمح 
بذلك على نفقة الملتزم بدواعي الحفاظ على الأمن العام، غير أن حالة بناء مدرسة لم تكن 

مح بالنقل على حساب الملتزم لذا لابد من تعويضه باعتبار أن المدرسة من الأسباب التي تس
لم يكن بناؤها متوقعا حين إبرام العقد بين الإدارة والمتعاقد معها وترتب على ذلك زيادة أعباء 

 .(3)تخل بالتوازن المالي للعقد، فإن على الإدارة أن تدفع تعويضا كاملا للمتعاقد
 زن المالي في العقد الإداري.ثالثا: كيفية تحقيق التوا

تتمثل إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، تبعا لاختلاف طبيعة الظرف غير المتوقع، 
فإذا كان الظرف ناشئا عن فعل الإدارة، فإن المتعاقد قد يحصل على تعويض كامل وفقا 

إن المتعاقد مع لنظرية فعل الأمير، أما إذا كان سببه صعوبات مادية اعترضت تنفيذ العقد، ف
الإدارة يحصل على تعويض كامل، أما إذا كان الظرف غير المتوقع من طبيعة اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية ولم يكن هذا الظرف سببا للإدارة في حدوثه، فينبغي للإدارة أن تساهم 

 مع المتعاقد في تحمل جانب من التعويض بسبب الظروف الطارئة.
                                                           

 .991المرجع السابق، ص ،الأسس العامة للعقود الإدارية سليمان محمد الطماوي، - 1
ي، مذكرة ماجستير في العلوم الإدارية والمالية، جامعة الجزائر، صدراتي، نظرية التوازن المالي للعقد الإدار  صدراتي- 2

 .11، ص3181-3181
 .18، صنفسهالمرجع  - 3
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عادة التوازن المالي للعقد الإداري:نظرية عمل الأمير و -1  ا 
تعد اعتبارات العدالة وخصائص العقود الإدارية، هما أساس التعويض في هذه 

، فإذا كانت للإدارة سلطات في تعديل العقد، فإن للمتعاقد معها الحق في التعويض (1)النظرية
ويعوض المتعاقد مع باعتبار أن الصالح العام لا يعني التضحية بالمصلحة الخاصة للأفراد، 

الإدارة عن طريق تقدير التعويض من طرف القاضي الإداري على أساس أن التعويض ينشأ 
ويستعين القاضي في تحديد التعويض عن طريق اللجوء  عن أعباء والتزامات غير متوقعة

ولكي يتمكن المتعاقد الحصول على التعويض طبقا لهذه النظرية لابد من  ،(2)إلى أهل الخبرة
 توافر الشروط التالية:

 أن يكون هناك عقد من العقود الإدارية. -
 أن يكون الفعل الضار صادر من جهة الإدارة المتعاقدة. -
 أن ينشأ ضرر للمتعاقد لا يشترط فيه درجة من الجسامة. -
يفترض أن الإدارة المتعاقدة لم تخطئ حين وقع العمل الضار، فمسئوليتها عقدية  -

 بلا خطأ.
 .(3)اء الصادر من الإدارة ضررا بالمتعاقد معهاأن يلحق الإجر  -

ويمكن للإدارة أن تتفق جزئيا وذلك بالنص على استبعاد التعويض عن جزء من 
وعلى الرغم من مشروعية هذا التنازل، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد تشدد  ،(4)الأضرار

ففي حكم له صادر في في تفسيره عمل على تضييقه مراعاة لمصلحة المتعاقد مع الإدارة، 
والذي قضى فيه بعدم تطبيق  VILLE DE SAINT MALOفي قضية  3181أكتوبر  11

                                                           

ياسر محمد عبد السلام، الأوامر المغيرة في عقود الإنشاءات الدولية في ضوء سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري،  - 1
 .133، ص1131رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 .311، ص1111سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2
 .131ياسر محمود محمد الصغير، المرجع السابق، ص - 3
 .111، صالسابقعبد السلام، المرجع  محمد ياسر - 4
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قواعد التعويض التي وردت في نصوص العقد المجحفة بحق المتعاقد في الحصول على 
 .(1)التعويض

وقد ذهب القضاء الإداري في مصر على أن التعويض يجب أن يشتمل ما لحق 
من خسارة، ويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي أنفقها  المتعاقد مع الإدارة

المتعاقد، وهذه المصروفات تختلف باختلاف طبيعة التعديل، فإذا طلبت الإدارة سرعة 
الإنجاز قبل الوقت المحدد، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المتعاقد بدفع أثمان 

ه قد يترتب على تعديل العقد أثناء تنفيذه بسبب مرتفعة أو زيادة في أجور العمال كما أن
التعديل الواقع من الإدارة خسائر، وفي هذه الحالة يجب تعويض هذه الخسائر بسبب الإجراء 

 .(2)الذي اتخذته جهة الإدارة، كما يعوض المتعاقد عن ما فاته من كسب
 التعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة:-2

ذ العقد صعوبات مادية غير متوقعة، فإن للمتعاقد الحق في إذا طرأت أثناء تنفي
الحصول على تعويض، وقضاء مجلس الدولة الفرنسي أكد مبدأ التعويض عن الصعوبات 

 .(3)المادية غير المتوقعة أثناء تنفيذ العقد الإداري في إطار تطبيق هذه النظرية
 3191جوان  31ر في وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصاد

بقولها: "أن المتعاقد مع الإدارة مسؤول عن الصعوبات غير المتوقعة التي تصادفه، وليس 
من شأن الصعوبات غير المتوقعة مهما ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخول حق 

قد مطالبة الجهة الإدارية المتعاقد معها بزيادة الأسعار مشاركة منها في الخسارة التي تكون 
لحقت به ولا ترقى إلى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لإلزام الإدارة بتحمل نصيب في 

                                                           

1 - C.E, 27 Octobre 1978, VILLE DE SAINT-MALO, Rec, P401. 
والذي جاء فيه: "وطبقا لنظرية عمل الأمير تلتزم جهة  13/31/3131لصادر في: حكم محكمة القضاء الإداري ا -2

مشار إليه في: )الإدارة بتعويض المتعاقد معها عن جميع الأضرار التي تلحقه من جرائه بما يعيد التوازن المالي للعقد". 
 .(111ياسر محمود محمد الصغير، المرجع السابق، ص

3  - C.E, 30 Juillet 1998, Rec, P359. 
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الخسارة المفاجئة التي تختل بها اقتصاديات العقد اختلال جسيما" وقد تعرض هذا الحكم 
ويمكن أن يكون التعويض المحكوم به للمتعاقد لمواجهته صعوبات مادية ،(1)لانتقادات الفقه
أثناء تنفيذ العقد قد يكون مخفضا، وذلك إذا ساهم المتعاقد في زيادة الضرر  غير متوقعة

 .(2)المترتب على هذه الصعوبات أو لم يتخذ الحيطة الكافية
 التعويض الجزئي في نطاق نظرية الظروف الطارئة:-3

يعتبر التعويض الذي يحصل عليه المتعاقد تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة من جهة 
بمثابة مساعدة لكي يتمكن من تجاوز العقبات التي طرأت أثناء تنفيذ العقد، فالمتعاقد  الإدارة،

 .(3)يجب أن يتحمل جزء من النفقات، وهذا المبدأ استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي
فالقاضي الإداري في فرنسا لم يحمل الإدارة بكل النفقات بل تعوض تعويضا جزئيا 

ارة في جزء من الخسائر التي تكبدها وهكذا فإن القاضي يحمل المتعاقد والمتعاقد يشارك الإد
 قدرا من الخسائر وتتحمل الإدارة الجزء الأكبر من هذا العبء.

ويختلف التعويض في حالة الظروف الطارئة عنه في نظرية عمل الأمير والظروف 
ى أساس الخسائر غير المتوقعة، باعتبار أن التعويض في حالة الظروف الطارئة يقدر عل

الفعلية التي تلحق بالمتعاقد، بينما التعويض في الحالتين الأخريين لا يقتصر على الضرر 
. كما أن مجلس الدولة الفرنسي يأخذ في (4)ولكنه يمتد ليشمل ما فات المتعاقد من ربح

مترتبة الاعتبار الظروف التي أحاطت بتنفيذ العقد لتحديد الخسائر التي تكبدها المتعاقد وال
على الظروف الطارئة، بحيث يضع في الاعتبار تصرفات وسلوك المتعاقد والمجهودات 

                                                           

 .19، ص3181رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد أنور - 1
 .391علي عبد المولى، المرجع السابق، ص - 2

3  - C.E, 01 Juillet 1949, Ministre de la guerre, Rec, P318. 
 .991لمرجع السابق، صا ،الأسس العامة للعقود الإداريةالطماوي، محمد سليمان  - 4
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لمواجهة الظروف الطارئة أو على العكس إهمال المتعاقد وتقصيره في مواجهة هذه 
 .(1)الظروف

كما أن موقف الإدارة يلعب دورا من حيث تقدير مدى تعاونها واهتمامها بمساعدة 
تخطي مشاكل تنفيذ العقد كرفضها لطلبات المتعاقد، وهنا يمكن للقاضي المتعاقد معها على 

ويمكن للقاضي الإداري ، (2)الضرر المترتب على تعنت جهة الإدارة أن يمنح التعويض عن
أن يقدر التعويض انطلاقا من تحديد بدء الظروف الطارئة من جهة، وتحديد الخسارة أو 

 .(3)عاقد أثناء الظروف الطارئةالنفقات غير العقدية التي لحقت بالمت
إن فكرة التوازن المالي للعقد الإداري، هي مجرد توجيه يستهدف المحافظة على 
طبيعة العقد الإداري، كما كانت وقت إبرام العقد ومعاملته كظاهرة طبيعية تتأثر بما يحدث 

 ،وابطه الأصليةفي الواقع فقد تزيد الإدارة من الالتزامات المترتبة أو تنتقص منها، على ض
ولا تعني فكرة التوازن المالي التوازن الحسابي، إنما هو التوازن بين الالتزامات والحقوق في 

 العقد الإداري.
ذلك أن الجمود الحسابي يتنافى مع الطابع المرن لفكرة التوازن المالي باعتبارها توجيه 

نجد أن القضاء الإداري أراد مد  عام لحفظ طبيعة العقد، ومن خلال فكرة التوازن المالي للعقد
يد العون للمتعاقد مع الإدارة لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ العقد وذلك من خلال تعويضه 
عن الخسائر التي لحقت به نتيجة الظروف الطارئة والصعوبات غير المتوقعة التي طرأت 

 أثناء تنفيذ العقد ولم تكن متوقعة عند إبرامه.
 
 

                                                           

1 - C.E, 09 Mai 1962, Ville de Bastia, Rec, P307. 
 .391علي عبد المولى، المرجع السابق، ص - 2
 .118ياسر محمود محمد الصغير، المرجع السابق، ص - 3
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 .وشروطهاالغرامة التأخيرية : المطلب الثاني
إن الامتيازات الرئيسية التي تملكها الإدارة في تطبيق الغرامة التأخيرية، أساسها 
السلطة العامة التي تحوزها الإدارة لضمان استمرار المرافق العامة، ويعتبر توقيع هذا الجزاء 

خيرية على المتعاقد معها المعترف به للإدارة امتيازا أصيلا، غير أن توقيع هذه الغرامة التأ
 .(1)تخضع لرقابة القضاء

 : فرض الغرامة التأخيرية.الفرع الأول
حق الإدارة في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها يعد من الأمور المسلم بها 
في نطاق العقد الإداري تمارسها الإدارة حتى ولو لم ينص عليها في العقد دون حاجة 

. كما أن الفقه في كل من فرنسا ومصر يدور حول (2)ضي الإداري لتقريرهاللالتجاء إلى القا
تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة فرض الغرامة التأخيرية، أما القضاء فلم يحدد 

 ، ونوضح ذلك فيما يلي:(3)موقفه لتبرير هذه السلطة
 موقف الفقه من فرض الغرامة التأخيرية:-أولا

 أساس السلطة العامة والمرفق العام لفرض هذه الغرامة. يستند الفقه إلى
 السلطة العامة كأساس للغرامة التأخيرية:-1

فكرة السلطة العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتغليبها على المصلحة 
الفردية، وهي تمثل إهدار قاعدة المساواة بين الإدارة والمتعاقد معها بخلاف الأمر في العقود 

وقد ذهب الفقه أنه من حق الإدارة أن تستند إلى فكرة السلطة العامة في تنفيذ  ،يةالمدن

                                                           

الإسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، منشأة المعارف، - 1
 .119، ص1111

2  - De laubadère (ANDRE), Franck Moderne et Pierre Delvolvé, Traité des Contrats 
Administratifs, tome 2, 2ème édition, L.G.D.J, 1984, P433. 

، دراسة مقارنة، رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها -3
 .11، ص1131منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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عقودها فلها أن تفسخ عقد "الأشغال أو التوريد" وأن تحل نفسها محل المتعاقد المقصر في 
تنفيذ التزاماته، بمجرد قرار بسيط من جانبها دون أن تكون ملزمة بعرض الأمر على القضاء 

 الإجراءات. ليقضي لها بهذه
وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إنكار فكرة السلطة العامة في توقيع الغرامة 
التأخيرية إذا خلت العقود من النص عليها، فإنه يصبح من الواجب على الإدارة أن تلجأ إلى 
القضاء، خاصة وأنه يمكن للإدارة باعتبارها الطرف الأقوى في العقد أن تملي الشروط التي 

راها محققة لمصلحة المرفق العام وأن تدرجها في العقد، أي أنها لا تستطيع أن توقع الغرامة ت
التأخيرية إذا لم ينص عليها العقد مباشرة، وبذلك لا يمكن أن تنفرد بامتياز توقيع الغرامة من 

 جانب واحد في نطاق علاقاتها العقدية مع الآخرين إلا إذا منحها العقد هذا الحق.
 رفق العام كأساس للغرامة التأخيرية:الم-2

. بحيث أنها من (1)يمكن للإدارة توقيع الغرامة التأخيرية دون وساطة القاضي الإداري 
النتائج التي تترتب على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام نظرا للصلة الوثيقة التي تربط 

خذ الإجراءات التي تكفل إجبار العقود الإدارية بالمرافق العامة، وأن الإدارة من حقها أن تت
المتعاقد معها على تنفيذ التزامه وفرض الغرامة التأخيرية لضمان تنفيذ الالتزام المتصل بسير 

 .(2)المرفق العام
وأن أساس الغرامة التأخيرية تكمن في فكرة السلطة العامة كلما أخل المتعاقد 

 .(3)بالتزاماته
ولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام والمرفق العام هو كل مشروع تنشئه الد

لتزويد الجمهور بالحاجات الضرورية العامة التي يتطلبها، بل بهدف صيانة النظام العام في 
                                                           

 .11، صالمرجع السابقسليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، - 1
 .111، ص3191طعيمة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، القاهرة،  -2
وما بعدها؛ محمود عاطف البنا،  311، ص3191كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، القاهرة،  -3

 .118، ص1111العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 



 رةسلطات القاض ي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإداالباب الثاني ــــــــــــ 

 

294 

. ويرى الفقه أن احتياجات المرافق العامة هي أساس جزاءات القانون العام وهذا ما (1)الدولة
وساطة القاضي. كما أن الإدارة ليست  يجعل اتخاذ الغرامة التأخيرية يكون على الفور ودون 

مقيدة بالعقد إلا في نطاق محدود، وعلى هذا تستطيع الإدارة أن تفرض الغرامة التأخيرية 
على المتعاقد معها من أجل أخطائه في التنفيذ حتى ولو لم يكن منصوصا عليها صراحة 

 .(2)في العقد من أجل المحافظة على سير المرفق العام
 الإداري وفرض الغرامة التأخيرية: القاضي-ثانيا

ذهب القضاء الفرنسي أن القانون يلزم الإدارة بإعذار المتعاقد في حالة التأخر في 
التنفيذ، ولا تسري الغرامة التأخيرية إلا من يوم الإعذار بها وفي حالة فرض الغرامة دون 

ذه القاعدة ليست اتخاذ هذا الإجراء فتكون غير صحيحة ويكون أساسها باطلا، غير أن ه
مطلقة فالقاضي الإداري يملك سلطة إذا تبين له إهمال المتعاقد في الوفاء بالتزاماته يمكنه 
أن يفرض الغرامة التأخيرية، كما يمكن للإدارة أن تتخذ جزاء آخر يتناسب مع درجة خطورة 

: . وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في(3)عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية
بقوله: "أن الجزاءات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية نظير  11/31/3139

التأخير في تنفيذ أحكامها، تُستحق وتصبح واجبة التوقيع بمجرد التأخير على أنه إذا قررت 
جهة الإدارة المختصة أن اعتبارات العدالة والصالح العام تقتضي التجاوز عن الغرامة كلها 

ها، في هذه الحالة فإنه يتعين عندئذ اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا للتنازل عن أو جزء من
 .(4)مال مستحق للدولة"

أما القضاء الجزائري فقد أكد أن الغرامة التأخيرية تطبق بمجرد انقضاء الآجال، فقد 
دم تنفيذ ذهب قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، أن تطبيق الغرامة التأخيرية يتم عند ع

                                                           

 .111رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص-1
2 - Debbasch (CHARLES), Droit Adminstratif, 2ème édition, Cujas, Paris, 1971, P351. 

 .11، ص3113، دار الفكر العربي، القاهرة، 3عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، ط- 3
 .31، صالسابقرشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع - 4
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المتعاقد مع الإدارة التزاماته في الآجال المحددة إذ قرر انه: "من المقرر قانونا أن غرامات 
التأخير تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال على أساس مواجهة بسيطة بين تاريخ 

وقيع ، كما أن القانون يتطلب الإعذار قبل ت(1)انقضاء الأجل المتعاقد عليه وتاريخ الاستلام"
. ونص المشرع الجزائري على كيفية اقتطاع الغرامة التأخيرية من المدفوعات التي (2) الغرامة

تتم حسب الكيفيات المنصوص عليها في العقد، ويجوز للإدارة إعفاء المتعاقد المخل بأحد 
 التزاماته من توقيع أو دفع غرامة التأخير.

الإدارة المتعاقدة وبنسبة لا تتجاوز ويحدد الحد الأعلى للغرامة التأخيرية من طرف 
من مبلغ العقد وعلى الجهة المعنية بالتنفيذ أن تثبت تلك النسبة في شروط العقد  31%

والتعليمات التي تقدمها وتحسب الغرامة التأخيرية لليوم الواحد وفقا للمعادلة الآتية: )مبلغ 
جراءات الكفيلة بالإسراع في ( وعلى الجهة المتعاقدة أن تتخذ الإx 31%العقد/مدة العقد 

 %13إنجاز العقد إذا بلغت المدة التي تأخر فيها المتعاقد عن تنفيذ التزامه مع الإدارة بنسبة 
من مدة التنفيذ مضافا أي مدد إضافية ممنوحة، بما في ذلك لجنة من أجل إسراع وتيرة 

 .(3)ال المتبقيةالأشغال تكون من ذوي الاختصاص يمثل فيها المتعاقد للقيام بالأعم
ويمكننا القول أن توقيع الغرامة التأخيرية من طرف الإدارة على المتعاقد معها هو 
تطبيق لمبدأ امتيازات السلطة العامة، وهذا ما يميز الإدارة عن الأفراد الذين لا يمكنهم التنفيذ 

فق العامة مباشرة إلا عن طريق القضاء، أما الإدارة باعتبارها تسهر على حسن سير المرا
فإنها تقوم بتوقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته في تنفيذ العقد، 

                                                           

، قضية )ع.ط( ضد )والي ولاية 39/31/3181: ، المؤرخ في93313المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم: - 1
 .311، الجزائر، ص3113قالمة(، المجلة القضائية، العدد الأول، 

، قضية )أ.م( ضد )ش.أ.م.ق.ق(، 31/13/1111، المؤرخ في: 119119المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم: - 2
 .331، الجزائر، ص1113المجلة القضائية، العدد الأول، 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 1133سبتمبر  39، المؤرخ في 111-33المرسوم الرئاسي رقم: - 3
سبتمبر  11، السنة الثانية والخمسون، الصادرة بتاريخ: 31المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

1133. 
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ولكن تحت رقابة القاضي الإداري باعتباره أداة لضمان تحقيق التوازن وحماية المتعاقدين من 
 تعسف الإدارة ومخالفتها للقانون.

لإدارة عند عدم قيام المتعاقد معها عن والتنفيذ على حساب المتعاقد تقوم به جهة ا
 الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو إخلاله بتعهداته وذلك ضمانا لحسن سير المرافق العامة.

والغرامة التأخيرية هي ضمان لتنفيذ العقود الإدارية في المواعيد المتفق عليها، ويترتب 
 .(1)ها إذا أخل المتعاقد بالتزاماتهعلى ذلك أن توقعها الإدارة بنفسها دون حاجة إلى الحكم ب

 : توقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد.ثالثا
إن سلطة الإدارة في توقيع غرامة التأخير على المتعاقد معها تفرض بمجرد ثبوت 
تأخره في تنفيذ العقد الإداري، ويحق للمتعاقد اللجوء إلى القضاء طاعنا في مشروعية قرار 

. وهذه الرقابة فعاليتها (2) الغرامة، حيث يراقب القاضي مشروعية الغرامةالإدارة بتوقيع تلك 
تمثل ضمانة للمتعاقد مع الإدارة عند مخالفتها للقانون أو إساءة استعمال سلطتها أو التعسف 
في توقيعها، وفعالية الرقابة القضائية الإدارية تشمل الاختصاص والشكل ومخالفة القانون 

رقابة السبب والتحقق من صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة في  والانحراف، كما تقع
. وتوقيع الغرامة التأخيرية من طرف الإدارة يعد قرارا إداريا يخضع (3) توقيع الغرامة التأخيرية

للرقابة، لهذا يعود للمتعاقد الحق في أن يلجأ إلى القضاء للطعن في غرامة التأخير كحق 
 .(4)ن النظام العام، وأي شرط في العقد يقضي باستبعاده يعتبر باطلامكفول، وهذا الحق م

                                                           

من طرف معهد صبرة للتدريب القانوني، الإمارات العربية المتحدة،  التعويض الإتفاقي والشرط الجزائي، مقال منشور -1
، على 31/19/1113، تاريخ الإطلاع/ php.index/com.lt-sabra//:httpديره، منشور على الموقع الإلكتروني: 

 .11:31الساعة 
 .181عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -2
لقانون الخاص على العقد الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية علي عبد الأمير قبلان، أثر ا- 3

 .113، ص1133والأدبية، بيروت، 
4 - Bénoit (PAUL), Droit Administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, P619. 
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والغرامة التأخيرية تعتبر من الجزاءات المالية التي تفرض على المتعاقد المتخلف عن 
 تنفيذ التزامه ويتعين إنذار المتعاقد قبل فرض غرامة التأخير.

لا كا ن مشوبا بعيب الغاية وفرض غرامة التأخير يستهدف تحقيق المصلحة العامة وا 
إذا استهدف تحقيق غاية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة، أو إذا استهدف تحقيق غاية 

لا (1)مالية خاصة . ويجب أن لا يكون موضوع إجراء فرض غرامة التأخير مخالفا للقانون، وا 
 . وبالتالي يخضع للرقابة.(2)كان الإجراء مشوبا بالعيب

اري إلى الأسباب التي دعت لاتخاذها وبذلك يمكنه أن يقرر وتمتد رقابة القاضي الإد
عدم صحة الغرامة التأخيرية إذا كان مبالغا فيها أو كانت غير مشروعة أو إذا كانت الوقائع 

 .(3)المنسوبة للمتعاقد لا تحمل طابعا كافيا من الخطورة
يها أو تم متى تبين للقاضي الإداري أنها فرضت خطأ غرامة تأخيرية كان مبالغا ف

تحصيلها من المتعاقد دون وجه حق، وقد ذهب القضاء الإداري في مصر أن: "غرامة 
التأخير التي تطالب بها المحافظة لا حق لها في المطالبة ولا محل لاستناد المحافظة على 

من العقد المحرر لأن توقيع الغرامة لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد  13و 18نص المادتين 
 .(4)في تنفيذ العمل وفي تسليمه في الميعاد المحدد" المتراخي

والقاضي الإداري إذا كان يمارس الرقابة على الإدارة فيما يتعلق بتوقيع غرامة التأخير 
فإن هذا من شأنه أن يحمل الإدارة المحافظة على المصلحة العامة من جهة وحمل المتعاقد 

 المتعاقد مع الإدارة دقيقا في تنفيذ التزامه.معها على القيام بتنفيذ التزاماته، وأن يكون 

                                                           

ا، مقال منشور بمجلة الحقوق، علي خطار شطناوي، صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معه- 1
 .339، ص1111، العدد الأول، الكويت، مارس 11المجلد 

2 - C.E, 13 Juillet 1928, REC, P901. 
 .191سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -3
الية في ليه في مؤلف: حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المإوالمشار  19/13/3198حكم المحكمة الإدارية العليا - 4

 .81، ص1111العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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والغرامة التأخيرية تباشرها الإدارة بنفسها ودون تدخل القضاء كلما رأت أن إخلال 
. وهذا ما يميز الإدارة عن الأفراد الذين لا يمكنهم (1)المتعاقد يمس بحسن سير المرفق العام

ا تسهر على حسن سير المرافق العامة التنفيذ إلا عن طريق القضاء، أما الإدارة باعتباره
فإنها تقوم بتوقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته في تنفيذ العقد ولكن تحت 
رقابة القاضي الإداري لحماية المتعاقد من تعسف الإدارة، ومخالفتها للقانون، ويراقب القاضي 

دى ملاءمة الغرامة التأخيرية التي وقعتها الإداري بواعث الإدارة فيتأكد من المخالفة وم
 الإدارة.

 : شروط الغرامة التأخيرية والإعفاء منها.نيالفرع الثا
تتميز الغرامة التأخيرية بالمرونة حيث أن الإدارة تقوم بفرضها على المتعاقد معها 

عاقد معها بإرادتها المنفردة، ويكفي صدور قرار إداري منها بتوقيع الغرامة المالية على المت
، فهي اتفاق بين الإدارة والمتعاقد تحدد مسبقا، وتوقيعها يتم وفقا (2)عند إخلاله بتنفيذ العقد

لنسب خاصة بها حددها القانون ويجب ذكرها في العقد. كما يمكن إعطاء المتعاقد مع 
السبب يعود الإدارة في توقيع الغرامة التأخيرية إذا تبين أن التأخير يرجع إلى قوة قاهرة أو أن 

 إلى الإدارة نفسها.
 شروط الغرامة التأخيرية. :أولا

على الرغم من أنه يحق للإدارة توقيع الغرامة التأخيرية إلا أن ممارستها لهذا الحق 
 يتطلب شروطا كما يلي:

 
 

                                                           

 .33عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص- 1
طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود الإدارية وضوابطها، دار النهضة  -2

 .391، ص1131العربية، القاهرة، 
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 :لى المتعاقد الذي أخل بالتزاماتهأن يكون سبب التأخير راجعا إ-1
المؤرخ  119-31من المرسوم الرئاسي رقم  11 لقد نص المشرع الجزائري في المادة

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على أنه: "يمكن أن ينجر  1131أكتوبر سنة  11في 
عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير 

جزائري أعطى الحق . من هنا يتضح بأن المشرع ال(1) المطابق فرض عقوبات مالية"
للمصلحة المتعاقدة حق توقيع غرامة التأخير على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدية 

 ولم ينجز المشروع خلال الآجال المحددة.
كما نجد قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، أكد عقوبة غرامة التأخير في القرار 

ء فيه: "من المقرر قانونا أن غرامات التأخير والذي جا 3181-31-39الصادر بتاريخ 
تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال على أساس مواجهة بسيطة بين تاريخ انقضاء 

 .(2) الأجل المتعاقد عليه وتاريخ استلام الأشغال"
إن الهدف من فرض الغرامة التأخيرية هي دفع المتعاقد المقصر على التنفيذ في 

لمتفق عليها في العقد أو الاتفاق، وينبني على ذلك عدم استحقاق غرامة الآجال المحددة وا
التأخير إذا كان التأخير يرجع إلى جهة الإدارة المتعاقدة كأن تقرر أن التوريد في المواعيد 
المحددة ليس لازما لعدم وجود أماكن للتخزين جاهزة لاستقبال البضائع الموردة أو يعود سبب 

دارة في استلام البضائع خلال المدة المحددة، كما أن رقابة القاضي التأخير لتراخي الإ
الإداري في توقيع الغرامة التأخيرية تتمثل في مدى مشروعية تصرفات الإدارة في توقيع هذه 

 .(3) الغرامة من خلال بحث القاضي الإداري في مدى توافر سبب التأخير من عدمه
 

                                                           

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.1131أكتوبر  1، الصادر في 38مية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرس -1
قضية )ع.ط( ضد )والي ولاية قالمة(،  39/31/3181مؤرخ في  93313المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم - 2

 .311، ص3113، الجزائر، 3المجلة القضائية، العدد 
 .191، ص1113محمد علي، عقد التوريد بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، عاطف سعدي  -3
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 أن يكون التأخر في آجال التنفيذ:-2
ن تأخر المتعاقد في تنفيذ الأعمال موضوع العقد في الآجال المحددة قد يلحق إ

إخلالا جسيما بالمرفق العام والسير الحسن له، وأن الإدارة تحافظ على المصلحة العامة 
وتسهر على تحقيق المنفعة العامة وبدون شك فإن التأخير في التنفيذ قد يلحق ارتباكا 

 .(1) توقع جزاء الغرامة التأخيريةللمرفق، مما يجعل الإدارة 
 أسباب الإعفاء من الغرامة التأخيرية. :ثانيا

أن الإدارة يحق لها فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد المقصر الذي يتراخى في 
تنفيذ التزاماته، خلال الآجال ولا يدرأ هذه المسؤولية إلا إذا تبين أن أداء تنفيذ العقد سببه 

لمتعاقد فيه، كأن يكون التأخير راجعا إلى قوة قاهرة، أو أن التأخير سببه أجنبي لا دخل ل
الإدارة المتعاقدة أو لأسباب إدارية، ويعد الإعفاء في هذه الحالات هو تطبيق لمبدأ العدالة 

 .(2) والإنصاف، ومبدأ حماية المتعاقد في الإدارة
 القوة القاهرة كسبب من الإعفاء من الغرامة:-1

لأسباب التي تؤدي إلى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من الغرامة التأخيرية، القوة من أهم ا
القاهرة التي تمثل الحادث الذي يستحيل معه تنفيذ المتعاقد لالتزاماته في الآجال المتفق 
عليها وتمنع المتعاقد من الوفاء بالتزامه في الآجال المحددة في العقد، وقد تكون هذه 

طبيعة أو من فعل الإنسان بحيث لم يكن يتوقع المتعاقد حدوثه أثناء الظروف من فعل ال
 توقيع العقد.

                                                           

 جامعة الموصل، بغداد،للطباعة والنشر، ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الكتب -1
 .111، ص1111

 .338المرجع السابق، ص ،بحق المتعاقد معها صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير علي خطار شنطاوي، -2
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كما أن التشريعات تُلزم المتعاقد مع الإدارة إخطار الإدارة عن الحوادث المفاجئة أو 
القوة القاهرة التي تعتبر سببا في التأخير، ويعد من قبيل الحوادث الطارئة انتشار العصابات 

 الطرقات، أو وقوع فيضانات أو كوارث طبيعية.المسلحة وقطع 
نجدها قد حددت الآثار  31-119من المرسوم الرئاسي  11وبالرجوع إلى المادة 

 المترتبة على القوة القاهرة وهي:
  تسليم أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها. وهنا يتم توقيف الآجال، ولا يترتب في

مع الإدارة، لأن هذا التأخير لا يرجع أصلا هذه الحالة فرض غرامة على المتعاقد 
 إلى المتعاقد.

  تقوم الإدارة بتحرير شهادة الإعفاء من غرامة التأخير، وقد أكد مجلس الدولة
في قضية )ب.ت( ضد رئيس  3111مارس  8الجزائري في قرار صادر في 

 بلدية سكيكدة، نجده اشترط ثلاثة عناصر حتى نكون أمام قوة قاهرة وهي:
 كون الحادث مستقلا عن إرادة المتعاقد.أن ي -
 أن يكون الحادث غير متوقع وغير قابل للدفع. -
 .(1) أن يجعل من المستحيل استحالة مطلقة على المتعاقد الوفاء بالتزاماته -

 نشاط الإدارة كسبب للإعفاء من الغرامة التأخيرية:-2
ان ذلك مبررا لإعفاء يُنشئ العقد في مواجهة الإدارة التزامات، فإن هي أخلت بها ك

المتعاقد من غرامة التأخير. ويشترط للاحتجاج بفعل الإدارة أن يكون نشاط الإدارة غير 
 متوقع يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد.

 
 

                                                           

 .11، صالمرجع السابقن بن الشيخ آث ملويا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، يلحس -1
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أو يوجد إخلال من أحد المتعاقدين، أو أن يكون عدم التزام الإدارة قد وصل إلى 
. (1) المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ التزامه درجة من الأهمية كبيرة مما يؤدي ذلك إلى تأخر

وقد ارتبطت فكرة القوة القاهرة بإعطاء المتعاقد وأجاز للقاضي الإداري إلغاء الغرامة التأخيرية 
 المفروضة.

وهذا يرتب آثار تتمثل في عدم تطبيق الإدارة للجزاءات وخاصة غرامة التأخير لأنها 
 31-119من المرسوم الرئاسي  11/11ت المادة هي السبب في التقصير والتراخي وقد نص

"أنه لا يجوز توقيع غرامة التأخير وا عفاء المتعاقد معها إذا  1131أكتوبر  11المؤرخ في 
 كان التأخير في التنفيذ سببه الإدارة المتعاقدة ولولاه لما تأخر المتعاقد في القيام بالتزامه".

الغرامة التأخيرية، ذلك أن الإعفاء من هذه  كما أنه يحق إعفاء المتعاقد مع الإدارة من
الغرامة يمثل ضمانة للإدارة ويولد ثقة لدى المتعاقد معها، إذا رأت الإدارة أن صعوبة حقيقية 
أدت إلى استحالة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية ولولا هذه الاستحالة لقام المتعاقد بتنفيذ 

 التزامه في أحسن الظروف.
 الإداري كسبب للإعفاء من غرامة التأخير: التمديد-3

يقصد بالتمديد الإداري، إعطاء مهلة إضافية للمتعاقد وموعد جديد للتنفيذ، لغرض 
إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير ومنحه فرصة لإعفائه من كل مسؤولية سبب 

 . (2) تأخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية اتجاه الإدارة
فإن المتعاقد مع الإدارة يمكن أن تعترضه أثناء التنفيذ صعوبات تؤدي إلى وبذلك 

التأخر في التنفيذ، وينتج على ذلك التنفيذ صعوبة في التنفيذ في الآجال المحددة المتفق 
عليها في العقد، وهنا يمكن للإدارة المتعاقدة اللجوء إلى أسلوب التمديد الإداري والذي يتمثل 

                                                           

دار أبو  -دراسة تطبيقية على أحكام القضاء الإداري في مصر-سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العق  -1
 .13، ص1119الوفاء المجد للطباعة، القاهرة، 

، 1131عبد الله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -2
 .91ص
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. وبالتالي فإن إعطاء مهلة جديدة وتمديد الآجال من طرف (1)ديدة للتنفيذفي إعطاء مهلة ج
، يجعل من القاضي الإداري يشدد رقابته على الغرامة التأخيرية (2) الإدارة للمتعاقد معها

 .(3)باعتبار أن هذه الآجال وتمديدها لا يمكن للإدارة أن تقوم بتوقيع الغرامة التأخيرية
حا بمنح الإدارة للمتعاقد معها مدة إضافية للتنفيذ، وقد يكون وقد يكون التمديد صري

التمديد ضمنيا إذا لم تتخذ الإدارة أي إجراء أو أي جزاء ضد المتعاقد المقصر في تنفيذ 
 التزاماته.

 
 

                                                           

 .331المرجع السابق، ص ،صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها علي خطار شطناوي،- 1
 .831سابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط، المرجع ال -2
عادل قرانة، إعفاء المتعاقد مع الإدارة غرامة التأخير، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، كلية الحقوق، - 3

 .381، ص1131سبتمبر  13جامعة سكيكدة، العدد 
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إن رؤيتنا لهذا البحث كانت نابعة من الواقع العملي والنظريات التي تتمسك بالشرعية 
والمبادئ القانونية والوظيفة الأساسية للقضاء الإداري والمتمثلة في بسط الرقابة القضائية على 

 أعمال الإدارة ومدى تأثير هاته الرقابة وفاعليتها .

مبدأ المشروعية التي تعد المرجع الأول في  حيث أن القضاء الإداري هو ضمانة لتنفيذ
حل النزاعات والخلافات التي تنتج عن الإدارة والأفراد حول ما تصدره الإدارة من قرارات إدارية 

 .تتعلق بإنشاء أو بتعديل أو إلغاء مراكز قانونية 

ة يإن هذه الدراسة انصبت أولا على تناول فعالية القضاء الإداري في تكريس رقابة قضائ
 .فعالة تضمن وتؤمن حقوق وحريات الأفراد من الانتهاكات التي تكون نتاجا لتعسف الإدارة 

لقد حاولنا في بحثنا تسليط الضوء على أهم أنواع الرقابة القضائية وصورها بشكل عام أو 
خاص، ثم عرج إلى الحديث على الوسائل والأساليب وتقنيات هذه الرقابة التي يستعملها الفرد 

 .تفسير القرارات الإدارية المطعون فيها ومعالجتها قصد

حيث أن إلغاء القرار الإداري هو وسيلة في غاية الأهمية يبرز تحقق رقابة القضاء 
لغائهاعلى أعمال الإدارة لأنه من خلالها يتوصل إلى تبيان عدم ش  رعية القرارات الإدارية وا 

أن  ، حيث يجبلإلغاء القرارات الإدارية قضائيةوكذلك عالجت هذه الدراسة أوجه الرقابة ال
وهنا يظهر دور  ،يكون هناك دليل على عدم صحتها وأنها مشوبة بعيب عدم المشروعية

 الخاتمــــــــــــــة
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القاضي الإداري حيث أن دوره ينحصر في الكشف والتحري عن مشروعية أو عدم مشروعية 
شكل يب الالقرار الإداري من خلال فحص القرار وتبيان عيوبه كعيب عدم الاختصاص وع

والإجراءات التي تعد عيوب تتعلق بالمشروعية الخارجية ، أما العيوب الداخلية فهي تلك التي 
 تتعلق بعيب مخالفة القانون وعيب إساءة استعمال السلطة وعيب السبب .

ال رقابة على أعمالإن حرص القضاء الإداري على تحقيق أعلى درجة من الفاعلية في 
لضمانات الأساسية لحريات المواطن ضد التعسف الإداري وتحقيق الإدارة وضمان تحقيق ا

فعالية الإدارة في إطار ممارستها لأعمالها ، فالقاضي الإداري يراقب الإدارة في إصدارها 
لقراراتها ويحد من تعسفها ويرجعها إلى جادة الصواب ، ومن هنا كان للقاضي الإداري ابتكار 

اد لتي تظهر أهميتها في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الأفر نظرية الخطأ البين في التقدير ا
في مواجهة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في إتخاذ قراراتها حيث أن هذه النظرية 

ع أثناء ئوالأخذ بها تفرض على رجل الإدارة التحلي بالموضوعية عند قيامه بعملية تكييف الوقا
 .إصداره لقراره التقديري 

، ومن هنا يتدخل القاضي الإداري إلى نزع الملكية للمنفعة العامة كما أن الإدارة تلجأ
، امةقرار نزع الملكية للمنفعة العلمبدأ الموازنة بين المنافع العامة والأضرار المترتبة على 

 .لكافة مجالات العمل الإداري  يوابتدع نظرية الخطأ البين في التقدير للتصد

ات القاضي الإداري وبرز دوره الخلاق والمبدع حيث تعددت سلطاته ولقد تنوعت سلط
-80وتنوعت وتوسعت وظهر ذلك بما أضافه المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

وبرزت سلطات القاضي الحديثة حيث ظهرت صورة وقائية في حماية الحقوق والحريات  80
 .ي يهدد تلك الحقوق والحرياتر الذكلما تطلب الأمر السرعة والعجلة الخط
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وكذلك  عزز قانون الإجراءات المدنية والإدارية سلطات القاضي الاستعجالي وأحاطه 
بمجال أوسع وجرد القاضي من المبادئ التي لطالما حددت صلاحيته ومكن القضاء المستعجل 

فقات ال الصجفي بعض المجالات كالأوامر المتعلقة بحماية الحريات الأساسية والأوامر في م
، ومع هذا فإن القاضي الإداري بعد التوسيع من سلطاته وتدخلاته في العديد العمومية والعقود

من المجالات ووجد نفسه ملزما بالتصدي لتجاوزات الإدارة وتعسفها في استخدام امتيازاتها ضد 
قتضيات حد مالأفراد حماية لحقوقهم وحرياتهم وأصبح عليه توجيه أوامر الإدارة لأنه أصبح أ

نما تتعداه إلى ، التنفيذ الفعال للأحكام وهذه السلطات لا تقتصر على قاضي الموضوع فقط وا 
مان توجيه أوامر للإدارة من ضبويعد الاعتراف للقاضي الإداري  .يالقاضي الإداري الاستعجال

بل  ، حسن سير العدالة ومقومات فرض حكم القانون وتعزيزه والعبرة ليست في النطق بالحكم
و الثمرة ، لأن تنفيذ الحكم ها عن طريق تنفيذ الأحكام الصادرةفي إيصال الحقوق إلى أصحابه

وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري يؤدي إلى فقدان قدسية القاضي بل النظام القضائي في 
 الدولة .

كما أنه للقاضي الإداري أن يفرض غرامة تهديدية على الإدارة وهي نقلة نوعية في 
بر ، حيث أنها تعتالصادرة ضد أشخاص القانون العام حسن ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات

 وسيلة فعالة لتنفيذ الحكم.

ولطالما لعب القضاء دورا أساسيا في بناء دولة القانون لما يوفره من مقومات وتقنيات 
 رتضمن حسن سير المجتمع عن طريق فرض حكم القانون على مؤسسات الدولة وبرز دو 

لم يعد و  ن القيود التي فرضها على نفسهمري المبدع وتحرر القاضي الإداري القاضي الإدا
دوره يقتصر فقط على النظر في مدى شرعية القرار الإداري ، بل تجاوز ذلك ، ولقد تعرضنا 

براز  دى فعاليتها على مفي بحثنا إلى الضمانات والتقنيات التي تبقى عليها الرقابة القضائية وا 
، إلا أنه مهما تطورت وتنوعت هذه التقنيات والأساليب فإنها دائما تتأثر عمال الإداريةالأ
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بالعوامل البشرية والمادية المكرسة لإقامة دولة القانون لحماية مبدأ المشروعية لضمان حقوق 
 يالأفراد وحرياتهم الأساسية في مواجهة السلطات العمومية بامتيازاتها الاستثنائية وهذا بتول

ن كان تشوبها  تالقاضي الإداري الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية مهما كانت طبيعتها وا 
ا إلى جميع المراحل التي تمر بها هاته العملية باستشهاد الاجتهادات نعدة صعوبات وكنا قد أشر 

ى لالقضائية والفقهية وقد تمكنا من خلال هذه الدراسة لهذا الموضوع الدقيق من الوصول إ
 .بعض النتائج وتقديم بعض التوصيات

 :جــــــــــــالنتائ

إن الإدارة تقوم بأداء المهام الملقاة على عاتقها ، لكن هذا لا يعني أن الإدارة لا تخضع  -(1
 إلى تخطي مبادئ الشرعية القانونية لأنها تخضع لرقابة القضاء .

إن القاضي الإداري عمل على تطوير رقابته في مجال السلطة التقديرية للإدارة ولم  -(2
نما شملت رقابته ملائمة القرارات الإدارية .  يتوقف عند مصداقية المشروعية وا 

إن الرقابة القضائية تطورت بتطور وظائف الإدارة الحديثة نتيجة تدخلها في جميع  -(3
 الميادين .

الخطأ البين ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، مما  ةالإداري نظري ابتدع القاضي -(4
سمح للقاضي الإداري التدخل في تقويم مضمون قرار يتعلق بنزع ملكية للمنفعة العامة وطبق 

 نظرية التناسب في ابتداعه لنظرية الغلو في التقدير وتطبيقها في المجال التأديبي .

قرارات الإدارية لم تعد عقبة في ظل رقابة قضائية فعالة وأصبح إن تنفيذ الأحكام وال -(5
للقاضي الحق في فرض غرامة تهديدية في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي صدر 

 ضدها.
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مع  قرار الإداري وتطابقهإن رقابة القاضي الإداري لم تعد تكتفي بمراقبة مشروعية ال -(6
مدى ملاءمة عناصر القرار الإداري ووصلت إلى التدخل  ، بل اتسعت سلطته لتشملالقانون 

رسال أوامر لجهة الإدارة ، بل إجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها .  وا 

لم يقف المشرع عند منح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة بل ذهب إلى حد  -(7
منح القاضي سلطة فرض غرامة تهديدية على الإدارة في حال تأخرت وامتنعت عن أحكام 

 القضاء الإداري .

ظرية نو ة غير المتوقعة والظروف الطارئة الأساس الجوهري لنظريات الصعوبات المادي -(0
، هي من ابتكار القضاء الإداري وقد وجدت لخلق نوع من التوازن بين مصلحة الأميرعمل 

الإدارة ومصلحة المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام من خلال تعويضه العادل نتيجة 
تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية أو نتيجة وجود صعوبات مادية لم تكن 

رام العقد أو نتيجة تدخل الإدارة بتعديلها العقد بحيث هذا التعديل من شأنه إثقال متوقعة أثناء إب
 كاهل المتعاقد وهذا يتم كله تحت رقابة القاضي الإداري .

اقد مع الإدارة بسبب ظروف الهدف من نظرية التوازن المالي يقصد بها مساعدة المتع -(0
، كما تخفف على المتعاقد من آثار لعامالاستمرار في خدمة المرفق ا ، ليتمكن منمفاجئة

يض ، بحيث يتم تعو تحت سلطة ورقابة القاضي الإداري  الظروف التي طرأت وهذا كله يتم
المتعاقد بإلزام الجهة الإدارية في مشاركة المتعاقد وذلك عن طريق تدخل القاضي الإداري 

تعاقد العون للميد ، ومد عقدخلال فكرة التوازن المالي لل وتحميل جزء من الأضرار للإدارة من
 ه.حقتتعويضه عن الخسائر التي ل مع الإدارة وتمكينه من الاستمرار في تنفيذ العقد من خلال

إن الغرامة التأخيرية يكون دائما محلها العقد الإداري ، وقد اعتبر الضرر مفترض  -(18
ب الإدارة ، ثباته من جانى يحتاج هذا الضرر إلى إتاللبابسبب تأخير تنفيذ العقود الإدارية و 
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وبالتالي يمكن  ،اقد مع الإدارة في تنفيذ إلتزامهوأن الغرامة التأخيرية تستحق بمجرد تأخر المتع
للإدارة اقتطاع  الغرامة التأخيرية دون حاجة إلى استصدار حكم من القاضي الإداري ويمكن 

على  ضاء الإداري لبسط الرقابةللإدارة فرض هذه الغرامة وأنه يمكن للمتعاقد أن يلجأ إلى الق
مشروعية الغرامة التأخيرية المفروضة على المتعاقد في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية 
وبالتحديد إذا تأخر في تنفيد العقد طبقا للمدة المحددة ، ويمكن فرض الغرامة مباشرة بحيث 

اعتبارها عها ، وهي تمارس ذلك بتتخذ القرار وتلجأ إلى التنفيذ المباشر في مواجهة المتعاقد م
 مسؤولة عن إدارة المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة .

إن القضاء الإداري هو قضاء فخر واعتزاز يتصدى لتعسف الإدارة وينصف الضعفاء  -(11
وينصر الحق والعدل وعمل على رقابة المشروعية ويعمل جاهدا حتى تعمل الإدارة على تطبيق 

 رامه .القانون واحت

إن القاضي الإداري ليس أسير النصوص القانونية فالطبيعة الخاصة للقانون الإداري  -(12
يجاد الحلول المناسبة لكل قضية .  تتيح له فرصة في الحكم حسب الظروف والوقائع وا 

 :المقترحـــــــات

لابد من تفعيل حماية الضمانات اللازمة للقاضي الإداري من كل أنواع الضغط التي  -(81
قد يتعرض لها بصدد ممارسة مهامه لأنه يحكم ضد الوالي وضد الوزير وضد كبار مسئولي 

 الدولة وغيرهم من ذوي النفوذ.

لقانونية اإمكانية الاعتماد على تشكيل لجنة برلمانية مهمتها متابعة تنفيذ النصوص  -(82
 .ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ورقابة مدى احترام الإدارة وخضوعها لمبدأ المشروعية بما
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دارية مختلطة تتشكل من عدد من قضاة مجلس الدولة وعدد  -(83 تشكيل لجنة قضائية وا 
ممن لهم الخبرة من رجال الإدارة على مستوى المحاكم الإدارية ، وأن تشكل هاته اللجان من 
رجال القانون والإدارة تسمح بضمان فعالية أكثر في الرقابة على أعمال الإدارة مع دعمها بكل 

 الوسائل المادية والبشرية والقانونية للقيام بهذا الدور .

اعتماد التكوين المتخصص في مجال القضاء الإداري بتكوين قضاة متخصصين في  -(84
جراء فترات المنازعات الإدارية والعمل على ترقيتهم ،  وهذا تكملة للتكوين في المجال الإداري وا 

 تربص فيما يخص القضاة الإداريين للاستفادة من الدراسات القضائية في بقية الدول .

العمل على دعم وتفعيل المشاركة في الندوات العلمية الوطنية والدولية سواء كانت  -(85
 ت في التشريعات المقارنة .عربية أو أجنبية للاطلاع على التطورات والمستجدا

يجب مكافحة تعسف الإدارة حتى تتضاءل قوى الفساد والتعسف وعناصره وتزدهر  -(86
 ضمانات الحرية والشرعية والعدالة لكيان دولة القانون وترسيخ أركانها .

يجب أن يكون دور القاضي الإداري ورقابته أكثر اتساعا لأنه يقوم بعملية إيجاد توازن  -(87
 الحقوق والحريات العامة وتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام العام . بين
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 .أولا: قائمة المصادر
I- القرآن الكريم. 

II- ر.ــــاتيـــالدس 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، المنشور ب6791الدستور الجزائري لسنة  (1

  .6791نوفمبر  49، الصادرة في: 79العدد 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، المنشور ب6797الدستور الجزائري لسنة  (2

  .6797مارس  96، الصادرة في: 97العدد 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المنشور ب، 6771الدستور الجزائري لسنة  (3

  .6771سبتمبر  67، الصادرة في: 49العدد 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، المنشور ب4949الدستور الجزائري لسنة  (4

  .4949ديسمبر  09، الصادرة في: 94العدد 
III -  والقواميس.المعاجم 

 .6794المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لمطابع الأميرية، القاهرة  (1
 .6777المعجم القانوني، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (2
 .4997، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور محمد بن مكرم، معجم لسان العرب، الجزء  (3

 
 ثانيا/ المراجع باللّغة العربية

 
I- القوانينو  المراسيم. 
دة يالجر ، عد نزع الملكية للمنفعة العموميةالمحدد لقوا  6776أفريل  49المؤرخ في  66-76القانون رقم  (6

 .6776لسنة  46الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 

 المصادر والمراجعقائمة 
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، يتعلق بمراقبة 6779مايو  67المؤرخ في  79-/م  /ر.ق.ع91رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  (4
جريدة بال ، المنشورس الدولة وتنظيمه وعمله للدستورمطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجل

 .6779للسنة  09العدد ، للجمهورية الجزائريةرسمية ال
 مجلس ختصاصاتبا يتعلق والمتمم، المعدل ،6779 ماي 09 في المؤرخ 96-79 العضوي  القانون  (0

: في المؤرخة ،04 السنة ،09 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية بالجريدة المنشور وعمله، وتنظيمه الدولة
 .6779 جوان 96
 المنشور الإدارية، بالمحاكم المتعلق والمتمم، المعدل ،6779 ماي 09 في المؤرخ 94-79 القانون  (9

 .6779 جوان 96: في المؤرخة ،04 السنة ،09 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية بالجريدة
، لوظيفة العموميةل يتضمن القانون الأساسي العام، 4991 جويلية 64المؤرخ في  90-91أمر رقم  (4

 .4991جويلية  61، الصادرة بتاريخ: 91المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتضمن القانون المدني، المنشور بالجريدة  6794سبتمبر  41المؤرخ في:  49-94الأمر رقم  (1

، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 6794سبتمبر  09المؤرخة في:  99، العدد للجمهورية الجزائريةالرسمية 
، المؤرخة 06لعدد ، اللجمهورية الجزائرية، المنشور بالجريدة الرسمية 4999ماي  60المؤرخ في:  99-94

 .4999ماي  60في: 
الإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، 4999فبراير سنة  44مؤرخ في ال 97-99القانون رقم  (9

 .4999أفريل  40بتاريخ: الصادرة ، 46المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 4964سبتمبر  61، المؤرخ في 499-64المرسوم الرئاسي رقم:  (9

، السنة الثانية والخمسون، الصادرة 49وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .4964سبتمبر  49بتاريخ: 

المتضمن قانون ، 4946مارس  69الموافق  6994رجب عام  41المؤرخ في  96-46الأمر رقم  (7
مارس  69، الصادرة بتاريخ: 69العدد  ،يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر ب المنشور ،الجزائري  الانتخابات

4946. 
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II-الكتب القانونية. 
 .4969إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية المعاصرة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (6
 .6799الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء  (4
دراسة مقارنة، ، أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء (0

 .4960دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 -ن نو كلية الشريعة والقا –أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية، "دراسة مقارنة"  (9

 ، دون سنة نشر.جامعة الأزهر، "فرع أسيوط"، دار النهضة العربية الحديثة، القاهرة
 .6779أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، الطبعة الأولى، دار الكلمة للنشر والتوزيع،  (4
 .6719أحمد كمال أبو المجد، رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1
أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، الطبعة الخامسة، ديوان  (9

 .6770المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  (9

  .6791الجزائر، 
 .6794دعاوى المستعجلة، الإسكندرية، أمينة النمر، مناط الاختصاص والحكم في ال (7

الطبعة  -دراسة مقارنة–أنسام فالح حسن حمزة الأحمدي، السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري  (69
 .4969الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .6794أنور أحمد رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (66
-4964بن عائشة نبيلة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (64

4960. 
 .6799ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (60
ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، أصول القانون الإداري وأسسه وخصائصه، المجلد الأول،  (69

 .6711هضة العربية، القاهرة، دار الن
 .6779الجبوري محمود، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  (64
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جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، قدّم له  (61
 .4964خامسة، بيروت، لبنان، وراجعه الأستاذ: مروان سوار، تفسير الجلالين، دار المعرفة، الطبعة ال

جورج فودال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى،  (69
 .4996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .6799حافظ محمود، القضاء الإداري في الأردن، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة الأردنية،  (69
 -نةدراسة مقار -حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية،  (67

 ، دون سنة نشر.منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة )دراسة مقارنة(، دار النهضة  (49

 .4990العربية، القاهرة، 
عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها، دراسة مقدمة إلى رئاسة مجلس التخطيط حميد يونس،  (46

 .6799للتربية والتنمية الاجتماعية، القاهرة، 
 .6794حنا ندة، القضاء الإداري في الأردن، عمال المطابع التعاونية، عمان،  (44
ديب، دار جريمة في مجال التأخليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة وال (40

 .4997الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
خليفة سالم الجهيمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار  (49

 .4994الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 .6779ية، القاهرة، داود الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي، دار النهضة العرب (44
 .6791الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  (41
راغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ضبط ومراجعة خليل عتاني، الطبعة الثانية، دار  (49

 .6779المعرفة، بيروت، 
 .4969رة، رجب عبد الحميد، النظم السياسية المعاصرة، دار الكتاب الجامعي، القاه (49
رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد  (47

 .4969دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، –معها 
رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد  (09
 .4969عها، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، م
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رشيد خلوفي، جمال سايس، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري، منشورات كليك، الجزائر، دون  (06
 .سنة نشر

 لالاستعجال الإداري، الطرق البديلة لح-رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الخصومة الإدارية (04
 .4960النزاعات الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

رمزي طه الشاعر، الأيديولوجيات التحررية وآثارها في أنظمة الحكم المعاصرة، دار النهضة العبية،  (00
  .6799القاهرة 

دارة سلطة الإرمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من  (09
 .6779التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .6794زكرياء إبراهيم، مشكلات فلسفية، المشكلة الخلقية، الطبعة الثانية، مكتبة مصر، القاهرة،  (04
، لة المحدودةزكي مكي إسماعيل، مبادئ الإدارة العامة، الطبعة الأولى، شركة مطابع السودان للعم (01

4997.  
زكي مكي إسماعيل، نظم الرقابة الإدارية، الطبعة الثانية، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،  (09

4969.  
سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للتوزيع والنشر،  (09

  .4997عمان، 
ية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة سامي جمال الدين، الدعاوى الإدار  (07

 .6776المعارف، الإسكندرية، 
 .6794سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (99
سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  (96

6774. 
  .امي جمال الدين، المنازعات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشرس (94
 .6779سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (90
لحقوق، اسامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دراسة تحليلية مقارنة، كلية  (99

 .6774جامعة الإسكندرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .6799سعاد الشرقاوي، القضاء الإداري، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (94
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سعاد الشرقاوي، الوجيز في المنازعات الإدارية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون  (91
 نشر.سنة 

 .6799النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، سعد عصفور،  (99
، دار 4سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، طبعة  (99

 .6799الفكر العربي، القاهرة، 
ار الفكر ، د4سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية، والنظم الوضعية، ط (97

 .6799العربي، القاهرة، 
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 .6794محمود حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، القاهرة،  (694
 .6797، محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة (691
محمود سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى، منشأة  (699

 .4999المعارف، الإسكندرية، 
 .4999محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  (699
 .الجامعي، القاهرة، بدون سنة نشرمحمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، الكتاب  (697
محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،  (649

 .6799القاهرة، 
 .4999مراد سي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر،  (646
، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات 4زعات الإدارية، الجزءمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنا (644

 .الجامعية، الجزائر
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، ديوان 0مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، الجزء  (640
 .4994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

أة المعارف، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الرابعة، منش (649
 .6797الإسكندرية، 

مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية،  (644
 .6777الإسكندرية، 

نة س، دون القاهرة مصطفى كامل، رقابة مجلس الدولة الإدارية والقضائية، دار النهضة العربية (641
 نشر.
الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  -دراسة مقارنة-لإداري منصور إبراهيم العتوم، القضاء ا (649

4960. 
مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات  (649

 .4994الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، الجزائر، وزيع، سطيفناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر والت (647

4969. 
نبيلة عبد الحليم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع  (619

 .6770الملكية والاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .4994، الأردن، نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع (616
 .4991نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (614
هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن،  (610

4990. 
المعارف، وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة  (619

 .4969الإسكندرية، 
الطبعة الأولى،  -دراسة مقارنة–ياسر محمود محمد الصغير، الدور الإنشائي للقضاء الإداري  (614

 .4961مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .4991الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  ىيحي (611
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أ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها يسرى محمد العصار، مبد (619
 .4999وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .4994يسري محمد العصار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربية،  (619
والإدارية(، الطبعة الثانية، مطبعة  يوسف حسين محمد البشير، الإدارة العامة )الأصول العلمية (617

 .6771جامعة النيلين، 
 
III- .الرسائل والأطروحات العلمية 
أحمد سويقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في العلوم  (6

 .4969، 4960لوم السياسية، بسكرة، القانونية، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والع
 .6799لة دكتوراه، جامعة القاهرة، أحمد موسى عوده، قضاء الإلغاء في الأردن، رسا (4
عة مأمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، جا (0

 .4964-4966محمد خيضر بسكرة، 
الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية إيهاب صلاح الدين، أصل حق الدفاع أمام القضاء  (9

 .4990الحقوق، 
بومدين رفيق، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري، مذكرة ماجستير في القانون  (4

 .4964امعة محمد بوضياف المسيلة، العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
ئية على ملاءمة القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضا (1

6774. 
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل –حاتم رشيد عبد المجيد فنياني، مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة  (9

 .4969شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 
القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  حسني دليلة، الآليات (9

 .4991/ 4994جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، رسالة دكتوراه،  (7

 .4996جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
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قضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، أطروحة دكتوراه في خلاف وردة، الرقابة ال (69
 .4969العلوم، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

داهل وافية، سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار الإداري، رسالة دكتوراه  (66
 .4969لحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية ا -قانون عام–علوم 

رقراقي محمد زكرياء، الحماية القانونية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  (64
 .4969-4960الماجستير، جامعة سيدي بلعباس، السنة الجامعية 

هادة لنيل شرمول زكرياء، دور القاضي الإداري في تكريس دولة القانون في الجزائر، مذكرة مقدمة  (60
الماجستير في القانون العام، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

4964-4960. 
ة مقدمة رسال -دراسة تحليلية مقارنة–زياد طارق خضير عباس، رقابة التناسب في القضاء الإداري  (69

 .4969ن، السودان، لنيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة النيلي
سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية،  (64

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .4960وزو، 

قوق والحريات الأساسية، أطروحة دكتوراه، جامعة سكاكني باية، دور القاضي الإداري في حماية الح (61
 .4966مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

والمالية،  ةصدراتي صدراتي، نظرية التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة ماجستير في العلوم الإداري (69
 .6790جامعة الجزائر، 

، أطروحة مقدمة 4999طيبي عيسى، طبيعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري  (69
 .4969لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .4999عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  (67
أحمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية علي حسين  (49

 .4999للإدارة، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة بغداد، 
كلية  -هرسالة دكتورا  -دراسة مقارنة–علي عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري  (46

 .6776عين شمس،  الحقوق، جامعة
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قاضي أنيس نبيل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل  (44
-4997شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

4969. 
قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، جامعة  (40

 .4991مختار، كلية الحقوق، عنابة، باجي 
ر مذكرة ماجستي -دراسة مقارنة–قوسطو شهرزاد، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة  (49

 .4969-4997يد، تلمسان، في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقا
لة رسا -كاوة ياسين سليم، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة، دراسة مقارنة (44

 .4961ماجستير في القانون العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
توراه، ة الدككسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهاد (41

 .4969/4964جامعة قسنطينة، 
ليث حسن علي، النظام القانوني الشكل والإجراءات في القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون،  (49

 .6796جامعة بغداد، 
وحة دراسة مقارنة، أطر  –مباركي إبراهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري  (49

 .4969،ن، جامعة مولود معمري، تيزي وزوصص قانو دكتوراه تخ
محفوظ عبد القادر، أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  (47

علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .4969/4967الجزائر، 

إبراهيم سليمان، الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد  (09
 .6790الإسكندرية، 

محمد إبراهيم، رقابة القاضي الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية،  (06
 .6799كلية الحقوق، 

ي القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، القاهرة، محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب ف (04
6796. 
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دراسة –محمد سعيد أمين، الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري  (00
 .6799كلية الحقوق، -جامعة عين شمس -رسالة دكتوراه -مقارنة

ة لخاص والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعمحمد صبري السعدي، تفسير النصوص في القانون ا (09
 .6799القاهرة، 

محمد عبد النبي حسنين محمود، نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام، رسالة  (04
 .4964لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

للتكييف القانوني في الدعوى في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه، محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة  (01
 .6794جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

محمد ميرغنى، نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية  (09
 .6794الحقوق، 

، مذكرة ماجستير في القانون العام مخاشف مصطفى، السلطة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية، (09
 .4999، 4999جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 

مومني أحمد، دور القاضي الإداري في تكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع الجزائري، أطروحة  (07
 .4967-4969دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

محمد عبد السلام، الأوامر المغيرة في عقود الإنشاءات الدولية في ضوء سلطة الإدارة في تعديل ياسر  (99
 .4960العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

يحي الجمل، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء  (96
 .6774دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، أطروحة  -دراسة مقارنة–

يحي عبد الله محمد عبد الله، الطعن في القرار الإداري بسبب إساءة استعمال السلطة، رسالة ماجستير  (94
 .4964في القانون العام، قسم القانون، جامعة شندي، السودان، 

 .4991/4999جامعة الجزائر، يوسفي كريمة، الإدارة ودولة القانون في الجزائر، رسالة ماجستير،  (90
VI- المجلّات القانونية. 
، 96أبركان فريدة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد  (6

 .4994الجزائر 
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أحمد سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى  (4
 .6770الإلغاء، دراسة مقارنة، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الأول، القاهرة، 

إسماعيل جابوري، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة،  (0
 .4961مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر، جامعة ورقلة، 

 .4966، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر 99ني، فريدة مزياني، مجلة المفكر، العدد آمنة سلطا (9
  .6747، القاهرة، 0ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد  (4
، ، مجلة المنتدى القانوني4996لات خولة كلفاني، القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية وفقا لتعدي (1

، ماي 90الحقوق والعلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد كلية 
4991. 

رمزي طه الشاعر، الانحراف الإداري، مجلة العلوم الإدارية، السنة الحادية عشر، العدد الأول، أفريل  (9
6717. 

يا، نشرة ة بالمحكمة العلزروقي ليلى، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات للغرفة الإداري (9
 .49، العدد 6777القضاء، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائرية، الجزائر، 

سليمان محمد الطماوي، السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،  (7
  .6740الثقافة، الإسكندرية، السنة الرابعة، العدد الأول والثاني، مطبعة دار 

عادل قرانة، إعفاء المتعاقد مع الإدارة غرامة التأخير، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون،  (69
 .4960سبتمبر  04كلية الحقوق، جامعة سكيكدة، العدد 

وم لالعربي بوكعبان، استقلالية القضاء ضمان لحماية الحقوق والحريات، المجلة الجزائرية للع (66
  .4994، 90القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد 

العربي زروق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  (64
 .4999والسياسية، الجزائر 

 ري، بحث منشور دفاترعطا الله تاج، الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه القرار الإدا (60
 .4969، جامعة ورقلة، الجزائر، جانفي 61السياسة والقانون، العدد 

علي خطار شطناوي، صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها، مقال منشور  (69
 .4999، العدد الأول، الكويت، مارس 49بمجلة الحقوق، المجلد 
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جتهاد القضاء الإداري الجزائري، مجلة آفاق علمية، علي عثماني، عيب عدم الاختصاص في ا (64
 .4967، 90العدد

علي هادي حميدي الشقراوي، إسماعيل سايس البديري، مبدأ المشروعية في حالة الظروف  (61
الاستثنائية، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة السادسة، العراق، دون 

 .سنة نشر
عمار، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  بدياعو  (69

 .6799 ،الجزائر ،9والاقتصادية والسياسية، العدد 
غربي أحسن، قواعد تفويض الاختصاص الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  (69

 .4969، جامعة الوادي، الجزائر، 99العدد
، الجزائر، 99رمضان، موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد  غناي (67

4990. 
فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد  (49

 .4994الأول، الجزائر، 
الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية ليلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام  (46

 .4990، الجزائر، 90الخاصة للمنفعة العامة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
ماهر صلاح علاوي، غلط الإدارة البين في التقدير معياره ورقابة القضاء عليه، مجلة العلوم  (44

 .6779القانونية، جامعة بغداد، المجلد التاسع، العدد الأول، 
ماعيل علم الدين، مدى التزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية في الفقه محمد إس (40

  .6796والقضاء الفرنسي، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثالث، ديسمبر 
مجلة كلية القانون  ،نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن منها ،محمد خليل (49

 .4969، ديسمبر 49العدد التسلسلي  ،99نة السادسة، العدد الكويتية العالمية، الس
 69، السنة لغاء، مجلة إدارة قضايا الحكومةمحمد محمد متولي صبحي، حدود رقابة قضاء الإ (44

 .6799 ،4العدد 
محمد منير حساني، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري، مجلة دفاتر السياسة  (41

 .4961الخامس عشر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان والقانون، العدد 
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محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني  (49
 .4990للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

ين ب محمود سلامة جبر، الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في دعوى الالغاء دراسة مقارنة (49
القانونين الفرنسي والمصري، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد الرابع، السنة الثانية والعشرون، القاهرة، 

6799. 
 .6799، 99مسعود شيهوب، امتيازات الإدارة أمام القضاء، مجلة الفكر القانوني، العدد  (47
 الدار العربية للنشرمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، الطبعة الثالثة،  (09

 .6711والتوزيع، القاهرة، 
وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها،  ،مصطفى بخوش وعبد الجليل مفتاح، دور القاضي الإداري  (06

 ،مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة
 .4991 ،العدد الثاني

، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه، منصور إبراهيم العتوم (04
 .4964، 96العدد  94دراسة مقارنة مأخوذ من دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 

يحي الجمل، رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، مجلة الاقتصاد  (00
 .9و 0، العدد 96القاهرة، كلية الحقوق، السنة والقانون، جامعة 

يعيش تمام آمال، حاحة عبد العالي، التطورات القضائية في الرقابة على الملاءمة بين قضاء  (09
 .4991 العدد الثالث، جامعة محمد خيضر، بسكرة،–التعويض، مجلة الاجتهاد القضائي  الإلغاء وقضاء

 
V- قضائيةالقرارات الو حاام الأ. 
المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكم صادر بتاريخ  مجموعة (6

 .، الجزء الأول6799-6714قضائية،  699/60، الطعن رقم 66/66/6719
، 67مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، السنة  (4

 .9/64/6790ة، جلسة قضائي 69للسنة  496الطعن 
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 ب( ضد قرار وزير المالية الغرفة الإدارية، المجلس-قضية )ي 01990ملف  99/96/6799رار ق (0
 .6797، 99الأعلى، المجلة القضائية، العدد 

، منشور بالمجلة 44/91/6790الصادر بتاريخ  00466قرار المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية( رقم  (9
 .الجزائر، 6797، 96لقضائية، العدد ا
قضية )ح، ع( ضد  99477رقم  49/64/6794قرار الغرفة الإدارية، المحكمة العليا الصادر بتاريخ  (4

 .6797ية، العدد الثالث، الجزائر، مدير الضرائب المباشرة، منشور بالمجلة القضائ
قضية )ح، ع( ضد مدير الضرائب  6794-64-49بتاريخ  99477قرار المحكمة الإدارية، رقم  (1

 .6797شرة، منشور بالمجلة القضائية، العدد الثالث، الجزائر، المبا
، المجلة القضائية، 6779-9-49 :بتاريخ ،19499 :ملف رقم - الغرفة الإدارية–قرار المحكمة العليا  (9

 .6776العدد الأول، الجزائر، 
ع.ط( ضد ، قضية )61/64/6797، المؤرخ في: 14694المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم:  (9

 .، الجزائر6776ئية، العدد الأول، )والي ولاية قالمة(، المجلة القضا
قضية )ع.ط( ضد )والي  61/64/6797مؤرخ في  14694المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم  (7

 .6776، الجزائر، 6ولاية قالمة(، المجلة القضائية، العدد 
، المجلة القضائية، العدد 99/96/6799بتاريخ  01990 المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقمقرار  (69
 .6770، سنة 99
، قضية )د.ح( ضد 69/69/6770، مؤرخ في: 77179المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم:  (66

 .6779، ليا، العدد الأول، الجزائرالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة، المجلة القضائية للمحكمة الع
الجزء الأول، الهيئة العامة  -6771أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، منذ عام مجموعة  (64

 .6771يرية، القاهرة، لشؤون المطابع الأم
منشور  661676، قضية رقم 67/99/6779المحكمة العليا، الصادر بتاريخ –قرار الغرفة الإدارية  (60

 .6779العدد الثاني، الجزائر،  -بالمجلة القضائية
قضية )ش.ع( ومن معه ضد  06/96/4999بتاريخ  09ر صادر عن مجلس الدولة فهرس رقم قرا (69

 .وزير التعليم العالي
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، قضية )أ.م( ضد 64/96/4999، المؤرخ في: 491971المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم:  (64
 .، الجزائر4996)ش.أ.م.ق.ق(، المجلة القضائية، العدد الأول، 

، 4996، ملف رقم ، الغرفة الثانية4996نوفمبر  64الجزائري بتاريخ  مجلس الدولةقرار صادر عن  (61
 .4994المنشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الأول لسنة 

، 6مجلة مجلس الدولة، العدد ، 49/9/6779الصادر بتاريخ  617969 قرار مجلس الدولة رقم (69
 .4994الجزائر، 

قضية وزارة العدل ضد )الغرفة  49/91/4994الصادر بتاريخ  9949قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  (69
 .4994، الجزائر، 4منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد ، )د.ع( -الوطنية للمحضرين القضائيين(

، منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد 69/64/4994الصادر بتاريخ  4196قرار مجلس الدولة رقم  (67
 .4990منازعات الضريبية، الجزائر، ص بالخا
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين الثالث والرابع  (49

 .69/96/4994ة القضائية جلسة للسن 669، الدعوى الابتدائية رقم 4991، 4994
، الإداري في العامين القضائيين السابع والثامنمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء  (46

 .67/66/4991قضائية استئنافية جلسة  1للسنة  14، تقرير الاستئناف رقم 4999-4999
ص( ضد الغرفة الوطنية -قضية )ص 44/69/4994الصادر بتاريخ  49497قرار مجلس الدولة رقم  (44

 .4991، الجزائر، 99مجلة مجلس الدولة، العدد ، للموثقين
 

IV- .الملتقيات والمؤتمرات العلمية 
مسعودي حسين، أعمال السيادة بين الانطلاق والتحديد، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في  (6

 .4964/سبتمبر 66/64الدول العربية أبو ظبي 
 

IIV-مراجع الإلكترونية.ال 
 على الموقع الإلكتروني:هند ابراهيم، دراسة حول الدور التشريعي للقاضي الإداري، أطلع ( 6

http/mohamah.net/law : 44:09على الساعة:  49/99/4944تاريخ الاطلاع  . 
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عبد الله كامل محادين، مناقشة قانونية حول رقابة القضاء الاداري على تكييف الوقائع، منشور على  (4
 .66:99على الساعة  4946مارس  69أطلع عليه بتاريخ   www.muhamah.net :الموقع

حميد ولد البلاد، القضاء الاستعجالي في المادة الضريبية. منشور على الموقع  (0
www.bibliotdroit.com.blog 66:99على الساعة  1/4/4946، اطلع عليه بتاريخ. 

التعويض الإتفاقي والشرط الجزائي، مقال منشور من طرف معهد صبرة للتدريب القانوني، الإمارات  (9
، تاريخ php.index/com.lt-sabra//:httpشور على الموقع الإلكتروني: العربية المتحدة، ديره، من

 .40:49، على الساعة 69/91/4946الإطلاع/ 
 :   اطلع عليه بتاريخ، 67/4/6700الصادر بتاريخ  Benjaminقرار مجلس الدولة الفرنسي قضية  (4

 www.cojss.com.Archive.Index  د على الموقع : 49سا و 7على الساعة  4946مارس 69
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ــــــــــوضـــــــــــالم  الصفحة وعـــــــ

 2 انـــــــــر وعرفــــــــــــشك

 3 المختصرات قائمة

 4 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 الباب الأول: الرق ابة على أعمال الإدارة ورق ابة المشروعية
 
22 

 ورق ابة السلطة الإدارية  الفصل الأول: مفهوم الرق ابة القضائية
 
24 

 21 المبحث الأول: مفهوم الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة.

 21 المطلب الأول: ماهية الرقابة وأنواعها.

 21 الفرع الأول: تعريف الرقابة على أعمال الإدارة وأنواعها.

 21 .لغةً واصطلاحاً  أولا: تعريف الرقابة

 21  عمال الإدارة.ثانياً: أنواع الرقابة على أ 

 21  الفرع الثاني: الرقابة على مبدأ المشروعية.

 21  .أولا: مفهوم مبدأ المشروعية وشروطه

 33  ثانيا: ضمانات القاضي في حماية مبدأ المشروعية.

 33  المطلب الثاني: أهمية الرقابة القضائية الإدارية.

 33  الفرع الأول: مفهوم الرقابة القضائية.

 44  ع الثاني: أهمية رقابة القضاء الإداري.الفر 

 44  أولا: اعتماد القضاء الإداري المتخصص.

 44  ثانيا: استقلالية قواعد القانون الإداري.

 42  ثالثا: صفات القاضي الإداري.

 43  المبحث الثاني: حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

 44  ائية على أعمال الإدارة التقديرية.المطلب الأول: ضوابط الرقابة القض

 45  الفرع الأول: دور القضاء في تحديد معالم السلطة التقديرية للإدارة.

 41  الفرع الثاني: مبررات السلطة التقديرية للإدارة.

 فهرس المحتويات
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 41  المطلب الثاني: الاختصاص المقيد للإدارة.

 52  ص المقيد للإدارة.الفرع الأول: التمييز بين السلطة التقديرية والاختصا

 52  أولا: مدى إلزامية القواعد القانونية.

 52  ثانيا: معيار تحديد النظام القانوني وعدم كفايته.

 52  ثالثا: معيار إعلان أسباب القرار الإداري.

 53  رابعا: معيار الرقابة القضائية.

 53  ي الإداري.الفرع الثاني: حدود السلطة التقديرية للإدارة ورقابة القاض

 53  .أولا: فيما يتعلق بقواعد الاختصاص

 54  ثانيا: عنصر السبب كحد للسلطة التقديرية.

 54  .ثالثا: عنصر الغاية تقيد على السلطة التقديرية

 55  الفرع الثالث: نطاق رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة.

 51  .هاأولا: مفهوم أعمال السيادة ومبرراتها وأثار 

 14  ثانيا: معايير التمييز بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة وموقف القضاء الجزائري منها. 

 12  المطلب الثالث: قضاء الإلغاء في مجال السلطة التقديرية. 

 13  الفرع الأول: الرقابة على الإدارة في ممارسة الاختصاص التقديري.

 13  اري لملاءمة القرار الإداري.الفرع الثاني: رقابة القاضي الإد

 13  .أولا: المجال التأديبي

 14  ثانيا: في مجال رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.

 15  الفرع الثالث: رقابة القضاء الإداري للحقوق والحريات الشخصية.

 15  أولا: رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق الشخصية.

 13  ة الإدارة التقديرية وقضاء التعويض.الفرع الرابع: سلط

 13  أولا: إلزام الإدارة بدفع التعويض للتراخي في اتخاذ القرار.

 32  ثانيا: الحكم على الإدارة بالتعويض لتسرعها في اتخاذ القرار.

 عمال الإدارةالق اضي الإداري في رق ابة أ  طبيعة و سلطاتالفصل الثاني: 
 

 32 

 34  عة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.المبحث الأول: طبي

 31  المطلب الأول: القاضي الإداري بين المشروعية والملاءمة.

 31  الفرع الأول: الرقابة القضائية المجردة.

 31   .أولا: من حيث العدالة
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 31   .ثانيا: من حيث العمل الإداري 

 33  عنصــــــــــر الملاءمـــــــــــة. ا:لثثا

 31  الفرع الثاني: القاضي الإداري هو رئيس الإدارة الأعلى.

 12  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.مبدأ ضمانة المطلب الثاني: 

 12  الفرع الأول: الرقابة القضائية ورقابة المشروعية.

 14  الفرع الثاني: اختصاص القضاء الإداري.

 11  ي مجال الرقابة.الفرع الثالث: دور القاضي الإداري ف

 11  أولا: يمارس القاضي الرقابة على الصحة المادية للوقائع.

 13  ثانيا: ممارسة القاضي الإداري لرقابة واسعة على تصرفات الإدارة.

 13  المطلب الثالث: صور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

 13  الفرع الأول: دعوى الإلغاء.

 244   .بة دعاوى التفسيراني: رقاالفرع الث

 244  أولا: أهمية دعوى التفسير.

 242  ثانيا: أساس دعوى التفسير ومبرراتها.

 244  الفرع الثالث: دعوى فحص المشروعية.

 241  الفرع الرابع: دعوى القضاء الكامل.

 243  المبحث الثاني: سلطات القاضي الإداري في رقابة عيوب القرار الإداري.

 241  ب الأول: القاضي الإداري وتقدير عيوب القرار الإداري الخارجية.المطل

 241  الفرع الأول: طبيعة عيب عدم الاختصاص وصوره.

 224  أولا: طبيعة عيب عدم الاختصاص.

 222  ثانيا: صور عيب عدم الاختصاص.

 225  الفرع الثاني: عيب الشكل والإجراءات.

 221  .أولا: تعريف عيب الشكل وصوره

 221  ثانيا: الإجراءات في القرار الإداري.

 232  المطلب الثاني: حدود سلطات القاضي الإداري في تقدير العيوب الداخلية للقرار الإداري.

 232  .الفرع الأول: عيب مخالفة القانون 

 244   .الفرع الثاني: رقابة عيب الانحراف بالسلطة

 244  .طةأولا: ماهية عيب الانحراف بالسل

 244  ثانيا: حالات عيب الانحراف بالسلطة.
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 241  ثالثا: الانحراف بالسلطة لأسباب سياسية أو انتقاما من الغير أو التحايل على القانون.

 253 الفرع الثالث: عيب السبب كوجه للرقابة القضائية.

 254  أولا: حدود الرقابة على الوجود المادي للوقائع.

 255  التكييف القانوني للوقائع وعنصر السبب.ثانيا: رقابة 

 255  ثالثا: رقابة تقدير الوقائع وعنصر السبب.

 253  طريقة إثبات عيب السبب. ا:رابع

 سلطات الق اضي الإداري الجديدة في مراقبة أعمال الإدارة :ثانيالباب ال
 

251 

 رف ات الإدارةسلط     ة الق اضي الإداري في مراقبة ملاءمة تصالفصل الأول: 
 

 212 

 213  المبحث الأول: سلطة القاضي الإداري في تقدير الإدارة للوقائع والتكييف القانوني.

 213  المطلب الأول: سلطة القاضي الإداري في رقابة تقدير الوقائع.

 214  الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في رقابة الوجود المادي للوقائع.

 215  قبة الخطأ البين للوقائع.الفرع الثاني: مرا

 211  المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في رقابة التكييف القانوني وتقدير الخطأ.

 213  الفرع الأول: رقابة التكييف القانوني للوقائع.

 214  الفرع الثاني: القاضي الإداري وتقدير الخطأ البين.

 214  أولا: مفهوم الخطأ البيّن.

 212  ثانيا: خصائص الخطأ البين في التقدير.

 213  معيار الخطأ الظاهر أو البين. ا:لثثا

 211  الفرع الثالث: إثبات الخطأ البين.

 211  تقدير تناسب القرار الإداري.سلطة القضاء الإداري في : المطلب الثالث

 232  الفرع الأول: التناسب بين المشروعية والملاءمة.

 232  .جمع بين المشروعية والملاءمةأولا: ال

 234  ثانيا: الرقابة على التناسب في القرارات التأديبية.

 231  الفرع الثاني: رقابة التناسب في قرارات الضبط الإداري.

 231  أولا: رقابة التناسب في قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية.

 231  الإداري في الظروف الاستثنائية.ثانيا: رقابة التناسب في قرارات الضبط 
 212   .والقضاء الإستعجالي بين المنافع والأضرار القاضي الإداري في الموازنة سلطة المبحث الثاني:
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 212  : سلطة القاضي الإداري في رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.الأولالمطلب 

 213  ضرار.الفرع الأول: ماهية الموازنة بين المنافع والأ

 214  .أولا: تعريف الموازنة لغة واصطلاحا

 215  ثانيا: ماهية المنافع والمضار.

 211  الفرع الثاني: تطور نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

 211  أولا: رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في فرنسا.

 242  ضرار في الجزائر.ثانيا: رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والأ

 243  .الأضراريير مبدأ الموازنة بين المنافع و الفرع الثالث: مبررات ومعا

 243  أولا: مبررات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار.

 244  ثانيا: معايير الموازنة بين المنافع والأضرار.

 243  بين المنافع والأضرار.ن والموازنة رقابة القاضي الإداري على الخطأ البيّ  ثالثا:

 241  .الإداري  إجراءات الاستعجالفي  ة القاضي الإداري : سلطنيالمطلب الثا

 الفرع الأول: سلطة القاضي الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية ووقف تنفيذ القرار
 الاداري.

 224 

 224  .أولا: سلطة القاضي الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية

 224  .ثانيا: سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري 
 225  .الفرع الثاني: سلطات القاضي الإداري في المادة الجبائية والتسبيق المالي والتعاقد مع الإدارة

 221  .قضاء الاستعجال في المادة الجبائية أولا:

 224  .ثانيا: سلطة القاضي في منح التسبيق المالي

 222  .القاضي الإداري في التعاقد مع الإدارةسلطات  ثالثا:

 224  الفرع الثالث: الجوانب الإجرائية لسلطات القاضي الإداري.

 224  أولا: شروط قبول توجيه أوامر للإدارة.

 221  ثانيا: الجهة المختصة بنظر طلبات توجيه أوامر للإدارة.

 223  ثالثا: آجال الفصل في طلب الأمر.

 سلطة القضاء الإداري في توجيه أوامر للإدارة  ي: الفصل الثان
 العقد الإداري  ورق ابة

 
234 

 232 وامر للإدارة.الأسلطة القاضي الإداري في توجيه المبحث الأول: مبدأ 

 232 المطلب الأول: مبدأ توجيه الأوامر للإدارة.
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 233 الفرع الأول: حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة.

 233 لا: مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة.أو 

 231 ر توجيه أوامر للإدارة وموقف الفقه.حظثانيا: 

 242 الفرع الثاني: حالات توجيه أوامر للإدارة في الجزائر وفي فرنسا.

 242 أولا: حالات توجيه الأوامر الصادرة من القاضي الإداري أثناء النظر في الدعوى.

 241 ت التي يوجه فيها القاضي الإداري أوامر للإدارة.ثانيا: الحالا

 251 الفرع الثالث: القاضي الإداري وتوجيه الأوامر للإدارة.

 251 أولا: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لتنفيذ أحكامه.

 212 .ثانيا: القاضي الإداري بين التقدير والتقييد في توجيه أوامر للإدارة

 214 : سلطة القاضي الإداري في فرض غرامة تهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية.المطلب الثاني

 214 .الفرع الأول: مفهوم الغرامة التهديدية وخصائصها

 214 .أولا: مفهوم الغرامة التهديدية

 215 .ثانيا: خصائص الغرامة التهديدية

 211 .سلطة القاضي في استخدام التهديد المالي ثالثا:

 211 الإدارية.القضائية لثاني: سلطة القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام الفرع ا
لسنة  531أولا: سلطة القضاء الإداري الفرنسي في تنفيذ الحكم الإداري: طبقا للقانون رقم 

2134. 
211 

سلطة القضاء الإداري في توجيه أوامر للإدارة وفرض الغرامة التهديدية طبقا للقانون  :ثانيا
 .5991لسنة  521رقم 

214 

 212 المبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري على العقد الإداري والغرامة التأخيرية.

 212 المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري على العقد الإداري.

 214 .اف العقد من أشخاص القانون العامحد أطر أالفرع الأول: أن يكون 

 214 العقد. أولا: ضرورة أن تكون الإدارة طرفا في

 215 ثانيا: علاقة العقد بنشاط المرفق العام.

 213 ثالثا: اتباع أسلوب القانون العام.

 211 الفرع الثاني: التوازن المالي للعقد الإداري.

 234 أولا: مفهوم التوازن المالي للعقد الإداري.

 232 ثانيا: معالجة اختلال التوازن المالي للعقد الإداري.

 231 يفية تحقيق التوازن المالي في العقد الإداري.ثالثا: ك
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 212 .المطلب الثاني: الغرامة التأخيرية وشروطها

 212 الفرع الأول: فرض الغرامة التأخيرية.

 212 .موقف الفقه من فرض الغرامة التأخيرية: أولا

 214 .القاضي الإداري وفرض الغرامة التأخيرية: ثانيا

 211 التأخيرية على المتعاقد. ثالثا: توقيع الغرامة

 213 الفرع الثاني: شروط الغرامة التأخيرية والإعفاء منها.

 213 أولا: شروط الغرامة التأخيرية.

 344 أسباب الإعفاء من الغرامة التأخيرية. :ثانيا

 344 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

 322 والمراجع.قائمة المصادر 

 331 .رس المحتوياتفه

 

 
 



 :الملخص
ضائية فعالة على أعمال الإدارة وتعتبر أكثر ضمانا وحفاظا على تقتضي دولة القانون وجود رقابة ق

 حياد.فراد لما تتمز  ب  ن  اتتقالل و حريات الأحقوق و 
 ،راح يبتدع الحلول ،روعية لما خول  القانون ن  تلطاتإن القاضي الإداري هو حاني نبدأ المش

طريق المالءنة على أعمال الإدارة، والخطأ الظاهر في التقدير، ونبدأ فظهرت النظريات الحديثة ع  
دارة المحافظة على نتطلبات الإ الأضرار. وبهذا فإنالتناتب بز  الخطأ والج اء والموازنة بز  المنافع و 

 حماية حقوق الأفراد هي ن  المبادئ الأتاتية لدولة القانون.و 
داري في نتابعة تطورات الإدارة ونسايرتها لمتطلبات بة القضائية تمثل دور القاضي الإإن الرقا

 .خفيض الآجال في القضايا المعروضةتعبر ع  ندة تالمجتمع و 
Résumé : 

L’état de droit requiert l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace sur les actes 

de l’Administration qui est considéré plus fiable et protège mieux les droits et les libertés 

des individus du fait de son indépendance et de son impartialité. 

 En  effet, le juge administratif étant le protecteur du principe de la légalité par les 

pouvoirs que la loi lui a conféré, il crée des solutions. Ainsi, les théories modernes ont  

émergé par l’adaptation aux travaux d'administration, l'erreur manifeste d'appréciation, le 

principe de proportionnalité entre l'erreur et la sanction et l'équilibre entre les avantages et 

les inconvénients. Ainsi, la préservation des exigences de l'administration et la protection 

des droits des individus sont des principes fondamentaux de l'État de droit. 

En effet le contrôle juridictionnel représente le rôle du juge administratif dans le suivi 

des évolutions de l'administration et son adaptation aux exigences de la société et exprime 

la durée de la réduction des délais dans les affaires présentés. 

 

Abstract : 

The rule of law requires the existence of effective judicial review over the acts of the 

Administration, which is considered safer and protects better the rights and freedoms of 

individuals because of its independence and impartiality. 

  Indeed, as the administrative judge is the protector of the principle of legality by the 

powers conferred on him by law, he creates solutions. Thus, modern theories have emerged 

through adaptation to administrative act, manifest error of assessment, the principle of 

proportionality between error and sanction and the balance between benefits and harms. 

Thus, preserving the requirements of the administration and protecting the rights of 

individuals are fundamental principles of the rule of law. 

Indeed, the judicial review represents the role of the administrative judge in the 

follow-up of the evolutions of the administration and its adaptation to the requirements of 

the company and expresses the duration of the reduction of the delays in the cases presented. 


